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ت 

  شكر وتقدير

  

بعد إتمام هذه الرسالة، لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في الخروج بها، مـن                   

 يد العون لي في إتمامها، واخص بالذكر مشرفي الدكتور سامر الفارس على حـسن               خلال تقديم 

  . طوال فترة انجاز هذه الرسالة، وإشرافه متابعته

  

مـضر قـسيس مـدير      / ، وعلى رأسها الدكتور   جزيل الشكر إلى أسرة معهد الحقوق     كما أتقدم ب  

ي من خدمات جليلـة بغيـة       ، وخاصة إخواني وأخواتي في قسم المكتبة، على ما قدموه ل          المعهد

/ توفير المادة العلمية التي ساهمت في الخروج بهذا العمل المتواضع، واخص بالـذكر الأسـتاذ             

  .  سعد عامر على مساعدته لي طوال فترة دراستي في برنامج الماجستير

  

  

  



ث 

  الإهداء

  

  : إلى

   أمد االله في عمرهما..............................والدي الأعزاء

  

   لي من تشجيع وصبر ومثابرةأبدته على ما ....................تي الغاليةزوج

  

  ابني الحبيب أحمد..............................بنتي الحبية سارة

  

  الأعزاء وشقيقاتي أشقائي

  

  

  

   هذه الرسالةإتمام كل من ساعدني على إلى



ج 

  المحتويات

  الصفحة  الموضوع

  ت                                                               شكر وتقدير                   

  ث  الإهداء

  ج  قائمة المحتويات

  ذ  ملخص
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  ملخص

دوليـة  قبل التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لم تكن التجارة في الخدمات مشمولة بأحكام اتفاقية                

متعددة الأطراف، تضم في عضويتها غالبية دول العالم، حيث وصل عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى                

  .من حجم الاقتصاد الدولي%) 98( يمثلون ،)2005(عضوا في فبراير ) 148(

نسبتها والتجارة في الخدمات تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تطورا على المستوى الدولي، حيث بلغت               

  .2020في العام %) 80(من حجم الاقتصاد الدولي، وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى %) 60(

أن يحقـق   ونظرا لأهمية قطاع الخدمات الاقتصادية على المستوى الدولي، لم يكن لتحرير التجارة الدوليـة               

  .الغاية المرجوة منه دون تضمين قطاع الخدمات ضمن قطاعات هذا التحرير

  مجـالا  )568( قطاعا فرعيا، يـشملان      )105(، تتمثل في    تياعا خدما قطا) 12( في الخدمات تغطي     والتجارة

، )أسواق الأوراق المالية، وتأمين، وبنوك( ، ومن أهم الخدمات التي تغطيها الاتفاقية، الخدمات الماليةاقتصاديا

  .وخدمات النقل، والاتصالات

 التي تحد وتمنـع     ،إزالة كافة الإجراءات والممارسات الحكومية     : يعني  المالية؛ وتحرير التجارة في الخدمات   

 وكميات الخدمات المالية، من خلال إزالة التمييز فـي          ، والطلب في السوق، من تحرير أسعار      ،قوى العرض 

 والمحليين، بما يضمن عولمة النظام المالي الدولي، وإطلاق العنـان           ،المعاملة بين موردي الخدمات الأجانب    

  .ت التجارية المالية على الصعيد الدوليللممارسا

جاءت هذه الدراسة في أساسها لتسد نقصا بحثيا واضح المعالم على مستوى الوطن العربي وفلسطين، فمـن                 

جهة فقد تناولت هذه الرسالة بيان الأسس التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجـارة الخـدمات فـي تحريـر                    

 بيان مـدى    ام الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية؛ لنصل في النهاية إلى         القطاعات الخدماتية كافة، والأحك   

  . قطاع الخدمات المالية، ومستوى التحرير الذي جاء وفقا لأحكامهارينجاح الاتفاقية في تحر



ر 

 قطاع الخـدمات    رمن جهة أخرى جاءت هذه الرسالة لتسلط الضوء على فلسفة المشرع الفلسطيني في تحري             

لال توضيح مستوى التحرير الذي سلكه المشرع الفلسطيني في تنظيم قطاع الخدمات الماليـة،              المالية، من خ  

  .ومدى ملائمة هذه التشريعات لتناسب انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية

  

أشير في هذا السياق إلى أنني لم أكن بصدد دراسة مدى أهمية انضمام فلسطين لعـضوية منظمـة التجـارة                    

لمية من عدمه، ولكني انطلقت في هذه الدراسة من فرضية تقدم فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية؛                العا

  .  وبالتالي ماذا يجب أن تكون عليه التشريعات المالية الفلسطينية لتناسب هذا الانضمام

 الاتفاقيـة قـد     أنين لنا    التحرير التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات تب         أسس إلىولدى دراستنا   

 التزامات هذه الدول،    إدراج النهج التفاوضي في     إتباعها، من خلال    الأعضاءتعاملت بمرونة كبيرة مع الدولة      

  .فرغ هذه الالتزامات من مضمونها في بعض الظروف الاقتصاديةووجود العديد من الاستثناءات التي قد ت

مات المركزية في التمييز بين الموردين الوطنيين والأجانـب         كما نجحت هذه الاتفاقية في تقليص دور الحكو       

 بمـا تتخـذه     ،داخل الأسواق الوطنية، دون أن تتدخل في سلطة الدول في تحديد سياستها المالية والاقتصادية             

 مستوى التحرير الذي اتبعته     أن إلى نخلص   أن نستطيع   الأمرفي مجمل   .  مالية إجراءاتالبنوك المركزية من    

، مـن  والأجنبي التميز في المعاملة بين المورد الوطني   لإزالةة العامة لتجارة الخدمات جاء في مجمله        الاتفاقي

  . الوطنيةالأسواق استثمارهما في أثناءخلال منحهما معاملة مماثلة 

 القطاع المالي في فلسطين قد احتل مرتبة الـصدارة          أنوفيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي في فلسطين وجدنا         

 مستوى التحرير الجيد    إلىلى مستوى دول الوطن العربي من حيث مستوى تحريره، والسبب في ذلك يعود              ع

الذي ورد على عمل القطاع المصرفي، بينما اتسم تنظيم قطاع التأمين في فلسطين بمستوى تحرري متدني لا                 

  . يناسب انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية
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Abstract  
  

Before World Trade Organization Formation, trade in services were not integrated 

into international agreement that includes most countries in all over the world, thus 

WTO agreements succeeded into liberalization of trade in services on the 

international level, after increasing the international trade in this important economic 

sector,  and many countries economies transferred into services trade economies.        

 

 Trade in services represents 60% from international economic trade in 2003, and 

expected to reach to 80% in 2020. Trade in service includes 12 services sectors that 

contains 105 Branches sectors, and consists of 568 economical activities. Therefore, 

the Financial, transportation, and telecommunications services are the most important 

services in international trade services. 

 

After failure to agree at the end of the Uruguay Round, and after reaching an interim 

agreement in July 1995, the negotiations on financial services in the context of the 

General Agreement on Trade in Services (GATS) were finally concluded in 

December 1997. The largest service sector, including banking, insurance and other 

financial services, was now fully subject to multilateral trade rules. Not only did the 

agreement consolidate the relatively open policies of industrial countries, which 

account for much of world trade in financial services, it also elicited wide 

participation from both developing countries and countries in transition. 

 

Financial services liberalization means canceling the Governmental procedure with 

reduce foreign services suppliers’ activities in national markets, in addition to 

removing the governmental controls on that sector to achieve the financial sector 

globalization.  

 

This study aims to illustrate the main basis, which the WTO depends on to liberalize 

the financial services sector. In order to reach to the success of WTO agreements in 

liberalization of this important sector, this goal could be achieved through study and 



س 

analysis of the general agreement on trade in services (GATS) terms, because it is 

applied on all services sectors. In addition to studying, the specific terms related to 

financial services sector in the (GATS).  

  

In order to get beneficial results from this study on the national field, I intended to 

search in our national regulations in Palestine to know the level real liberalization that 

exists in our financial legal system. In addition to identifying the adequacy of these 

regulations to Palestine membership to the WTO, by comparing this system to 

Financial Egyptian and Jordanian commitments the (WTO) agreements. 

 

First, I would like to assure that the aim of this study doesn’t determining the suitable 

commitments that Palestine has to introduce in it’s specific commitments, because 

the Economic needs determine that. In this study I well search only in the legislations 

amendments that Palestine Legislator has to do to enable us to join to the WTO. 

       



ش 

  مقدمة

  .1994 نيسان 15: الزمان

  . المملكة المغربية-مراكش: المكان

  .التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية: الحدث

 فـي التـاريخ     منعطفا اقتصاديا هاما  ما من شك في أن التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، قد شكل              

على المستوى الدولي، خاصـة     شمولي   منظور تحرري    المعاصر، حيث أصبح ينظر إلى التجارة الدولية من       

 والمتمثلة في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجـارة           ،بعد اكتمال عناصر العولمة الاقتصادية    

  .العالمية

 نجد أنه ولأول مرة تدخل تجـارة  منظمة التجارة العالمية؛اتفاقية وبالنظر إلى مضمون الاتفاقات التي شملتها       

 أو متعـددة الأطـراف علـى    ،لخدمات ضمن أحكام اتفاقية دولية، بعد أن كانت تدور في فلك اتفاقات ثنائية      ا

  . الأمر الذي شكل نجاحا اقتصاديا فريدا من نوعه يحسب لمنظمة التجارة العالمية؛أحسن تقدير

الأساس إلى التطـور     يعود في    ؛ وعولمة قطاع الخدمات   ،والسبب في إدراك المجموعة الدولية لأهمية تحرير      

 تمثلـه هـذه   والمواصلات على الصعيد الدولي، وما  ،الاتصالاتعمل قطاعات الخدمات المالية، و    التقني في   

خرى في نطاق العولمة     لقطاعات التجارة الأ   ا من أهمية بالغة في حجم الاقتصاد العالمي، ومساندته        اتالقطاع

تضمينه ضمن أحكـام اتفاقيـة      قطاع الخدمات، و  ير   الأمر الذي أصبح معه من الضروري تحر       الاقتصادية؛

 مـن حجـم   )%60(م بها كافة الدول الموقعة عليها؛ حيث أصبح قطاع الخدمات يشكل ما نـسبته           لتزتدولية  

  .1)2020( في العام )%80(التجارة العالمية، وينتظر أن تصل هذه النسبة إلى 

  مجـالا  )568( قطاعا فرعيا، يـشملان      )105(في  ، تتمثل   تيااعا خدما  قط )12(والتجارة في الخدمات تغطي     

، )أسواق الأوراق المالية، وتأمين، وبنوك( ، ومن أهم الخدمات التي تغطيها الاتفاقية، الخدمات الماليةاقتصاديا

  .وخدمات النقل، والاتصالات

                                           
  .2004تقرير السنوي الصادر عن وزارة التجارة السعودية للعام ال 1



ص 

 يـشكل   حيث ي؛اهتمام تجاري على المستوى الدول     يتمتع بأكبر    الخدمات المالية والجدير بالملاحظة أن قطاع     

لأنشطة الاقتصادية، فلا يمكن تصور قيام نشاط اقتصادي مـا دون تـوافر العنـصر               مدخلا أساسيا لجميع ا   

  .2 على مستوى القطاعات الاقتصادية الأخرىأعلى قيمة مضافةقطاع الخدمات المالية  كما يحقق المالي،

 التي تحد وتمنـع     ،ت والممارسات الحكومية   إزالة كافة الإجراءا   : يعني  المالية؛ وتحرير التجارة في الخدمات   

 وكميات الخدمات المالية، من خلال إزالة التمييز فـي          ، والطلب في السوق، من تحرير أسعار      ،قوى العرض 

 والمحليين، بما يضمن عولمة النظام المالي الدولي، وإطلاق العنـان           ،المعاملة بين موردي الخدمات الأجانب    

  .على الصعيد الدوليللممارسات التجارية المالية 

وبالنظر إلى مصطلحي العولمة والتحرير على الصعيد التجاري المالي، نجد أنهما مـصطلحان مرتبطـان،               

 وتحتفظ بأسـواقها    ، داخليا لكنهما ليسا بالضرورة أن يكونا متلازمان، إذ يمكن للدول أن تحرر نظامها المالي            

 قد تكون أسواق الدولة     ؛المالية مغلقة أمام المنافسة الأجنبية، كما هو الحال في اليابان، وعلى العكس من ذلك             

مفتوحة أمام المنافسة الخارجية، لكنها تخضع لدرجة عالية من التنظيم والتوجيه الحكومي، كما هو الحال في                

 لتـصل بالخـدمات     ؛ من هنا جاءت منظمة التجارة العالمية      .لأمريكيةالأسواق المالية في الولايات المتحدة ا     

 . والتحرير بمعناهما الاقتصادي الواسع،المالية إلى مرحلة التلازم التام بين مصطلحي العولمة

 

  نطاق الدراسة
دمات خ ( الخدمات المالية في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية        قطاعبشكل أساسي على    هذه الدراسة    سترد

قطاعـات   في احد فروع     سأقوم بالبحث  ي، أي أنن  )ق الأوراق المالية  اسوأ وخدمات   ، وخدمات التأمين  ،البنوك

 البحـث  خلال من  ، وذلك بإجراء عملية تحليل موضوعي لبنود الاتفاقية       مات التي شملتها أحكام الاتفاقية؛    الخد

الإنتـاج  حجـم   صاد الوطني، ومساهمتها فـي      ر الخدمات المالية في تنمية الاقت      ودو  الخدمات، هذهفي ماهية   

  .القطاع الهام هذاودور الاتفاقية في تحرير ، الأعضاءللعديد من الدول القومي 

                                           
، كـانون أول    108 عـدد : مجلة شئون عربية  ( قطاع الخدمات وانعكاساته على القطاع المصرفي العربي         سعيد عبد الخالق محمود، تحرير     2

 .155، ص )2001



ض 

الخدمات المالية، لا يجب أن يكون بمعزل عن دراسة الأحكام العامـة للاتفاقيـة              تحرير قطاع   والحديث عن   

، وذلك لان أحكـام الاتفاقيـة قـد جـاءت بتفـصيل              وفق أحكام الاتفاقية   3)الجاتس (العامة لتجارة الخدمات  

الالتزامات والتعهدات العامة للدول الأعضاء، فيما يتعلق بقطاع الخدمات بشكل عام، ثم قامت بالحديث عـن                

  . ومنها الخدمات الماليةبها، لتذكر الأحكام الخاصة المتعلقة ؛ الخدمات في ملاحق خاصةهذهبعض تفصيل 

  

 إلى  ها من اخصص جزء أ فقد ارتأيت أن     صعيد الوطني؛  الدراسة على ال   هذهستفادة من   وفي سبيل سعينا إلى الا    

، وكـذلك   في الاقتصاد الفلسطيني   الخدمات   هذهالخدمات المالية في فلسطين، من حيث واقع        واقع قطاع    بيان

م فلـسطين   واكـب انـضما   ي ل هذا التنظيم  ومدى ملائمة ،  التنظيم القانوني لقطاع الخدمات المالية في فلسطين      

منظمة التجارة العالمية، وماهية الالتزامات التي يمكن أن تقدمها فلسطين في حال انـضمامها إلـى                عضوية  ل

 مقارنة التنظيم القانوني لقطاع الخدمات في فلسطين عما هو الحال       ، من خلال  عضوية منظمة التجارة العالمية   

  .    تعلق بقطاع الخدمات المالية والأردن فيما ي،في مصر، والأردن، وجداول التزامات مصر

  

  :الدراسةأهداف 

 أو دولية، يعتمد فـي      ، أو إقليمية  ،من المعلوم أن خيار انضمام الدول إلى أية اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية            

الاتفاقيـة، وللوصـول إلـى       من انضمامها لهذه      المصالح التي ستجنيها هذه الدول     الأساس على دراسة مدى   

 أن تقـوم بـإجراء عمليـة        ؛)بما فيها المؤسسات البحثية   (بغي على الجهات المعنية في الدولة        ين ؛معرفة ذلك 

 ودراسـة    والتشريعي، الاقتصادي، الاتفاقية، ودراسة الواقع الوطني على الصعيد        هذهدراسة وتحليل لأحكام    

 هـذه  مـن خـلال    به    وهو ما سنحاول أن نساهم     . والتشريعية الناتجة عن هذا الانضمام     ،الآثار الاقتصادية 

  .الدراسة

                                           
  ).General Agreement on Trade in SERVICES(وهي اختصار للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات  3



ط 

وقد أصبح الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية حاجة اقتصادية تسعى إليها الدول بكافة الوسائل، لما 

تفرضه متطلبات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهيمنة القطب الرأسمالي الواحد علـى دفـة الاقتـصاد                

، ولا يخفـى علينـا      )2005(عضوا فـي فبرايـر      ) 148(العالمية  حيث بلغ أعضاء منظمة التجارة      . الدولي

المناورات السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام عضوية المنظمة الدولية كورقة ضغط             

.  لتحقيق أهداف سياسية   ؛الخ.....اقتصادية على العديد من الدول مثل روسيا الاتحادية، وإيران، وليبيا، وكوبا          

إيمانا منا بحتمية انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية عاجلا أم آجلا، خاصة وأنها قد قـدمت                 و

بالانضمام كعضو مراقب، وبادرت بسحبه قبل مناقشته من قبل أعضاء المنظمة           ) 2001(طلبا في نهاية العام     

اضحا فيما يتعلـق بتحريـر قطـاع         أن تأتي هذه الدراسة لتسد نقصا بحثيا و        تالدولية بضغوط أمريكية؛ آثر   

؛ رغبـة منـا فـي       )الخدمات المالية (خدماتي نال اهتماما دوليا كبيرا في مفاوضات منظمة التجارة العالمية           

، مـن خـلال دراسـة       )الجـاتس (توضيح سياسة التحرير التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات           

ى جميع الدول الأعضاء، وكذلك توضيح ماهية الالتزامات المحددة          والأحكام العامة التي تطبق عل     ،الالتزامات

 هـذه  ومتعددة مع باقي الأعـضاء، ومـستوى         ،التي تدخل الدولة الراغبة في الانضمام في مفاوضات ثنائية        

الالتزامات التي قد تجد قبولا دوليا؛ من خلال التعرض إلى التزامات مـصر والأردن، أملـين أن يـستفيد                   

كما هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الـضوء        . سطيني مستقبلا من توضيح ماهية هذه الالتزامات      المفاوض الفل 

 وسياسة التحرير التـي اتبعهـا       ،على تنظيم القطاع المالي في النظام القانوني الفلسطيني؛ لنقف على مستوى          

شرع الفلسطيني على هذا المشرع الفلسطيني، والخروج في النهاية باقتراح التعديلات التي يجب أن يوردها الم

التنظيم؛ ليتوافق في النهاية مع انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بقطاع الخدمات               

  .   المالية

  

     :آلية الدراسة
الملاحـق الماليـة،    ، وكـذلك    اتفاقية الجـاتس   الدراسة بإجراء عملية تحليل قانوني لنصوص        هذهقوم في   أس

 ـ المحددة والتعهدات   ، في الالتزامات  سأبحثالخدمات المالية، كما    قطاع   المتعلقة ب  لوزاريةوالقرارات ا  بعض  ل



ظ 

 سـواء   ، الدول هذه وذلك للاستفادة من تجربة      ؛في نطاق الخدمات المالية   ) مصر، والأردن (دول الجوار   من  

 والوضـع   ،لحال عندنا  وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة لما هو ا         ؛ التشريعي ، أو على الصعيد التفاوضي  

  . الدولهذهفي 

في أهمية هذا    الاقتصادي  من خلال البحث      ؛الخدمات المالية في فلسطين   قطاع  قوم بدراسة واقع    أ س يكما أنن 

، وكذلك دراسة النظام القـانوني      عليه والاقتصادية التي أثرت     ، في وقتنا الراهن، والظروف السياسية     القطاع

 وتقديم  ، إن وجدت   هذا القطاع  المشرع الفلسطيني على صعيد تحرير    سياسة  ، و  المنظم لهذا القطاع   الفلسطيني

  .اقتراحات بهذا الشأن، من خلال دراسة أحكام جميع القوانين ذات العلاقة

ولا يخفى علينا أيضا أهمية دراسة تجارب العديد من الدول عند تحريرها لقطاع الخدمات المالية؛ للوصـول                 

ة ومتطلبات التحرير الأمثل، بما يحقق النفع الاقتصادي من تحرير هذا القطاع الهام،             في النهاية إلى معرفة آلي    

  .    وتجنب حدوث آثار اقتصادية عكسية ناتجة عن التحرير

  

  :إشكاليات الدراسة

تأتي هذه الدراسة كجزء من العديد من الدراسات الواجب إجراؤها قبل انضمام فلـسطين لعـضوية منظمـة             

يمكن لنا أن نجمل هـذه      . ة؛ للإجابة على العديد من التساؤلات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية         التجارة العالمي 

  :التساؤلات على النحو التالي

هل تحرير تجارة قطاع الخدمات يعني فتح الأسواق الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب، دون وجـود                * 

  رار هذا القطاع؟ ضوابط قانونية، واقتصادية للحفاظ على سلامة، واستق

 والإدارية التي يجب على الدولة إتباعها لتجنب الأثر العكسي الـسلبي     ،التشريعيةالاقتصادية، و الإجراءات  * 

 وذلك بالوقوف على تجارب العديد من الدول في العقود الثلاثة الماضية، ؛لعملية تحرير قطاع الخدمات المالية

  . للاستفادة منها



ع 

 على اعتبار أن تلك المبادىء تشكل ،ة التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتماهية المبادىء العام*

  .التزامات عامة تطبق على جميع البلدان الأعضاء

، من خلال التفاوض المباشر مع      دول الأعضاء في جداول التزاماتها    اهية التعهدات المحددة التي تدرجها ال     م*

ية ذات الاهتمام الدولي بالتحرير، وكـذلك أسـاليب         اتاهية القطاعات الخدم  باقي أعضاء المنظمة الدولية، وم    

   .سيادتها الوطنيةب وتمس ،توريد الخدمات التي تؤثر إلى حد ما في اقتصاديات الدول

  .)الجاتس ( ونطاقها وفق أحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات،ماهية الخدمات المالية* 

رير قطاع الخدمات المالية، من خلال البحث في الأساليب التي تنتهجها الـدول              في تح  اتفاقية الجاتس دور  * 

  . القطاع، وكيفية تعامل أحكام الاتفاقية مع تلك القيودهذالتقييد تحرير 

، الإجراءات التشريعية التي سلكتها مصر، والأردن قبل، وبعد الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالميـة             * 

  . تشريعية التي أجرياها؛ لضمان حدوث التوافق التشريعي مع التزامات كلا البلدينوماهية التعديلات ال

واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين، ونسبة مساهمته في حجم الاقتصاد الوطني، وتطوره على مـدار                * 

  .العقود الماضية

 المالية، ومستوى القيود الـواردة      الفلسطينية ذات العلاقة بتنظيم قطاعات الخدمات     الدولية  ماهية الاتفاقيات   * 

  .  القطاع الهاملهذاتنظيم السلطة الفلسطينية حرية فيها على 

  .خيار انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية، ومتطلبات العضوية* 

 ـماهية التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بتنظيم قطاعات الخدمات المالية، ومستوى التحرير الذي             *  ه اتبع

  .، ومدى الحاجة إلى تشريعات وطنية أخرى لتنظيم عمل هذا القطاعالمشرع الفلسطيني

جدول التزامات فلسطين المقترح فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، وفقا للنظام القانوني الفلسطيني القـائم               * 

  .حاليا، عند طلب انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية

  

 

  



غ 

  سةأدبيات الدرا

  

بسبب حداثة التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وحداثة تقديم الدول الأعضاء لجـداول التزاماتهـا                

؛ لم تنل هذه الدراسة الاهتمام البحثي المتناسب مع أهميتها الاقتصادية، والقانونية            )2000بداية العام   (المحددة  

ه الدراسات في تسليط الضوء بشكل عام على أحكـام          عربيا انحصرت هذ  . على الصعيد العربي، والفلسطيني   

الالتزامات، والمبادىء العامة التي قامت عليها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وماهية الاتفاقيات المـشمولة              

باسـتثناء  . بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، دون الخوض في تفصيلاتها وتفصيل قطاعاتها الاقتصادية           

، تمثلت في شرح نصوص اتفاقية منظمة       ) اتفاقات التجارة العالمية   -أحمد جامع (ملة معمقة للدكتور    دراسة شا 

وعلى الصعيد .  والاقتصادي لنصوص الاتفاقية،التجارة العالمية بشكل عام، دون الخوض في الجانب التحليلي

 ولا أيا من القطاعات المشمولة      ،يةالفلسطيني لم تكن هناك دراسات قانونية تغطي اتفاقية منظمة التجارة العالم          

بأحكامها، بالرغم من وجود بعض الدراسات الاقتصادية الصادرة عن معهد أبحاث الـسياسات الاقتـصادية               

، والتي تطرقت إلى دراسة الواقع الاقتصادي لقطاع الخدمات في فلسطين، دون التطرق إلى الجانـب                )ماس(

  .القانوني

 الدراسة تعتبر الدراسة الأولى من نوعها على الـصعيد العربـي، التـي              دعي؛ أن هذه  أ أستطيع أن من هنا   

ومحاولة ربـط الجانـب القـانوني       . )الجاتس(تطرقت إلى تفصيل تحرير قطاع الخدمات المالية في اتفاقية          

كذلك انفردت هذه   . بالجانب الاقتصادي؛ لنصل في النهاية إلى آلية التحرير التي تحقق النفع الاقتصادي للدول            

الدراسة ببيان التطور التشريعي المالي في مصر، والأردن، ليتوافق في النهايـة مـع جـداول التزاماتهمـا                  

المحددة، وبيان مستوى التحرير الذي اتبعه المشرع الفلسطيني فيما يتعلق بتحرير القطاع المالي، وما يجـب                

التجارة العالمية، وفي النهاية تقديم     أن يكون عليه هذا المستوى؛ ليتوافق مع انضمام فلسطين لعضوية منظمة            

  . جدول التزامات محددة لفلسطين، وفقا للتنظيم القانوني المالي الذي اتبعه المشرع الفلسطيني

  



ف 

 :خطة الدراسة

  :تتكون هذه الدراسة بالإضافة إلى مقدمتها وخاتمتها من ثلاثة فصول
  
 

 في الاقتصاد الوطني، والدولي، وطبيعة القيـود         سأبحث في أهمية قطاع الخدمات المالية      في الفصل التمهيدي  

  .التي تفرضها الدول على قطاع الخدمات المالية، ومنافع تحرير هذا القطاع على المستوى المحلي، والدولي

، حيث سأقسم   منظمة التجارة العالمية  في الفصل الأول سأتحدث عن تحرير قطاع الخدمات المالية في اتفاقية            

ين؛ سأتحدث في المبحث الأول منه عن الالتزامات والمبادىء العامة، والتعهدات المحددة         هذا الفصل إلى مبحث   

في تحرير قطـاع    ) الجاتس( اتفاقية   دور، والمبحث الثاني سأخصصه لدراسة      )الجاتس(التي أقرت في اتفاقية     

  .الخدمات المالية، من خلال دراسة الأحكام الخاصة بتحرير هذا القطاع

 سأتحدث عن واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين، من حيث مدى أهمية هذا القطاع في                في الفصل الثاني  

  .  الاقتصاد الفلسطيني في المبحث الأول، والإطار القانوني لتنظيم هذا القطاع في المبحث الثاني

  

  :بالتالي ستأتي خطة هذه الدراسة على النحو التالي

  .الماليةأهمية تحرير قطاع الخدمات : فصل تمهيدي
  

  .منظمة التجارة العالمية اتاتفاقيتحرير قطاع الخدمات المالية في : الفصل الأول
  . والتعهدات المحددة في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات،الالتزامات العامة: المبحث الأول
  .دور الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحرير قطاع الخدمات المالية: المبحث الثاني

  
  .واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين: الفصل الثاني

  .أهمية قطاع الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني: المبحث الأول
  .الإطار القانوني لقطاع الخدمات في فلسطين: المبحث الثاني
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  فصل تمهيدي
  أهمية تحریر قطاع الخدمات المالية 

  

تمتع بهـا قطـاع الخـدمات الماليـة علـى           يأبرزت مفاوضات جولة أوروجواي مدى الأهمية التي        

 الأهمية من خلال سعي الدول النامية إلى إدراج هـذا           هذهمحليا برزت   .  والدولي ، المحلي يينالمستو

لشركات المالية الكبرى على قطاع الخدمات المالية       ا  خوفا من سيطرة   ؛التحرير ضمن أدنى مستوياته   

 هـذه وعالميا برزت   .  الدول لهذه الدول، وما يستتبعه من تبعية اقتصادية لا تحمد عقباها بالنسبة            لهذه

 ؛الأهمية من خلال سعي الدول المتقدمة إلى الوصول بهذا القطاع إلى أعلى مستويات التحرير الممكنة

 ذلك من انتعاش   يتبعإلى مرحلة العلمنة التامة للنظام الاقتصادي العالمي، وما         سعيا منها إلى الوصول     

 . لهذه الدولالكبيرةالمؤسسات المالية 

   الدولي، صعيد الاقتصاد  قطاع الخدمات المالية على      أهميةبحث في مدى    أفي هذا الفصل التمهيدي س    

 ومن ثم سأتطرق    ،نظام الاقتصادي الدولي  في ال قف في النهاية على المكانة التي يحتلها هذا القطاع          لأ

 مدى المنافع التـي قـد       وأخيرا سأبحث في   إلى بيان القيود التي تفرضها الدول على تجارة الخدمات،        

فتحرير القطاع المالي لا يجب أن يتم بمعزل عن         . د تحريرها لهذا القطاع الاقتصادي    تجنيها الدول عن  

 و إلا سيترتب على هذا      ؛التي تتخذها الدول   والإدارية   ،يعية والتشر ،العديد من الإجراءات الاقتصادية   

   . لاحقايظهرالتحرير نتائج اقتصادية وخيمة كما س

         

  تنامي أهمية التجارة في الخدمات المالية على صعيد التجارة الدولية: أولا

  

، مـن خـلال     ليالـدو  و ،مما لا شك فيه أن الخدمات المالية تشكل قطاعا هاما في الاقتصاد الوطني            

 فتطـور   .تطور الاقتصادي على بعضهما الـبعض     ازدواجية التأثير بين كل من الخدمات المالية وال       
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 من خلال العمل على تـوفير وتـسهيل         لدولي وا ،الخدمات المالية يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني      

  . التطور لهذاحركة السيولة المالية اللازمة

 تطور الفكر    مدى  نجد ؛لذي صاحب العالم في العقود الثلاثة الماضية      وبالنظر إلى التطور الاقتصادي ا    

 إلى اعتبار   ، من اعتبار الخدمات المالية عنصرا مساعدا في تسهيل حركة التجارة الدولية           ،الاقتصادي

 حيث أصـبح    . من خلال التجارة في الموارد المالية      ،تلك الخدمات عنصرا أساسيا في التجارة الدولية      

  . وأرباحا على من يتاجر فيها، سلعة تدر فوائدالمال بمثابة

 وذلك مـن  ، الدول المتقدمةياتوالأهمية الواضحة لقطاع الخدمات المالية تبدو بشكل جلي في اقتصاد      

 خاصة فيما يتعلق بانتقال ، الاقتصادي الدوليالانفتاحإتباع سياسات خلال تحول الفكر الاقتصادي إلى 

ى أن واقع الخدمات المالية يعكس بشكل جلي وواضح صـورة التطـور              بالإضافة إل  ،الموارد المالية 

  .الاقتصادي للدول

 تـسهيل انتقـال     نه من الصعب أن نتخيل نظاما اقتصاديا نـشطا دون          بشكل عام يمكن أن نستنتج أ     

  .1 الأمر إلا بتحرير قطاع الخدمات الماليةهذا الدولة، ولا يتم رؤؤس الأموال من وإلى

 مفادها أن   ؛ أن ننوه إلى نقطة هامة      بداية  أهمية قطاع الخدمات المالية يحتم علينا      والحديث عن تنامي  

أهمية أي قطاع اقتصادي لا تحدد بناء على نسبة مشاركته في حجم الاقتصاد الوطني فقـط، وإنمـا                  

 إذا كنا نتحـدث عـن قطـاع         ؛ خاصة ،تحدد أيضا بناء على مدى النمو الذي يصاحب ذلك القطاع         ت

  . قطاع الخدمات المالية:ث النشأة مثلاقتصادي حدي

  

  قتصادیة نموا على المستوى الدوليیعتبر قطاع الخدمات المالية أآثر القطاعات الا -أ
  

 وواردات قطاعـات الخـدمات      ،إلى متوسط تنامي صادرات   ) 1(ملحق رقم    ،)1(يشير الجدول رقم    

 إلى العام )1997( الفترة منذ عام     في )OECD (المختلفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية      

                                           
 .155، ص مرجع سابقسعيد عبد الخالق محمود،  1
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ية تطورا  اتكبر القطاعات الخدم  أ الجدول نجد أن قطاع التأمين يعتبر ثاني         هذا وبالنظر إلى    ؛)2002(

، بينما بلغ معدل نمو صـادرات       )%12.5(من حيث الصادرات، حيث بلغ معدل نمو الصادرات فيه          

 وعلى صـعيد نمـو قطاعـات        .)%8() اليةأسواق أوراق م   و ،بنوك( يةباقي قطاعات الخدمات المال   

 نجد أن معدل نمو صادرات الخدمات المالية يزيد بمعدل عشرة أضعاف عن باقي ؛2الخدمات التجارية

  ).الاتصالات و،النقل( قطاعات الخدمات التجارية الرئيسية الأخرى

 .حيث معدل النمـو   لمرتبة الأولى من     فإننا نلاحظ أن قطاع التأمين يحتل ا       ؛أما على صعيد الواردات   

 ينت، كما بلغ معدل نمو خدمات البنوك وأسواق الأوراق المالية مجتمع          )%12.5(حيث بلغ معدل نموه     

بالتالي  ؛)%10 ( فإنها وصلت إلى نسبة     وبالنظر إلى معدل نمو الخدمات المالية بشكل عام        .)7.5%(

ة الأخـرى علـى صـعيد        تزيد بخمسة أضعاف عن معدل نمو باقي الخدمات التجارية الرئيسي          فهي

  .الواردات

) G7(إلى متوسط تنامي مختلف قطاع الخدمات في الدول الصناعية الـسبع             هذا الجدول كذلك يشير   

نه علـى مـستوى     ؛ ونلاحظ من خلال هذا الجدول أ      )2002( والعام   ،)1997(ة ما بين العام     في الفتر 

 حيث بلغ ؛ين قطاعات الخدمات كافةن معدل نمو قطاع التأمين هو الأكبر من ب       إصادرات تلك الدول ف   

، وبالنظر إلـى معـدل      )%6( فقد بلغ معدل النمو فيها       ؛، أما بقية قطاعات الخدمات المالية     )12.5%(

 نجد أنها تزيد تسعة أضعاف عن معدل نمو باقي قطاعات الخـدمات             ؛نمو الخدمات المالية بشكل عام    

 حيث بلـغ    ؛معدل نمو قطاع التأمين هو الأكبر     نجد أن   ف ؛أما على صعيد الواردات    .التجارية الأخرى 

، وبالنظر إلى معدل نمو الخدمات      )%2(، بينما بلغ معدل نمو باقي قطاعات الخدمات المالية          )14%(

 نجد أنها تزيد ثمانية عشر ضعفا عن معدل نمو باقي قطاعات الخدمات التجاريـة               ؛المالية بشكل عام  

  .الأخرى

                                           
 . والخدمات المالية، والاتصالات، خدمات النقل:تشمل الخدمات التجارية 2
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   ة بشكل آبير في النهوض بمستوى حجم الإنتاج الوطني یساهم قطاع الخدمات المالي-ب
  

 معدل نبحث في، ثم 3سنقوم في هذا المجال بالبحث في معدل نمو تجارة الخدمات على الصعيد الدولي

  .نمو التجارة في الخدمات المالية للدول الصناعية السبع

ات الخدمات التجاريـة قـد       نجد أن قيمة صادر    ؛)2004(في التقرير الصادر عن البنك الدولي للعام        

 في عام دولار أمريكي بليون )1763( إلى )1990( في عام دولار أمريكي بليون )750.3(ارتفع من   

، كذلك ارتفع معـدل واردات الخـدمات التجاريـة مـن         )%134( ها أي بمعدل زيادة قدر    ؛)2003(

 أي بمعـدل    ؛، الفترة خلال نفس  )دولار أمريكي بليون  1743(إلى   دولار أمريكي  بليون   )779.579(

  .)%123.5( اهزيادة قدر

  بـشكل عـام،     ونمو قطاع الخدمات التجارية    ،الخدمات المالية قطاع  أما على صعيد العلاقة بين نمو       

 وواردات  ،ن يشيران إلى قيم صادرات    ي اللذ ،)1( ملحق رقم    )3و2 ( أن نوضحها في الجدولين    فيمكننا

، وكـذلك   )2002 و   1990(ناعية السبع في الفترة ما بين       التجارة في الخدمات المالية في الدول الص      

  . ذاتهاإلى تنامي نسبة الخدمات المالية من حجم الخدمات التجارية في الفترة

 قـد   ، وألمانيـا  ، وبريطانيا ، نجد أن كل من الولايات المتحدة الأمريكية       ؛نين الجدول يوبالنظر إلى هذ  

 حيث ارتفعت قيمة صادرات ألمانيـا       .امي تلك النسبة   وتن ، النمو هذا مرتبة الصدارة في معدل      تاحتل

جم  في تلك الفترة، وزادت نسبة مساهمة الخدمات المالية من ح          )%2240(من الخدمات المالية بنسبة     

 الفتـرة بنـسبة     نفس وزادت قيمة صادرات الولايات المتحدة في        التجارية بعشرة أضعاف؛  الخدمات  

 أمـا   الخدمات التجارية فيها إلى الضعف؛    لمالية من حجم    ، وزادت نسبة مساهمة الخدمات ا     )334%(

، وزادت نـسبة    )%231(على مستوى بريطانيا فقد زادت قيمة صادراتها من الخدمات المالية بنسبة            

  .)%45(مشاركة الخدمات المالية من معدل الخدمات التجارية فيها بنسبة 
                                           

على اعتبار أن التجارة في الخدمات أصبحت تشكل احد أهم محددات حجم الإنتاج القومي للدول، خاصة وإننا لم نجد إحـصائيات       3
 العلاقـة مـن     هذهاستنتاج  إلى  اركة الخدمات المالية في حجم الإنتاج القومي، الأمر الذي دفعنا            تعكس نسبة مش   ؛دولية حديثة شاملة  

 وحجـم الإنتـاج     ، وذلك بالتعامل مع التجارة في الخدمات التجارية كعامل مشترك بين الخدمات المالية            ،خلال الإحصاءات المتوفرة  
 .القومي
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ادي الملحـوظ فـي العقـدين        الاقتص وموهي تمثل واحدة من أهم الدول ذات الن       (وعلى صعيد الهند    

 حيث نجد أن متوسـط معـدل        . صاحب قطاع الخدمات المالية فيها      نجد مدى النمو الذي    ؛)الأخيرين

 قـد   4 على المستوى العقدي   )2002العام  ( حتى   )1950العام  (النمو في حجم الإنتاج القومي فيها منذ        

 نجد أن نسبتها من     ؛)أسواق الأوراق المالية  باستثناء  (، وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية       )%5(بلغ  

 أي  ؛)2002العام  ( في   )%13( إلى   )1950( في العام    )%4(حجم الإنتاج الوطني قد ارتفع من نسبة        

  . 5)%225( اهبمعدل زيادة قدر

 سنجد أن صادرات العالم فيما يتعلق بالخدمات المالية قد ارتفعـت مـن قيمـة                ؛على الصعيد الدولي  

 فـي    دولار أمريكي   تريليون )125.4( إلى قيمة    ،)1990( في العام     دولار أمريكي  ن تريليو )49.5(

 )46.8(، كما ارتفعت قيمة الـواردات مـن قيمـة           )%153( اه أي بمعدل زيادة قدر    ؛)2002(العام  

 فـي العـام      دولار أمريكـي    تريليون )100.3( إلى قيمة    ،)1990( في العام     دولار أمريكي  تريليون

  .6)%114( اهل زيادة قدر أي بمعد؛)2002(

 والكبير الذي طرأ على وضع الميـزان التجـاري          ،يجب علينا أن نشير كذلك إلى الارتفاع الملحوظ       

  تحتل مكانة بارزة في هذا القطاع،       فيما يتعلق بالخدمات المالية في الدول التي       ،للصادرات والواردات 

قتصادي المالي في الدولة، الأمر الـذي        الميزان يعكس صورة النشاط الا     هذاومن المعلوم أن ارتفاع     

  .حد مؤشرات الزيادة في حجم الإنتاج القوميأيعتبر 

 في بعض من الدول الكبرى؛ وفيـه        وضع الميزان التجاري  يوضح   )1( ملحق رقم    )4( الجدول رقم 

 دولار   بليـون  )22.8+( حيث بلغت تلك القيمـة       ، المملكة المتحدة  إلىنجد أن أعلى قيم سجلت تعود       

، أمـا   )%125( بنـسبة    )1995( مرتفعة عما كان الوضع عليه في العام         ،)2002( في العام    ريكيأم

 )%294( حيث بلغت نسبة الزيادة فيه بمقـدار         ،ألمانيا فقد شكلت أعلى نسبة ارتفاع في ذلك الميزان        

                                           
 . بقياس معدل النمو كل عشرة سنوات؛أي 4
 .8، ص 2003تقرير التجارة السنوي الصادر عن وزارة التجارة الخارجية الهندية في للعام : درالمص 5
 القيم استنادا إلـى      هذه حيث قمنا بحساب  . 212،  208 ص   2004تقرير التنمية الدولي الصادر عن البنك الدولي للعام         : المصدر 6

 . للخدمات التجارية على المستوى العالميالمعلومات التي تحدد نسبة الخدمات المالية من الحجم الكلي 
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بوط الذي  لولايات المتحدة الأمريكية نجد مستوى اله     ل بالنسبة و ،)2002( إلى العام    )1995(منذ العام   

 والسبب في ذلك يعود إلى خسائر قطاع التـأمين عقـب            ؛)2002(أصاب ميزانها التجاري في العام      

ثر سلبيا على الميـزان     أ، الأمر الذي     دولار أمريكي   بليون )60( والتي بلغت    )11/9/2001( أحداث

  . التجاري لقطاع الخدمات المالية فيها

  

  على المستوى الوطني نسبة العمالة يفتنامي م تساهم الخدمات المالية بشكل -ج

  

 حجم العمالة الكلـي     من الخدمات المالية    مساهمة قطاع  نسبةيوضح  ) 1(ملحق رقم   ) 5( الجدول رقم 

 بالرغم مـن التقـدم      ، النسبة هذه ويلاحظ من هذا الجدول مدى النمو الذي صاحب          . بعض الدول  في

 الأمر الذي كان يجـب      ، أجهزة الحاسوب  التكنولوجي في العقدين الآخرين على مستوى انتشار عمل       

 القطاع بشكل كبيـر     هذا وذلك بسبب اعتماد العمل في       ؛معه أن تنخفض نسبة العمالة في هذا القطاع       

  .على أجهزة الحاسوب

 أن مشاركة الخدمات المالية من نسبة العمالة الكلية في سنغافورة قد وصـل              ،نلاحظ من هذا الجدول   

  %.4.7 بنسبة ، وسويسرا،ولايات المتحدة الأمريكية ال:، تليها كل من)%5(إلى 

 : يوضح زيادة عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية في كل مـن            )1( ملحق رقم    )6(الجدول رقم   

 هـذه ارتفعـت    حيث   ؛)2003( حتى العام    )1981( منذ العام    ،ة والولايات المتحدة الأمريكي   ،انجلترا

فـي   عامـل  ألف   )1.047( إلى   ،)1981(ألف عامل في العام      )782(النسبة في المملكة المتحدة من      

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ذلك العدد من         .)%34( اه أي بمعدل زيادة قدر    ؛)2003(العام  

 أي بمعـدل    ؛)2002( في العام     عامل  ألف )5.814.9( إلى   ،)1998( ألف عامل في العام      )5.532(

  . ) %5( اهزيادة قدر
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   تفرضها الدول على تجارة الخدماتقيود التيال: ثانيا

  

بعد أن تطرقنا إلى دراسة تنامي أهمية التجارة في الخدمات المالية على صعيد التجارة الدولية، يمكن                

لنا أن نفصل القيود التي يمكن للدول أن تفرضها على تجارة الخدمات، والتي سعت الاتفاقيـة إلـى                  

. ، والقيود غير المباشرة)القيود الإدارية(يود تتمثل في القيود المباشرة      وهذه الق . 7 أو الحد منها   ،إزالتها

  :سنتناول الحديث عن هذان النوعان من القيود على النحو التالي

  )Direct controls(مباشرة الالقيود  -أ

  

متمثلـة عـادة فـي البنـوك        (القيود التي تمارسها السلطات المختصة في الدولة        : "تعرف على أنها  

كمية رؤؤس الأموال، والمدفوعات المالية من، والى الدولـة،         حركة  ؛ بهدف السيطرة على     )كزيةالمر

ويهدف هذا النوع من القيود؛ إلـى   . 8"من خلال النص الصريح على حظر هذا التداول أو تقييد كميته          

 ـ     . التأثير المباشر على كمية رؤؤس الأموال المتداولة عبر الدول         ذ عـدة   وهذا النوع من القيـود يأخ

  :أشكال

كافة المعاملات المالية على المستوى الدولي، وفي هذه الحالة، فـإن البنـوك         الواردة على    القيود   -1

مثـل  (المركزية؛ تتطلب أن تتم حركة رؤؤس الأموال من خلال مؤسسات مالية مرخصة لها بـذلك                

لأموال المتداولة؛ مـن    ؛ وذلك كي تتمكن البنوك المركزية من السيطرة على كمية ا          )البنوك التجارية 

  .خلال رقابتها على عمل البنوك التجارية 

 فرض قيود صريحة على قطاعات محددة من قطاعات الخدمات المالية؛ من خلال قيام السلطات               -2

المختصة بالحظر الصريح على دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ أو بوضع حدود دنيا لمتطلبات             

  .خلالعمل الاستثماري في الدا

                                           
 .هذه الدراسة باعتبارها موضوع ؛سنهتم في هذا المجال بالقيود التي تفرضها الدول على تجارة الخدمات المالية 7

8  Samer Fares, A Comparative Legal Analysis of the Liberalization of Capital Movements and Current Payments in 
International Law, the European Union, Jordan and Palestine (Belgium: Gent University, 2003), P17.    
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على عمل الأسواق المالية، من خلال حظر امتلاك الأجانب لأسهم فـي الأسـواق            الواردة   القيود   -3

  .المالية الوطنية، من خلال حظر قيامهم بعمليات البيع أو الشراء

 قد تفرض السلطات المختصة قيود كمية، أو إجراءات ذات علاقة بالقيود الكميـة علـى حركـة          -4

  .9جنبية، المملوكة للأشخاص عند سفرهم من، والي الدولةالأموال، والعملات الأ

بالتالي يرد هذا النوع من القيود على العمليات المصرفية، والائتمانية في المقام الأول، بهدف السيطرة 

قد تلجأ البنوك الوطنية، أو الشركات المالية،       : ، فعلى سبيل المثال   10على حركة تدفق رؤؤس الأموال    

ائتمانية لغير المقيمين، أو أن تفرض متطلبات حد أدنـى للقـروض الخارجيـة              إلى حظر تسهيلات    

بالإضافة إلى ذلك قد تضع     . للمؤسسات الوطنية؛ بهدف الحد من كمية الأموال المستثمرة في الخارج         

  .السلطات معايير غير موحدة بالنسبة لحجم الائتمانات الخارجية المسموحة لغير المقيمين

 القيود بالتمييز الواضح، والصريح بين المقيمين، وغير المقيمين في الدولة، مـن             يمتاز هذا النوع من   

وهذا الأسلوب من القيود غالبا مـا       .  والائتماني بينهما  ،خلال التمييز في التعامل على المستوى المالي      

نوع مـن  تلجأ إليه الدول النامية ذات الأسواق المالية المضطربة؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن هذا ال        

 أو المخـاطر    أمام الضغوط الاقتصادية الخارجية،   القيود يسهل على تلك الدول إغلاق أسواقها المالية         

  .        التي قد تواجه اقتصادها المحلي

  

  ) ontrolsCIndirect(مباشرة القيود غير ال -ب

  

ة، من خلال زيادة    يهدف هذا النوع من القيود إلى الحد من حركة رؤؤس الأموال، والمعاملات المالي            

وهذا النوع من القيود قد     . تكلفة تلك المعاملات، أو الحد من مستوى العائد المالي المتوقع الناتج عنها           

 يأخذ أشكالا متعددة، حيث يعتمد أساسا على إتباع أنظمة صرف متعددة، أو فـرض عوائـد ماليـة                 

                                           
 .54، ص)1999منشأة المعارف، : الإسكندرية( منير إبراهيم هنداوي، إدارة الأسواق والمنشآت المالية :لمزيد من التفاصيل أنظر 9

10  Samer Fares. P 17. 
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 والتي في النهاية ستؤثر تأثيرا       أو غير مباشرة على حركة تدفق رؤؤس الأموال عبر الدول،          ،مباشرة

  :وهذه الأشكال تتمثل في. مباشرا على تكلفة، وحجم المعاملات المالية

الحكومات المركزية بوضع أنظمـة أسـعار صـرف         تقوم   حيث:  تغيير معدلات أسعار الصرف    -1

ة أسـباب؛   وتتجه الحكومات المركزية إلى إتباع هذا النوع من القيود لعـد          . مختلفة للمعاملات المالية  

مثـل تحديـد    (تتمثل في تحديد كمية الصرف الأجنبي حسب الأوليات التي تضعها السلطة الحاكمـة              

 وكذلك القضاء على العجز الـذي قـد يـصيب ميـزان             ،)، والثانوية أولوية استيراد السلع الأساسية   

ومـن  . 11ر والتـصدي  ،مدفوعات الدولة؛ من خلال إحداث التوازن المالي بين حجم، وقيمة الاستيراد          

المعلوم أن هذا النوع من القيود؛ يسبب ضررا كبيرا بحركة التجارة الدولية من خلال تقييد التجـارة                 

في البضائع والخدمات؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على استقرار نظام سعر الـصرف علـى المـستوى                 

  . 12نوع من القيودولهذا حظرت اتفاقية صندوق النقد الدولي على أعضائها اعتماد مثل هذا ال. الدولي

يتضمن هذا الأسلوب فرض    :  فرض عوائد مالية مباشرة على تدفق رؤؤس الأموال عبر الدول          -2

قـد تقـوم    : فعلى سـبيل المثـال    . عوائد مالية مباشرة على حركة رؤؤس الأموال من، وإلى الدولة         

عة في الخارج، الحكومات المركزية بفرض ضرائب مباشرة على الأموال المملوكة لمواطنيها؛ والمود

الأمر الذي يساهم في الحـد مـن حجـم          . أو الأموال المملوكة لأجانب، والموجودة داخل هذه الدولة       

الاستثمار، من خلال زيادة تكلفة تحويل المعاملات المالية خارجيا، أو تقليل معدل العائد المتوقع مـن       

على  الدولية؛ إذا بنيت   لمعاملات المالية وهذه العوائد المالية تعتبر قيودا غير مباشرة على ا        . الاستثمار

 والأجانب، أما إذا لم يحدث هذا  ،أساس تمييزي بين الموجودات المحلية والخارجية، أو بين المواطنين        

  . فإنها لا تعتبر قيودا على حركة رؤؤس الأموال بين الدول،التمييز المشار إليه

                                           
11   Masamichi Kono, Patrick Law, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo and Maika Oshikawa, Opening Market in Financial 
Service and the Role of the GATS ( WTO secretariat : 1999Oshikawa), P4. 
 

ي بلد عضو أن يتخـذ إجـراءات        لا يجوز لأ   ":  حيث نص القسم الثالث من المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي على               12
و يأذن لأي من هيئاته المالية المذكورة في القسم الأول من المادة الخامسة أنقدية ذات طابع تمييزي، أو يمارس تعدد سعر الصرف،          

  ".    أو ممارسات كهذه،أن تقوم بإجراءات
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يتمثل هذا القيـد، فـي      : ال عبر الدول   فرض عوائد مالية غير مباشرة على تدفق رؤؤس الأمو         -3

تغيير معدل الاحتياطي القانوني الإجباري الذي يجب أن تحتفظ به البنـوك التجاريـة لـدى البنـك                  

 المعدل الحد الأدنى الذي يجب أن تحتفظ به البنوك التجارية من أرصدة             ا هذ ، حيث يمثل  13المركزي

كزي أن حجم الائتمان الذي قدمته البنوك التجارية قد         فإذا رأى البنك المر   . نقدية مقابل ودائعها المالية   

بغرض مكافحة ظاهرة التضخم    (تجاوز المستوى المالي المرغوب فيه؛ ورأى ضرورة تقليل الائتمان          

زيـادة الحـد الأدنـى      : ؛ فانه يلجأ إلى رفع النسبة القانونية للاحتياطي النقدي، أي         )الاقتصادي مثلا 

الأمر الذي يدفع البنوك التجارية     . من البنوك التجارية الاحتفاظ بها لديه      النقدية المطلوب    تللاحتياطيا

إلى التشديد في تقديم ائتمانات جديدة لعملائها، أو التشديد في شروط منح هـذه الائتمانـات الماليـة،              

  .  والعكس صحيح. بالتالي تنشأ حالة من الحد من حجم الائتمان المتداول في الأسواق

  

نا أن نلاحظ وجود العديد من الوسائل القانونية التي قد تتبعها الحكومات المركزيـة              مما سبق يمكن ل   

والتـي فـي    . للسيطرة على القطاع المالي؛ وتوجيهه بما يتلاءم مع السياسات الاقتصادية لهذه الدول           

قـد  المحصلة تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر على حجم الأموال المتداولة محليا، ودوليا، كما أنها                

  . تحد من حجم الائتمان الموجود في الأسواق المحلية، والعالمية

  

  

   تحریر قطاع الخدمات الماليةمنافع: اثالث

  

منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في تضمين قطـاع الخـدمات        

لمخاوف لـدى   ، ثارت ا  )1947( سنة   )الجات( في اتفاقية    ،بشكل عام، والخدمات المالية بشكل خاص     

وحتى بعد التوقيع على اتفاقية منظمة      .  التضمين هذا وبخاصة النامية منها على      ؛الكثير من دول العالم   
                                           

 .ه الاحتياطيات حيث لا تقوم البنوك المركزية بدفع فوائد مالية للبنوك التجارية على هذ 13
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زال يوجد العديد من خبراء الاقتصاد المتحفظون على تضمين قطاع الخـدمات            لا ي التجارة العالمية،   

 هؤلاء المتحفظون ينطلقون من فرضـية       .14ة في الاتفاقي  ، والخدمات المالية بشكل خاص    ،بشكل عام 

ية الأجنبية علـى الأسـواق       ستؤدي بالضرورة إلى هيمنة المؤسسات المال       أن عملية التحرير   ؛مفادها

 هـذه إساءة اسـتعمال    و ، الأمر الذي سيتبعه انهيار عمل المؤسسات المالية الوطنية من جهة          المحلية؛

 ،، دون الاعتداد بعافيـة الاقتـصاد الـوطني        ة أخرى  من جه  الهيمنة لصالح تلك المؤسسات الأجنبية    

  .ومصلحة المستهلك

فلماذا لا نعتبر   . ر دقيقة يغ ينطلقون من فرضية     ،لكننا نرى أن هؤلاء المتحفظون على عملية التحرير       

 سيؤدي بالضرورة إلى رفع كفاءة المؤسـسات        ؛ المؤسسات هذه والفعال ل  ،القويالتجاري  أن الوجود   

افسة الاقتصادية التي ستحدث بين     ن المن أ خاصة و  . والنهوض بعجلة الاقتصاد الوطني    المالية الوطنية، 

 ستنصب أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك الوطني، من خلال التنافس فيمـا             ؛ المؤسسات المالية  هذه

  .15 وبتكلفة أقل، الوطنيبينها على تقديم أفضل خدمات للمستهلك

 أننـا   مفادهـا  ؛هامةننوه إلى نقطة     علينا أن    ،دمات المالية قبل أن نخوض في منافع تحرير قطاع الخ       

 تفيـد بتناسـب معـين       ، معادلة رياضية  إدراج  نستطيع من خلالها   ،لسنا أمام مسلمات رياضية ثابتة    

بمقدار مستوى تحرير معين، فمن خلال الدراسات التي اطلعنا عليها فـي             ،الاقتصاديلمستوى النفع   

  ثلاثة، تتوقف على متغيرات، أن محصلة المنفعة العامة من التحرير؛جنت نستطيع أن نست16هذا المجال

، حيث يتكون هذا المثلـث مـن         المالي يمكن لنا أن نمثلها بمثلث النمو الاقتصادي الناتج عن التحرير         

  :ثلاثة محاور رئيسية

  .اليةقطاع الخدمات المما يتعلق ب الذي تتبعه الدول الأعضاء في، وتبادلية التحرير،مستوى -1

                                           
المجلـس  : الكويت(الاقتصاد العالمي وإمكانيات التحكم     : بول هيرست وجراهام طومبسون، ترجمة فالح عبد الجبار، ما العولمة          14

 .42، ص )2001الوطني للثقافة والفنون والآداب، 
، بالتـالي   )6م(المستوى المحلـي     أعطت الدول الأعضاء الحق في دعم قطاعات معينة على           )الجاتس(سنوضح لاحقا أن اتفاقية      15

 .  إن شعرت أنهم بحاجة إلى ذلك لمواجهة تحديات الاستثمار الأجنبي؛يمكن للدولة أن تدعم موردي الخدمات المالية الوطنيين
جنتهـا  تلك الدراسات متعلقة بتجارب العديد من الدول في مجال تحرير القطاع المالي، والإجراءات التي اتبعتها، والمنفعة التي                   16

  .سنشير إلى بعضها بإيجاز لاحقا. من جراء ذلك
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  . يتناسب مع مستوى التحرير الذي اتبعته،قانونينظام ل كل دولة تشريع -2

  . في التنظيم الإداري والاقتصادي في الدولة، وبنيوية، تحقيق إصلاحات هيكلية-3

  

 يجب أن يـسخر     ، مركبة ، تشريعية ، المتغيرات الثلاثة نجد أننا أمام عملية اقتصادية       هذهوبالنظر إلى   

 إلى تحقيق الغاية المرجـوة      لنهاية في ا  تؤدي بحيث   .دمة الجانب الاقتصادي  تشريعي لخ فيها الجانب ال  

 و إلا سنكون أمام     . وفقا لسياسات اقتصادية ممنهجة تضعها الدولة وتشرف عليها        ؛من عملية التحرير  

ت وبالنظر إلى حجم المنافع التي يمكن أن تنشأ عن تحرير قطاع الخدما            .17 التحرير هذانتائج سلبية ل  

  : يمكن لنا أن نوردها كما يلي،المالية

  

   یؤدي إلى اآتمال عناصر تحریر التجارة الدولية ؛ تحریر قطاع الخدمات المالية-أ

  

 جاءت الحاجة إلى تحرير قطاع الخدمات المالية        ؛ ومن هنا  ".ن المال عصب التجارة   إ" بشكل عام يقال  

 اتفاقية منظمة التجارة     ما سعت إليه   هذاكالها، و لتكتمل بذلك عناصر تحرير التجارة العالمية بكافة أش       

إن أطراف هذه   " : حيث جاء في مقدمة اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية ما يلي            .العالمية

 والمساعي الحميدة يجب أن تستهدف رفع مستويات        ،الاتفاقية إذ تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة       

 وزيـادة   ، والطلب الفعلي  ، واستمرار كبير في حجم الدخل الحقيقي      ،املة وتحقيق العمالة الك   ،المعيشة

  ."لمقدمةا.................. والخدمات، والاتجار في السلع،الإنتاج المتواصل

                                           
فبالرغم مـن   . نذكر في هذا المجال سياسة الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي اتبعته مصر في منتصف سبعينيات القرن الماضي                17

ذلك بإغفال الجانب المتعلق    نه قد أدى إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد المصري، و         أ إلا   ؛محدودية ذلك الانفتاح على المستوى المالي     
لمزيد من التفاصيل انظر جمال الشرقاوي، النموذج المـصري لرأسـمالية           .  والاقتصادية في الدولة   ،بالإصلاحات الهيكلية الإدارية  

 .428، ص 1986 لسنة 43كتاب رقم ) دار الثقافة الجديدة، سلسلة كتاب قضايا فكرية: القاهرة(الدولة 
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 وتطور التجارة العالمية بكافة أشكالها،      ،ومن خلال ثنائية العلاقة ما بين تحرير قطاع الخدمات المالية         

 وذلك من خلال ازدياد معدل نمو التجـارة         ؛ة تحرير قطاع الخدمات المالية    يمكننا أن نصل إلى أهمي    

 .  والخدمات،الدولية في قطاعي السلع

 يـؤدي   ، إلـى أن تحريـر القطـاع المـالي         ،)1997(أشارت دراسة أجراها البنك الدولي في العام        

يـساهم تحريـر    ":  فعلى سبيل المثال   لي،دية كبيرة على المستوى الدو    بالضرورة إلى مكاسب اقتصا   

 خفـض  والسلع عبر الحدود، و    ، في تخفيض تكاليف نقل البضائع     ،قطاع الخدمات التجارية بشكل عام    

 إلى أن النظم الاقتـصادية التـي        ، الدراسة نفس كما أشارت    ." المعاملات المالية اللازمة لذلك    تكاليف

ا، قد نمت بشكل كبير على       وإدارية فيه  ، مع وجود إصلاحات تشريعية    ،اعتمدت سياسة الانفتاح المالي   

  .18"مدار العقدين الماضيين

 مـع تـأثير     متواز وذلك لان تحرير قطاع الخدمات المالية سيؤثر بشكل          ؛هذه الرؤية نحن نتفق مع    

 هذا الايجابي الذي يمارسه     لدور، من خلال ا   19 وباقي قطاعات الخدمات الأخرى    ،تحرير تجارة السلع  

 وكذلك دور تحرير القطاع المالي فـي إحـداث          ؛ وانتعاشها ،ية الوطن تالتحرير على نمو الاقتصاديا   

كمـا   .20 التي اتبعت سياسات تحريـر ماليـة       ، التي رافقت قطاع الاستثمار في الدول      ،القفزة النوعية 

كبر مما هو   أ إلى أن معدل نمو الدول المتقدمة ذات السياسة المالية الانفتاحية،            ،أشارت دراسة أخرى  

  .  21 ذات السياسات المالية الأقل انفتاحا،لمتقدمةالحال عليه في الدول ا

 أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال قد ازداد معدل النمو فيها منـذ بدايـة       ؛يؤكد ما سبق  

 عندما عملت على زيادة انفتاح      ، في نهاية التسعينيات   )%9+إلى  % 3+(تسعينيات القرن الماضي من     

                                           
18 Hoj KaTo and D. Pilat, Deregulation and Privatization in the Service Sector( OECD Economic Study 
26, 1995). P 46. 
19 Sachs, J.and Warner, Economic Reform and the Process of Global Integration( Brookings Papers on 
Economic Activity: 25), P34.  
20 Levine, R., Foreign Banks. Financial Development and Economic Growth( Washington: American 
Enterprise Institute Press), P 224.     
21 King, R.G. and R. Levine, Financial and Growth Schumpter may be right( Quarterly journal of 
Economic: V. 108), P717.     
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 دون إتباعها   )%0.3% : 0.2( بينما كانت تلك النسبة من       .ثمارات الأجنبية مالية أمام الاست  أسواقها ال 

  .22سياسة الانفتاح المالي تلكل

 ، أن نتائج الدراسة الاقتـصادية     ،)1997( البنك الدولي لعام     نكذلك أشار التقرير السنوي الصادر ع     

 قد ،اسة التحرير المالي ومتقدمة أثبتت أن الدول التي اتبعت سي، دولة صناعية)53(التي أجريت على 

  . )1995 و 1990( في الفترة ما بين السنوات )%4+(ارتفع متوسط معدل النمو فيها بمقدار 

 والإصـلاح الإداري    ،مما سبق يمكن لنا أن نستنتج وجود تناسب طردي بين كل من التحرير المالي             

  .    مجتمعين من جهة، ومعدل النمو من جهة أخرى،والاقتصادي

  

   ویحافظ على استقراره، یزید من آفاءة القطاع المالي، قطاع الخدمات الماليةتحریر -ب

  

 وتمويل القطـاع المـالي فـي        ،نتحدث في هذا المجال عن دور المؤسسات المالية الخاصة في إدارة          

مؤسـسات إعـادة    : "مثـل  ، وخاصة في النظم الرأسمالية    ، فظهور المؤسسات المالية الخاصة    .الدولة

 واستقراره،  ، قد ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع المالي        ؛"ؤسسات المصرفية الخاصة   والم ،التامين

 .ئتمان الذي تقدمه إلى المستهلكين     وحجم الا  ، تلك المؤسسات  من خلال العمليات المالية التي تقوم بها      

 ومن الملاحظ في العقد الأخير أن المؤسسات المالية الغربية قد احتلت مكانـة كبيـرة فـي تمويـل                  

 والمنافسة فيما بينهـا     ،، من خلال إنشاء فروع لها في مختلف دول العالم          في العالم  القطاعات المالية 

  .   23على كسب ود المستهلكين

 ؛ وعلى الفـرد   ، تقودنا إلى الحديث عن المنافع الاقتصادية التي تعود على الدولة           هذه وعملية التحرير 

ة ب إلـى زيـاد    تسهيلات ائتمانية، وسعيها الـدؤو    يم  وذلك من خلال تنافس تلك المؤسسات على تقد       

 إما من خلال عرض أسهم إضافية لها للاكتتاب العام، أو من خـلال              نشاطاتها المالية والاستثمارية؛  

                                           
22 Jayaratne J. and P. E. Strahan, the Finance- Growth Nexus: Evidence from Bank Branch 
Deregulation (Quarterly Journal of Economic: V.111), P 670.   
23 Joseph F Francois and Ludger Schuknecht, Trade in Financial Services: Procompetitive Effects and 
Growth Performance( London: Center of Economic Policy Research, paper NO. 2144), 1998, P 12.      
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 تساهم بـشكل    ، لتنشي في النهاية تكتلات اقتصادية كبيرة      ؛اندماج تلك المؤسسات مع بعضها البعض     

  .فعال في تطوير عجلة الاقتصاد القومي

  هـذا  عملية تحرير القطاع المالي ستعني الوصول إلى مرحلة لا مركزيـة العمـل الإداري فـي               نإ

 الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى الحفاظ على         ؛حب ذلك من مزايا اقتصادية للدولة     القطاع، وما يصا  

 فـي   لأسواق من خلال عمل تلك المؤسسات     استقرار السوق المالي في الدولة، والقضاء على تقلبات ا        

  . إن لم تعمل على زيادته؛الحفاظ على الحد الأدنى من معدل النمو المالي في الدولة

 ، إلى أن تواجد البنـوك الأجنبيـة       )1996(أشار التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي في العام          

 ـ        ، ونيوزلندة ، ماليزيا :وازدياد عملها في كل من     واق  وشيلي، قد ساهم في الحفاظ على استقرار الأس

 وذلـك مـن     الذي أصابها في بداية التسعينيات؛     الدول خلال فترة الركود الاقتصادي        هذه المالية في 

 أدى إلى الحفـاظ علـى اسـتقرار         جنبية بتقديمها مستوى ائتمان عال    خلال تدخل تلك المؤسسات الأ    

  .24 فيهاالأسواق المالية

 في  والتي تضم ") OECD( دي والتنمية نظمة التعاون الاقتصا   التقرير السنوي الصادر عن م     أشاركما  

، إلى أن عملية تحرير القطاع المالي بين كل         1997في العام   " غالبية الدول المتقدمة تقريبا   عضويتها  

 ، ودول الاتحاد الأوروبي من    25من جهة " NAFTA" من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول النافتا      

المالي في تلك الدول بشكل كبير، حيث أدى ذلك التحرير  قد أدى إلى زيادة كفاءة القطاع        ؛جهة أخرى 

-25 بمعدل   ،إلى زيادة معدل الإقراض لصالح المشروعات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية          

40%26.  

 رغبنا أن نثير تجربة الاتحاد الأوروبي في هـذا          ، وقبل أن نفرغ من الحديث عن تلك الجزئية        ،أخيرا

آلية التحرير التي تم إتباعهـا بـين بلـدان          الإشارة إلى    من خلال    ،ستفيد منها المجال، لعل القارىء ي   

 حيـث كانـت     . إنشاء السوق الأوروبية المـشتركة     الاتحاد الأوروبي، والتي شكلت خطوة هامة نحو      
                                           

  .83، ص1996التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي للعام  24
  . والمكسيك، وكندا، تشمل كلا من الولايات المتحدة الأمريكية NAFTAمجموعة أل  25

26 www.oecd.org. 
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 وإزالة القيود   ، عندما قامت عدة دول أوروبية بتحرير حركة رؤؤس الأموال         ،1970البداية في العام    

 مـن  ا، وفي نهاية الثمانينيـات أصـبحت سياسـة التحريـر جـزء      "Capital movement"عنها

الاستراتيجية المشتركة لدول أوروبا الغربية، وفي نهاية التسعينات بدت عملية التحرير تنتج أثارهـا              

  . وأسواق الأوراق المالية في تلك الدول، والتأمين، قطاعات البنوكحريربت

  :ثلاثة مبادىء رئيسية اعتمدت على هذه،عملية التحرير 

  . الدولهذهتحقيق نوع من الانسجام في مستويات التحرير بين  -1

 الدول يتناسب مع حجم التحرير الذي اتبعته كل دولة، حيث تـم             هذه  بين  تحقيق انسجام تشريعي   -2

 ، وقطاع التأمين في   1993 الانسجام التشريعي في ما يتعلق بقطاع البنوك في العام           هذاالوصول إلى   

  .1996، وقطاع الاستثمار في أسواق الأوراق المالية في العام 1994العام 

إلـى   والمؤسسات المالية عامة، بما يؤدي إلـى الوصـول   ، الدول على عمل البنوك هذه إشراف   -3

  .الدولي أقرته هذه ذمستويات التحرير ال

 إلـى نمـو معـدل       ،ا الغربية  السياسة التبادلية في التحرير بين دول أوروب       هذه أدت   ؛في نهاية الأمر  

 في الفترة   )%100% :50( الدول بمقدار يتراوح بين      هذهالتجارة عبر الحدود في القطاع المالي بين        

  .27)1996 : 1993(بين الأعوام 

  

 والتѧѧشریعية للدولѧѧة نحѧѧو ، تحریѧѧر القطѧѧاع المѧѧالي یѧѧؤدي إلѧѧى الرقѧѧي بالѧѧسياسات الاقتѧѧصادیة  -ج
  التحریر التجاري الشامل

  

،  ستتجه السياسة النقدية للدولة نحو رفع مستوى الاعتمـادات الماليـة           ؛سياسة التحرير المالي   بإتباع

 من خلال   ، الأمر الذي سيؤدي إلى التوجه نحو زيادة قاعدة الاستثمار في الدولة           ورفع مستوى الفائدة؛  

                                           
  .Masamichi Kono, Patrick Law, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo and Maika Oshikawa, P19: المصدر 27
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 ؛ن الانفتاح المالي   وبذلك نجد أ   .28إقبال العامة على الاستثمار في المؤسسات المالية العاملة في الدولة         

 ،29سيتطلب من البنوك المركزية استبدال أدوات السيطرة المباشرة على السياسة النقدية فـي الدولـة              

 السياسة بشكل   هذه تركيز وذلك بغرض    ؛)عمليات السوق المفتوحة  ( بأدوات سياسة نقدية غير مباشرة    

 وشراء الأوراق   ،المركزي في بيع  مباشر على حجم السيولة النقدية في الدولة، من خلال تدخل البنك            

 وزيادة حجم العمليات فيهـا بـشكل        ، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز العمل في الأسواق المالية         ؛المالية

  .30كبير

 سياسـة التحريـر     إتبـاع  إلى أن    ،)1997(أشار التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي في العام          

 إذا ما صوحب هـذا التحريـر بـسياسات          ؛ القومي  يؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى الدخل      ؛المالي

 سياسة التحرير المالي قد أحـدثت       إتباع التقرير إلى أن     هذا حيث أشار    . ملائمة ة وتشريعي ،اقتصادية

 ، وذلك بسبب إتباعها سياسـة اقتـصادية       افورة في العقود الثلاثة الماضية؛    استقرارا اقتصاديا في سنغ   

 انتعـشت   ،1968 وفـي العـام      .ي اتبعته منذ بداية الـستينيات      تلائم مستوى التحرير الذ    ،وتشريعية

إلـى  القـومي    وساهمت بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد         ،المؤسسات المالية العاملة في سنغافورة    

رتفـاع علـى    الأمام، إلى أن وصل معدل الزيادة في سعر صرف العملة الوطنية إلى أقصى معدل ا              

 فـي  )%5( من نسبة  ، الخدمات المالية من حجم الإنتاج الكلي      بةنس ت وازداد مستوى القارة الآسيوية،  

 ،، كما ارتفع معدل العمالة في الخدمات المالية       31)1995( في العام    )%12( إلى نسبة    ،)1978(العام  

                                           
28 Ronald McKinnon, The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a 
Market Economy (London: the Johns Hopkins University Press, 1993), second edition, P 99.     

  . والتحكم في الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية لدى البنك المركزي، سعر أعادة الخصم:رة فيتتمثل الأدوات المباش 29
، إلى أن الاعتماد على أدوات الـسياسة النقيـة غيـر            2003أشار التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري للعام           30

 كما بلغ معدل    ،2003للعام  % 16.9زيادة في السيولة المحلية إلى       قد أدى إلى وصول معدل ال      ؛)عمليات السوق المفتوحة  (المباشرة  
  ).   22، ص2003البنك المركزي المصري، التقرير السنوي، %.( 12.4نمو المعروض النقدي إلى 

في الفتـرة مـا بـين       % 5+ إلى   1970قي العام   % 1-لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للصين، حيث ارتفع معدل النمو فيها من              31
لمزيد من التفاصـيل حـول التجربـة    . ، وهي الفترة التي اتبعت فيها سياسات التحرير على المستوى المالي       1990و1995عوام  الأ

 ، ص Ronald McKinnon.  انظـر لمزيد مـن التفاصـيل  . الصينية في مجال تحرير القطاع المالي وأثرها على الدخل القومي
253. 
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 زاد معدل الدخل القـومي فـي        ؛ في ذات الأعوام، وفي مجمل الأمر      ) %5( إلى   )%2.7(من نسبة   

  . 32)%4-( وانخفض معدل التضخم بنسبة )%7( بمعدل ،نسنغافورة في العقدين السابقي

   

   بعض المنافع الأخرى الناتجة عن تحریر القطاع المالي-د

  

 بالإضـافة   ، وتحسين كفاءة أدائها   ، إنتاج خدماتها  على لتطوير قدراتها    ؛ تحفيز المؤسسات الوطنية   -1

ي إلـى تحديـد الـسعر       يـؤد مما   ؛ على قطاع الخدمات   إلى أحداث تفاعل حر بين العرض والطلب      

  .33لهذه الخدمات) العادل( ألتوازني

 ، التي تشمل الممارسات المتقدمة في القطـاع المـالي         ، والتكنولوجيا ،توسيع إمكانية نقل المعرفة    -2

       34. والأدوات المالية الجديدة، والتعامل مع المعلومات، والمحاسبة،وخاصة في مجال الإدارة

 وتـوفير   ، وزيادة فـرص الاسـتثمار     ،لتحسين خدمات الوساطة المالية    ؛المناسبة تهيئة الظروف    -3

  . والأنشطة الأكثر أهمية، في القطاعات، وتوظيفها،المناخ الملائم لتخصيص الموارد

 تؤدي إلى توفير أدوات ادخار متعددة، يمكن أن تنعكس في           ؛ زيادة المنافسة بين المؤسسات المالية     -4

 .   مما يحفز على مزيد من الادخار والاستثمار ؛شكل زيادة عوائد الاستثمار

 

 وطبيعة  الإشارة إليه من تنامي أهمية قطاع الخدمات المالية على المستوى الوطني والدولي،ما سبق

 ومنافع التحرير التي قد تجنيها الدول القيود التي قد تفرضها الدول على تحرير تجارة الخدمات،

 تضمين إلىدفع المجموعة الدولية . إليهاشرنا أ التي الأسساتبعت  هي إن ؛بتحرير هذا القطاع الهام

الدولي في التعامل مع قطاع  تعزيز التعاون إلى الأساس هدفت في ،هذا القطاع ضمن اتفاقية دولية

                                           
 ."Trade Policy Review: Singapore, Geneva , WTO Trade Report 1997 "لمزيد من التفاصيل انظر  32
  159سعيد عبد الخالق محمود، مرجع سابق، ص   33
مركـز الأمـارات للدراسـات والبحـوث        : أبو ظبـي  (عبد المنعم السيد علي، العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء            34

  .60، ص)2003الاستراتيجية، 
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إلى مجموعة من المبادىء  من خلال التوصل ، والخدمات المالية بشكل خاص،الخدمات بشكل عام

  . )الجاتس( الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ينها فيالقانونية العامة تم تضم

 التي قامت عليها اتفاقية      والالتزامات المحددة  ، أن نبحث في المبادىء العامة     ؛ كان لزاما علينا   ؛من هنا 

تلـك  أن   باعتبـار  .الاتفاقيـة  إليـه  مضمون التحرير المالي الذي سعت       إلى قبل التطرق    ،)الجاتس(

بما فيهـا الخـدمات      ( الاتفاقية أحكامى جميع قطاعات الخدمات التي شملتها        عل أساساالمبادىء تطبق   

 والالتزامات العامة التي قامت عليها      ، أن نتطرق إلى دراسة الأحكام     ،توجب علينا بداية  يلذا  . )المالية

ا، ه، والالتزامات والتعهدات المحددة التي تدرجها الدول الأعضاء في جداول التزامات          )الجاتس(اتفاقية  

 في تحرير قطاع الخدمات المالية، من خلال دراسة الأحكام          )الجاتس( دور اتفاقية    فيومن ثم سنبحث    

 كي   الفصل الأول من هذه الدراسة؛      في )الجاتس(الخاصة بقطاع الخدمات المالية، وفقا لأحكام اتفاقية        

  .الماليةمدى نجاح هذه الاتفاقية في تحرير قطاع الخدمات   معرفة إلى في النهايةنصل
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  الفصل الأول
  منظمة التجارة العالمية اتاتفاقيفي المالية  الخدمات قطاعتحریر  

  

، والتـي    التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات       أهم المبادىء سنقوم في هذا الفصل بدراسة      

 الحاجة إلى التفاوض     تطبق على جميع الدول الأعضاء دون      ، في مجموعة من المبادىء العامة     تمثلت

 وركيـزة التحريـر     ،حولها، بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات المحددة تمثل جـوهر الاتفاقيـة           

 لنصل . بالنسبة لكل قطاع خدمي بشكل مستقل، بين الدول الأعضاءعليها التي يتم التفاوض ،الأساسية

 ومـستوى    الخـدمات الماليـة،     في تحرير قطاع   )الجاتس( معرفة مدى نجاح اتفاقية      إلىفي النهاية   

التحرير الذي سعت الاتفاقية في الوصول إليه؛ من خلال دراسة الأحكام الخاصة بقطـاع الخـدمات                

   .المالية فيها، ودور الاتفاقية في تحرير هذا القطاع الاقتصادي الهام

 فـي   تحرير التجـارة  طبيعة  ختلف  ت تحرير تجارة الخدمات، حيث       خصوصية إلى تحديد بداية  نشير  

 ـ       فلاالخدمات عما هو الحال في تحرير التجارة في السلع،            ،ة توجـد مـشكلة التعريفـات الجمركي

القيود التي تفرضها الدول علـى      ففي قطاع الخدمات يتعلق الأمر ب      .والإجراءات المتبعة عبر الحدود   

 ترد تلك القيود. ل التي تضعها تلك الدو، واللوائح التنظيمية، والقرارات، من خلال القوانينهذا القطاع

 أو مـنح    ،)قيود على النفاذ إلى الأسواق    (على دخول موردي الخدمات الأجانب إلى الأسواق المحلية         

 ، )قيود على المعاملـة الوطنيـة     (معاملة تفضيلية للموردين المحليين عن موردي الخدمات الأجانب         

 بحيث يمكن التوصل  في النهايـة        ،ا والحد من أثاره   ،إزالتهاهي القيود التي سعت الاتفاقية إلى        وهذه

  .35لخدماتلتجارة اإلى نظم التبادل الحر 

  

  

                                           
  ).الجاتس( نصوص الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات يشير إلى) 2(الملحق رقم  35
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 نشأة منظمة التجارة العالمية، وأهدافها

  

شهد العقد الثالث من القرن العشرين تفاقم المصاعب الاقتصادية على المستوى الدولي؛ بسبب آثـار               

ت حتى اندلعت الحرب العالمية الثانية في       الحرب العالمية الأولى، وما كاد العالم يفيق من هذه الصدما         

، وعقب انتهاء هذه الحرب شعرت الدول المنتصرة فيها بالحاجة الماسـة إلـى              )1939(نهاية العام   

التعاون على المستوى الاقتصادي الدولي؛ كي تخرج دول العالم من أزمتها المالية الخانقة، حيث عقد               

الولايات المتحدة الأمريكية، وتم الاتفاق فيه على إنشاء         في   )1944( في العام    )بريتون وودز (مؤتمر  

 لإدارة السياسات النقدية والمالية العالمية، أعقبها ؛صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير

  .36)1947تشرين أول (في ) الجات(التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

 كان تنظيم حركة التجارة السلعية الدولية بـشكل         )الجات(لغرض من اتفاقية    والجدير بالذكر إلى أن ا    

مؤقت إلى حين التوقيع على ميثاق هافانا، إلا أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية التوقيع على هذا                

 أدى إلـى  )1950كـانون أول   (الميثاق ولا سيما الجزء الخاص بإنشاء منظمة التجارة الدولية فـي       

  . 37)الجات(ا الميثاق والاستمرار في العمل باتفاقية انهيار هذ

ومع اقتناع الدول الرأسمالية بعدم تمكن اتفاقية الجات من الوصول إلى مستوى تحرير دولي يناسـب                

 ؛التطور الاقتصادي الدولي، جاء التفكير في تحرير النظام التجاري الدولي بمستوى أكثـر تحـررا              

، ولهذا الغرض عقدت ثماني     )الجات( أخرى لم تحرر في اتفاقية       ليشمل في نطاقه قطاعات اقتصادية    

جولات تفاوضية منذ التوقيع على اتفاقية الجات إلى حين التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية،               

، وجولـة   )1949" (فرنـسا "، وجولة أنسي    )1947" (سويسرا"تمثلت هذه الجولات في جولة جنيف       

، )1961-1960(، وجولـة جنيـف      )1956" (سويسرا"، وجولة جنيف    )1951" (انجلترا"توركي  

                                           
 .16، ص1، ط)2002القاهرة، : مجموعة النيل العربية(عاطف السيد، الجات والعالم الثالث  36
السيد احمد عبد الخالق : لمزيد من التفاصيل حول نشأة الجات، وتطورها إلى الوصول إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، انظر 37

 ).  2003المنصورة، : الدار الجامعية(د بديع بليح، تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي وأحم
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-1986(، وجولة أوروجـواي     )1979-1973(، وجولة طوكيو    )1967-1964(وجولة كيندي   

1993(38.  

 مما أدى إلـى   ،ضخمتوفي أعقاب جولة طوكيو شهد الاقتصاد الدولي ارتفاعات كبيرة في معدلات ال            

مثـل مجموعـة دول     (مالي، الأمر الذي دفع بعض الـدول        انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإج     

إلى إتباع سياسات اقتصادية انكماشـية أدت إلـى انخفـاض           ) OECDالتعاون الاقتصادي والتنمية    

، في حـين كانـت هـذه النـسبة          )1981(في العام   %) 1.3(معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى      

  .في منتصف السبعينيات%) 3.2(

التقلبات التجارية  ناتجة عن  لدولي إلى مرحلة حرجة من الانهيار،     صل الاقتصاد ا  في مجمل الأمر و     

سبعينيات القرن الماضي، والتـي أدت إلـى حـدوث          التي حدثت في مناخ التجارة العالمية منذ بداية         

 وحجم التجارة الدولية بمعدل     ،اضطرابات في الأسواق العالمية، حيث انخفض الناتج المحلي العالمي        

  : 39، وذلك للأسباب التالية)1985: 1979(خلال الفترة من ) 2.1%(

، والتحول للعمل بأسواق الصرف العائمة، وما ترتب عليه من تقلبات         )بريتون وودز ( انهيار نظام    -1

  .في أسعار صرف العملات الرئيسية

شـديدة فـي     تفجر أزمة الديون الخارجية للدول النامية في بداية الثمانينيات، وظهور اختلالات             -2

  .موازين المدفوعات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات التجارة الخارجية بشكل كبير

 زيادة حدة المنافسة الدولية على الأسواق الخارجية، وبخاصة بعد تعاظم القوة الاقتصادية لـدول               -3

  . وخاصة اليابانأسياجنوب شرق 

دولي، وزيادة مستوى القيود التي فرضته الـدول         ازدياد أهمية التجارة الخدماتية على المستوى ال       -4

  .على هذا القطاع

                                           
 .21عاطف السيد، مرجع سابق، ص 38
 .230، ص1، ط)2003المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت(بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية  39
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 نتيجة قيام هذه الدول بزيادة دعمها للقطـاع         ؛ تنامي العجز في ميزان مدفوعات الدول الأوروبية       -5

  .الزراعي

إتباع الدول سياسات اقتصادية انكماشية، هدفت في أساسـها         كل هذه العوامل أدت في مجموعها إلى        

لإنتاج المحلي ووقف معدلات الانهيار الاقتصادية، الأمر الذي تعارض بشكل واضح مع            إلى حماية ا  

 التي تسعي في مجملها إلى الانفتاح الاقتصادي على المـستوى           ،السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة   

  .الدولي

   

وأوسـع   ،تعمق الفكر الدولي في التفكير في الوصول إلى مستويات تحرير اكبـر           في محصلة الأمر    

) 1986(، حيث عقدت جولـة أوروجـواي عـام          )1947(مجالا مما عليه الحال في اتفاقية الجات        

دولة، ) 123( وشارك في مناقشتها عدد كبير من الأعضاء بلغ          ،)بونتا دل أستة بالأروغواي   (بمدينة  

عالميـة،   اتفاقية منظمة التجـارة ال     بالتوقيع بالحروف الأولى على   ) 1994(وانتهت هذه الجولة عام     

والجدير بالذكر إن جولة أوروجواي كان مقررا لها أن تنتهي في الاجتماع الوزاري الذي عقـد فـي           

 ومـا تقدمـه الـدول       ،في بروكسل، إلا أن الخلاف على موضـوع الزراعـة         ) 1990 أولكانون  (

تا دون   حال ؛ وعدم الاتفاق على صيغة تحرير توافقية لقطاع الخدمات        ،الأوروبية من دعم لهذا القطاع    

 انتهت  ،انتهاء الجولة في هذا التاريخ، الأمر الذي أدى إلى استمرار المفاوضات لسبع سنوات متصلة             

بالتوصل لصيغة متفق عليها للوثيقة الختامية للجولة، والتي تـضمنت جميـع الاتفاقيـات والوثـائق                

  .40القانونية المنبثقة عن جولة أورجواي

وثيقة قانونية، شـملت اتفاقيـات      ) 28(نظمة التجارة العالمية على     اشتملت الوثيقة الختامية لاتفاقية م    

وقرارات وزارية ومذكرات تفاهم، شملت مختلف النشاطات الاقتصادية التجاريـة الدوليـة، وفـي              

تم التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية في مدينة مراكش المغربية من قبل             ) 1994نيسان  15(

                                           
  .23ق، صعاطف السيد، مرجع ساب 40
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ا أطرافا في مفاوضات جولة أوروجواي، وأعلن وزراء مالية هذه الـدول            دولة كانت جميعه  ) 117(

  ). 1947(أنشاء منظمة التجارة العالمية التي حلت محل اتفاقية الجات 

  

  :41هذا وقد جاءت اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتحقيق الأهداف التالية

 فـي عـين    والأخـذ وليـة،   تحقيق مزيد من التحرير والتوسع والتنمية في مجال التجارة الد          . 1

 . الدول النامية في هذا المجالوأوضاعالاعتبار مصالح 

 وتوسـيع نطـاق التجـارة       ، وتحسين النظام التجاري متعدد الأطـراف      ،)الجات(دعم دور    . 2

مـع سياسـة     يـتلاءم  اتفاقية الجات، وتطوير نظام تسوية المنازعات بما         لأحكامالخاضعة  

 .التحرير الجديدة

أداء النظام الاقتصادي النقدي الدولي، وضمان استمرار التدفقات الماليـة          العمل على تحسين     . 3

 .والاستثمارات الحقيقية للدول النامية

 . الحمائية الجديدةالأساليبمجابهة المشكلات الاقتصادية التي تنتج عن  . 4

 ـ    التوسع في مفهوم التجارة الدولية ليشمل التجارة الدولية الخدماتية         . 5 ة ، وتنظيم حمايـة الملكي

 .الفكرية على المستوى الدولي، وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة الدولية

زيادة فاعلية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، بما يكفل لها سهولة وحرية الإشـراف               . 6

  .والرقابة على السياسات والإجراءات التجارية للدول الأعضاء

  

 والـسلبيات   ،لعالمية يحمل في طياته العديد من الايجابيـات       والانضمام إلى عضوية منظمة التجارة ا     

الاقتصادية للدول المنضمة، تختلف من دولة إلى أخرى تبعا لواقعهـا الاقتـصادي، وتتمثـل هـذه                 

  :الايجابيات والسلبيات في

  
                                           

 .25عاطف السيد، مرجع سابق، ص 41
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  :42 ایجابيات الانضمام لعضویة منظمة التجارة العالمية-أ
 

ادة النمو  انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن شأن زي     وف يؤدي إلى     س إن تحرير التجارة الدولية    .1

 الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش      ، مختلف أنواع السلع والخدمات    ارتفاع الطلب على  الاقتصادي  

وفي هذا السياق تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن التطبيق  .الاقتصاديات ونموها

م سوف يؤدي إلى زيـادة حجـم   2005ول عام  بحلمنظمة التجارة العالميةلاتفاقيات  الكامل

 مع العلم بأن حجم المبادلات التجاريـة  ،بليون دولار سنوياً (500) التجارة الدولية بما قيمته

  .تريليون دولار (13.3) م بلغ1997عام 

و تخفيضها، وإزالة العوائق التي      زيادة فرص النفاذ للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم        .2

  .ت الدولة الناميةتواجه صادرا

البلدان النامية في العديـد مـن   من من المزايا النسبية التي يتمتع بها الكثير  تكثيف الاستفادة .3

  .كالمنسوجات، والملابس، والمنتجات الزراعية والبتروكيماويات السلع

مدونة لقواعد السلوك فـي التجـارة   قواعد الدول الأعضاء في المنظمة  تحكم العلاقات بين .4

المنازعات التجارية من خلال آلية فعالة ذات قرارات ملزمة لجميع  ية، كما يجري حسمالدول

  .الأعضاء

  .عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة ضمان .5

الـسلع   الاستفادة من جميع المزايا المتبادلة بين الدول الأعضاء الناجمة عن تحرير تجـارة  .6

  . وفقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعايةوالخدمات

 الأمر الذي يتيح فرصة أكبر ،مكافحة الإغراق في التجارة الدولية تؤكد قواعد المنظمة على .7

  .المحلي دون ضغوط أو منافسة غير عادلة لتسويق الإنتاج

                                           
42  .2005/7/22. htm.13925/13/06/2005/Articles/net.alarabiya.www://http 
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 وبالتالي إمكانية الـدفاع     ، ولجانها مجالس المنظمة، لجميع الدول الأعضاء حق المشاركة في        .8

  .جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عن مصالحها الاقتصادية والتجارة خلال

بالاستثمار إلي تهيئة الظـروف المواتيـة لجـذب التـدفقات      يؤدي تطبيق الاتفاقية المتعلقة .9

  .الاستثمارية

في رفع كفـاءة أداء هـذا القطـاع،    ) سالجات(الاتفاقيات العامة للتجارة في الخدمات  تسهم . 10

  . تكاليفه لصالح المستهلك فضوخ

وتطبيـق المواصـفات القياسـية     تتعهد الدول الأعضاء في المنظمة بتحسين كفاءة الإنتاج، . 11

من أنواع الغش التجاري، أو مـا   المعتمدة، وضمان الجودة النوعية للسلع المتبادلة، وخلوها

 .يضر بالصحة العامة، وسلامة الإنسان

 

  

  :43 التجارة العالميةسلبيات الانضمام لعضویة منظمة  -  أ
  

الصعب على الصناعات  ارتفاع وتيرة المنافسة في الأسواق المحلية، الأمر الذي سيجعل من .1

، مع إمكانيـة انهيـار بعـض         الصمود في وجه المنافسة    الضعيفة، أو ذات الجودة المتدنية    

  .المنشآت الوطنية الصناعية نتيجة المنافسة الأجنبية في السوق الدولية

 بعض السلع ذات المقدرة التنافسية الضعيفة لبعض الدول،         إنتاجدوث انخفاض في     ح إمكانية .2

ر التجـارة فـي     ي تحر أن في بعض السلع ذات الاهتمام الوطني، حيث وجدنا          الإنتاجوزيادة  

 في صناعة الصلب في تركيا، حيث تحولت من         أساسي حدوث تغيير    إلى أدىالثمانينيات قد   

 وأصبحت بساطة كمبردات محركات السيارات،      أكثرمنتجات  ج  إنتا إلى الصلب الثقيل    إنتاج

  . 44من اكبر مصدر الصلب في العالم نتيجة هذا التحول

                                           
43 .2005/7/22. htm.13925/13/06/2005/Articles/net.alarabiya.www://http 
 .6، ص)2001الدار الجامعية، : بيروت(عرض تاريخي تحليلي . المرسي السيد حجازي، منظمة التجارة العالمية 44
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 احتمال ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية كالحبوب، ومنتجات الألبان، نتيجـة لإزالـة   .3

  .الدعم عليها من قبل الدول المتقدمة

نتجات بعض الدول الناميـة فـي أسـواق الـدول     لم إن المعاملة التفضيلية التي كانت تمنح .4

 والمنسوجات سوف تتلاشى عند اكتمال      ،والملابس،   وبخاصة المنتجات الزراعية   ،الصناعية

  .تطبيق أحكام اتفاقية الجات

اتفاقية الجات إلى إزالة الرسوم الجمركية تدريجياً، وحيث أن بعض الـدول مازالـت    تهدف .5

 ـ كموردعلى حصيلة الرسوم الجمركية تعتمد ن عـضوية  إ مهم من موارد الخزينة العامة، ف

  .تحتم السعي لتطوير مصادر بديلة للإيرادات المنظمة

  

نها تتكون مـن أربعـة أجـزاء         نجد أ  ؛)الجاتس (بالنظر إلى هيكل الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات      و

 ، وضوابط،لتزامات قانونيةا تعتبر  التي، والأحكام العامة، يتمثل في الالتزامات: الجزء الأول.رئيسية

 يتمثل في الالتزامـات     : والجزء الثاني  ، تطبق على جميع البلدان الأعضاء في الاتفاقية       ،وقواعد عامة 

 والمعاملـة   ، فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق     تسجلها الدول في جداول التزاماتها الخاصة     المحددة التي   

 من خلال التفاوض المباشر مع      ، التي تحددها الدول    والفرعية ،الوطنية، وذلك في القطاعات الرئيسية    

 الملاحـق ثمانيـة     هذه فيتمثل في ملاحق الاتفاقية، حيث بلغ عدد         :أما الجزء الثالث   .ضها البعض بع

 حول  ا، وملحق ) بالرعاية الأولىمبدأ معاملة الدولة    (  المادة الثانية  إعفاءات حول   املاحق، شملت ملحق  

 ن يتعلقـان  ي يتعلق بخدمات النقل الجوي، وملحق     امقدمي الخدمات، وملحق   الطبيعيين ل  الأشخاصانتقال  

 بشأن المفاوضات حول خدمات النقـل       ا يتعلق بالاتصالات عن بعد، وملحق     ابالخدمات المالية، وملحق  

  . للاتصالات عن بعدالأساسية بشأن المفاوضات حول البنية االجوي، وملحق

 التـي اعتمـدتها لجنـة    ،القرارات الوزارية المتعلقة بالاتفاقية فيتمثل في  :والأخير ،أما الجزء الرابع  

 كـانون أول   15 بتـاريخ (المفاوضات التجارية في اجتماعها على المستوى الوزاري فـي جنيـف            
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تلك القرارات عددها ثمانية، وهـي متعلقـة بتـسوية          لاختتام مفاوضات جولة أوروجواي،      )1993

يئة، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والخدمات المالية، وخدمات        والب ،المنازعات، والتجارة في الخدمات   

  . النقل البحري، والبنية الأساسية للاتصالات عن بعد، والخدمات المهنية

  

؛ يتطلب منا أن نتحدث بداية      )الجاتس(والحديث عن تحرير قطاع الخدمات المالية وفقا لأحكام اتفاقية          

 الحـديث عـن   ومن ثم ،)الجاتس(دة التي قامت عليها اتفاقية عن المبادىء العامة، والالتزامات المحد  

    . دور الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحرير قطاع الخدمات المالية

 تحرير التجارة في الخدمات المالية في       ،في ضوء ما تقدم؛ يكون من الضروري ونحن بصدد دراسة         

  :بالعرض والتحليل ما يليإطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية، أن نتناول 

  . المحددة في الاتفاقية العامة لتجارة الخدماتالالتزامات العامة، والتعهدات:  المبحث الأول-1

  .دور الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحرير قطاع الخدمات المالية:  المبحث الثاني-2
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  المبحث الأول
ددة في الاتفاقية العامة لتجارة  المحتالتعهد وا، العامةالالتزامات

  الخدمات
  

تعتبر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات من أكثر الاتفاقيات الدولية تعقيدا؛ وذلك لأنها جـاءت نتيجـة                

مفاوضات عسيرة استمرت على مدار عقدين من الزمان، لتصل في النهاية إلى صيغة تحرير توفيقية               

لذلك اتبعت هذه الاتفاقية نهجـا      . 45 والنامية على حد سواء    ،تناسب متطلبات وحاجات الدول المتقدمة    

قانونيا مميزا؛ تمثل في إقرار العديد من الالتزامات العامة التي تطبق على جميع البلـدان الأعـضاء                 

فور انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى مجموعة مـن الالتزامـات المحـددة               

 من خلال التفاوض المباشـر مـع جميـع          ، جداول التزامات خاصة بها    تدرجها الدول الأعضاء في   

  .     وتنظم كل قطاع خدمي على حده،أعضاء المنظمة الدولية

علينا أن نـشير    المحددة،   والتعهداتالعامة،  لالتزامات  ل الطبيعة القانونية قبل أن نبدأ في الحديث عن       

 كـي يـتمكن     ؛لاتفاقية العامة لتجارة الخدمات    وتعريف ا  ، بمزيد من التفصيل إلى دراسة نطاق      ؛بداية

 ومن ثـم    ؛ من معرفة الخدمات المشمولة بأحكام الاتفاقية، وطرق توريد الخدمات عبر الدول           القارئ

  .  والتعهدات،تلك الالتزاماتنتطرق إلى تفصيل 

  

   النطاق والتعریف:أولا

  

 جاء بنص الفقرة الأولـى      : أحدهما :على نوعين من الأحكام   الأولى من اتفاقية الجاتس     المادة  اشتملت  

 ليحـدد  ؛ جاء بنص الفقرة الثانية من نفس المادة  : والأخر ؛ ليحدد نطاق تطبيق الاتفاقية،    من هذه المادة  
                                           

ضمين قطاع الخدمات   ، واستمرت جهود ت   )1979 -1973(بدأت هذه الجهود بإنشاء لجنة استشارية للخدمات خلال جولة طوكيو            45
 ضمن  )الجاتس(، وانتهت بالتوقيع على اتفاقية      )1994 -1986(ضمن أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية خلال جولة أوروجواي          

 . 1994 نيسان 15اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مراكش بتاريخ 
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 وتعريف الاتفاقية يتوجب علينا بدايـة أن        ،ولتوضيح نطاق . تعريف التجارة في الخدمات بشكل عام     

رق  إلى الأساليب المختلفة لتوريـد الخـدمات حـسب           نشير إلى نطاق تطبيق الاتفاقية، ومن ثم التط       

  . 46)تعريف الخدمات(نصوص الاتفاقية 

  

   نطاق تطبيق الاتفاقية-أ

  

الإجراءات التي تتخذها البلـدان     " فإن الاتفاقية تطبق على      ؛وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى      

  ". والتي تؤثر على التجارة في الخدمات،الأعضاء

أ /28(حيث جاءت المادة    .  وتحليل لنصوص الاتفاقية   ، ينبغي علينا إجراء ربط    ؛ النطاق ولإيضاح هذا 

جراء يتخذه عضو، سواء على شكل قـانون، أو         إأي   ":، على أنه  "إجراء"لتوضح المقصود بتعبير    ؛  )

  ".، أو أي شكل أخرأو قرارنظام، أو قاعدة، 

ي تتخذها البلدان الأعضاء، والتي قد تؤثر علـى         بالتالي شملت الاتفاقية جميع الإجراءات القانونية الت      

  .التجارة في الخدمات

 فقد أوضحت مرجعية تلك الإجراءات التي يتخذها الأعضاء، على أنها الإجـراءات             )1/3(أما المادة   

  :التي تتخذها

  . أو المحلية، أو الإقليمية، والسلطات المركزية، الحكومات-1

 ، أو السلطات المركزية   ،ستها سلطات فوضتها إليها الحكومات     عند ممار  ، الأجهزة غير الحكومية   -2

 وذلك على أساس أن الأعمال التي تمارسها الجهة المفوضة تعود في الأساس ؛ أو المحلية،أو الإقليمية

  .إلى الأصيل

                                           
نـرى أنـه كـان مـن        . تحت عنوان تعريف التجارة في الخدمات      لا نعلم ما هو سبب إدراج الاتفاقية لأساليب توريد الخدمات             46

 .الأفضل أن يتم إدراج تعريف للتجارة في الخدمات، ومن ثم وضع عنوان جزئي لأساليب توريد الخدمات



 

 

31

 
 

 أوردت تعدادا للإجراءات التي تتخذها البلدان الأعضاء، وتؤثر على التجارة في            ) فقرة ج  28(المادة  

  :مات على أنها الإجراءات التاليةالخد

 بدفع مقابل لخـدمات  ، ويمكن لنا أن نمثل على ذلك . أو استخدامها  ، أو تسديد مقابلها   ، شراء خدمة  -1

  .النقل بوجه عام

 وسيلة الوصول إلى الخدمات، التي يشترط الأعضاء تقديمها إلى الجمهور عموما، والاستفادة من              -2

  . وخدمة الاتصال التليفوني على المستوى الدولي، كخدمات السياحة.هذه الخدمات في توريد الخدمة

 لتوريد خدمة في أراضـي دولـة        ، تواجد موردي خدمات من دولة عضو ما في المنظمة الدولية          -3

  . مثل إنشاء فروع لبنوك وطنية في الخارج.عضو أخر

بمقتضى الاتفاقيـة، إلـى      وتعهداته   ، وهو يوفي بالتزاماته   ، على كل عضو   )أ /3(كما أوجبت المادة    

 والـسلطات   ، أو مراعاة الحكومـات    ، لضمان إطاعة  ؛ وبقدر ما يتاح له ذلك     ،اتخاذ التدابير المناسبة  

  . لمثل هذه التدابير، والأجهزة غير الحكومية في أراضيه، والمحلية،الإقليمية

 والممارسات التي   ،تمجموعة الإجراءا " :مما سبق يمكن لنا أن نوجز نطاق تطبيق الاتفاقية على أنها          

 المفوضـة بـذلك     ،حكوميةالتمارسها الحكومات، أو السلطات الإقليمية، أو المحلية، أو الأجهزة غير           

  ".للبلدان الأعضاء، والتي تؤثر في تجارة الخدمات

  

 وذلـك  ؛وعلى اعتبار أن هذه الاتفاقية قد شملت لأول مرة تنظيم تجارة الخدمات على الصعيد الدولي             

  : نجد أن نصوص الاتفاقية قد اتبعت فيما يتعلق بتحديد نطاقها ما يلي؛قانوني دوليضمن إطار 

ارة  أخذت الاتفاقية بالمفهوم الواسع لقطاع الخدمات، حيث قامت بتغطية كافة الخدمات القابلة للتج             -1

الأسـلوب   من خلال إتباعهـا      هذه التجارة؛ تعلق ب ي وذلك لتجنب اختلاف المفاهيم الدولية فيما        الدولية؛

  .48، وتحديد ماهية تلك الإجراءات47الشمولي في تحديد السلطات التي تتخذ تلك الإجراءات

                                           
  .3 فقرة ،1مادة )الجاتس( اتفاقية 47
 . فقرة ج،28مادة )الجاتس( اتفاقية 48
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 أخذت الاتفاقية في عين الاعتبار الوضع الدستوري لبعض الدول الأعضاء، والذي يتمثـل فـي                -2

 ـ التي تتمتع بها الولايـات فـي الـنظم الاتحاديـة، أو الفيد             ، والاقتصادية ،السلطات التشريعية  ة رالي

 ؛وكـذلك .  صراحة ، أو المحلية  ، وذلك بالنص على السلطات الإقليمية     ؛)كالولايات المتحدة الأمريكية  (

مراعاتها للوضع الإداري لبعض الدول، والذي يتمثل في تفويض بعض الأجهزة غير الحكومية فـي               

  ). فرنسامثل( فيما يتعلق بالتجارة الدولية ؛ أو المحلية،ممارسة سلطات الحكومة المركزية

 وذلك بعدم شمول نطاق الاتفاقية للإجراءات المتخـذة مـن قبـل             ؛إمكانية الأخذ بمفهوم المخالفة    -3

، والتي قد تؤثر علـى التجـارة فـي          )مثل الشركات الخاصة  (الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين     

 تؤثر على التجارة    الخدمات، وكذلك ممارسة السلطات الحكومية، أو المركزية، أو الإقليمية لنشاطات         

          .في الخدمات، بشرط أن تمارس تلك النشاطات على أساس تجاري

  

   أساليب تورید الخدمات-ب

  

 بأسلوب مـن    49 إلى تعريف التجارة في الخدمات على أنها توريد الخدمة         )2( فقرة   )1(أشارت المادة   

  :الأساليب الأربعة التالية لتقديم الخدمات

 ،وهى الخدمات التي لا يتطلب تأديتها): Cross-Border Supply (ر الحدودانتقال الخدمات عب -1

وذلك على غرار انتقال السلع عبر      ( أو المستورد    ،أو الاتجار فيها، الانتقال الفعلي من جانب المصدر       

 والأجنبية، وكذلك إعادة التأمين لدى مؤسسات ، الحوالات المالية ما بين البنوك الوطنية:مثل). الحدود

  .تأمين أجنبية

 أو ،وهى الخدمات التي يتطلـب تأديتهـا  : )Consumption Aboard (الاستهلاك في الخارج -2

.  أي الانتقال الفعلي إلى بلد مقدم الخدمة       ؛الاتجار فيها، انتقال مستهلك الخدمة إلى خارج حدود دولته        

                                           
 ، وبيعهـا ، وتسويقها، وتوزيعها،إنتاج الخدمة ": فإن تعبير توريد الخدمة يعني ؛)سالجات( فقرة ب من اتفاقية      28وفقا لنص المادة     49

  ".وتسليمها
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مالية من قبل المـستهلك      والعلاج في الخارج، وكذلك شراء خدمات        ، والتعليم ، خدمات السياحة  :مثل

  .50عند تواجده في الخارج

 ،وهى الخدمات التي يتطلب تأديتهـا ): Commercial Presence (التواجد التجاري في الخارج -3

 داخل حدود الدولة الأخرى المتلقية لهذه الخدمة، أيـا  51أو الاتجار فيها، ضرورة تواجد مورد الخدمة   

نكية تابعة لأحد البلـدان      إقامة فروع لمؤسسات ب    :مثل. 52لتواجدكان الشكل القانوني الذي يتخذه هذا ا      

  . لتقديم خدمات مصرفية في بلد عضو أخرالأعضاء؛

 Temporary Presence of Natural  توريد الخدمات عن طريق انتقال الأشخاص الطبيعيـين -4

Persons باعتباره شخـصا  وهى الخدمات التي يتطلب تأديتها ضرورة الانتقال الفعلي لمقدم الخدمة ،

لخدمة، بحيث يكون هـذا التواجـد       لمتلقية  ال، أو انتقال العاملين بمنشأته إلى الدولة        )كالخبراء(طبيعيا  

 بشكل مؤقـت فـي مؤسـسة        ؛ انتقال خبير مالي للعمل    :مثل.  وليس على سبيل الدوام    ،بصفة مؤقتة 

  .مصرفية لدى دولة عضو أجنبية

الخدمات في مختلف القطاعات، باستثناء "إن مصطلح الخدمات يعني     ف ؛ووفقا للبند ب من الفقرة الثالثة     

  ".الخدمات الواردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية

 مـن نفـس الفقـرة، تعنـي         )ج( والخدمات الواردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية حسب البند          

 أكثـر مـن مـوردي     أو، مع واحـد ، أو بدون تنافس   ،الخدمات التي تورد على أساس غير تجاري      "

  . الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المركزية للدولة بمختلف أجهزتها: مثل."الخدمات

  : على أنها؛من هنا نستطيع أن نوجز ماهية الخدمات وفق أحكام الاتفاقية

                                           
50  Aaditya Mattoo, Financial Services and the World Trade Organization: Liberalization Commitments 
of the Developing and Transitional Economies: the World Bank Journal, Jel classification F13, G28, 
K33, P3. 

 .)الجاتس( فقرة ز من اتفاقية 28 حسب نص المادة ."أي شخص يقدم خدمة ":يقصد بتعبير مورد الخدمة 51
أي كيـان قـانوني    ": الحالـة هذهيقصد بالشخص الاعتباري في   أو اعتباريا، و،يستوي في الأمر أن يكون هذا الشخص طبيعيا    52

 أو الحكومة، بمـا فـي ذلـك         ، أو لغيره، وسواء وقع في ملكية الأفراد       ،فق القانون النافذ، سواء لأغراض الربح      أو منظم و   ،مشكل
 ". وشركات الأشخاص، الاحتكارية بين مجموعة من الشركات للحد من المنافسةت والاتحاديا،الشركات
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 على أسـاس    ،جميع الخدمات التي تدخل في مختلف القطاعات، والتي تمارسها السلطات الحكومية          "

  ". أو تنافسي،ريغير تجا

بقي لنا أن نشير إلى أن الأسلوب الرابع من أساليب توريد الخدمات، والمتعلق بحركـة الأشـخاص                 

، 53 خاصة بعد أن عولت عليه الدول المصدرة للعمالة بشكل كبير.الطبيعيين، كان محل جدل تفاوضي

متعلق بحركة الأشخاص    وال ، وخاب أملها عند صدور الملحق الثاني      في تحسين أوضاعها الاقتصادية؛   

الطبيعيين الموردين للخدمات، والذي أدى إلى انخفاض مستوى التعهدات المحددة المقدمة من الـدول              

حيث انحصرت الغالبية العظمى من تلك التعهدات في انتقال المديرين التنفيـذيين، وكـذلك              . المتقدمة

التواجـد  (تأدية الخـدمات   أساليب الفنيين، وممثلي مقدمي الخدمات، وذلك ضمن الأسلوب الثالث من        

مما دفع لجنة المفاوضـات     .  لا النامية  ، الأمر الذي أدى إلى خدمة مصالح الدول المتقدمة        ؛)التجاري

، إلـى   )1993كانون أول عـام     15بتاريخ  (التجارية في اجتماعها على المستوى الوزاري في جنيف         

 التي تم إقرارها من هـذه       ،ارات الوزارية تضمين هذا الأسلوب من أساليب تأدية الخدمات ضمن القر        

 نظرا لصعوبة الوصـول إلـى       ؛، بحيث شملت المفاوضات حول انتقال الأشخاص الطبيعيين       54اللجنة

  .صيغة توفيقية ترضي جميع الأطراف

 ؛وقد تضمن هذا القرار استمرار المفاوضات حول تحرير أبعد مدى لانتقال الأشـخاص الطبيعيـين              

 من  مستوياتبهدف الوصول إلى أعلى. )أوروجواي(إلى ما بعد اختتام جولة بغرض تقديم الخدمات، 

 لتـولي القيـام     ؛التحرير، من خلال إنشاء مجموعة تفاوض حـول انتقـال الأشـخاص الطبيعيـين             

بالمفاوضات، على أن تقوم تلك المجموعة بتقديم تقارير دورية إلى مجلس التجارة فـي الخـدمات،                

  . من تاريخ نفاذ الاتفاقية،يقدم إلى المجلس، في مدة لا تتجاوز ستة اشهروالوصول إلى تقرير نهائي 

                                           
 . وكوبا، وكولومبيا،و وبير، ومصر، والارجنتيين، والباكستان، الدول الهندهذهيأتي في مقدمة  53
  .أشرنا في مقدمة هذا الفصل إلى تعداد تلك القرارات 54
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 وليس متعدد الأطراف، وفي النهاية تـم        ،وقد دارت المفاوضات بين البلدان الأعضاء على نحو ثنائي        

 أفضل بالنسبة لانتقال الأشخاص الطبيعيين، من جانـب         ؛اعتماد جداول تعهدات ذات مستوى تحرري     

  .55 والنرويج، والهند، واستراليا، وكندا،لأوروبيدول الاتحاد ا

  

   

  )General Principles( والالتزامات العامة ،الأحكام: ثانيا

  

 ولتغطيتها وانطباقها على كافـة قطاعـات        ؛ لعمومية تطبيقها على كافة البلدان الأعضاء      ؛سميت بذلك 

 لتي تنضم إلى عضوية منظمـة      تلتزم بها كافة الدول ا     ، عبارة عن التزامات عامة    :وهي. 56الخدمات

 مـع مراعـاة     ،)1994الجـات   (وفيها تم الاسترشاد إلى حد كبير بأحكام اتفاقيـة          . التجارة العالمية 

الخصوصية التي تتمتع بها قطاعات الخدمات، وما تتطلبه من ضرورة انتقال رؤؤس الأموال، ونقل              

 عن ارتباط تجارة الخدمات بكثير مـن        فضلا. التكنولوجيا، وانتقال الأفراد اللازمين لتأمين الخدمات     

  .57 والتشريعات، التي تنظم القطاعات الخدماتية المختلفة،القوانين

والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا، لماذا لم يطلق على تلك الالتزامات بالالتزامات الإجبارية، نظرا               

  لإلزامية تطبيقها على كافة البلدان الأعضاء؟

 .مت عليها منظمة التجـارة العالميـة       القانونية التي قا   الخلفيةيتطلب منا فهم    ل  االإجابة على هذا السؤ   

حيث نجد أنفسنا أمام اتفاقية دولية متعددة الأطراف، تم التوصل إليها من خلال المفاوضـات التـي                 

وبالرغم من إلزامية أحكامها باعتبارها اتفاقية دوليـة، إلا أننـا لا نجـد فيهـا                . عقدت بين أطرافها  

 والبنك  ، كما هو الحال في اتفاقية صندوق النقد الدولي        ، والإجبار بمعناهما القانوني   ،ي الإلزام عنصر

 والبنك الدولي قد اتبعتا قواعد صارمة في التعامل         ،حيث نجد أن اتفاقية صندوق النقد الدولي      . الدولي
                                           

  .943، الجزء الثاني، ص)2001دار النهضة العربية، : القاهرة(أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمية وشهرتها الجات  55
56 An Introduction to the GATS, WTO Secretariat , Trade in Services Division, October 1999, P 1. 

  .78، ص2001تحرير تجارة الخدمات في الوطن العربي، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 57
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أما بالنـسبة   . ية والطرد من العضو   ،مع الدول الأعضاء، قد تصل إلى مرحلة فرض العقوبات المالية         

هـذه   اعتمـدت    حيـث ،  58 فلم يتضمن ميثاق إنشائها تلك العقوبـات       ،منظمة التجارة العالمية  تفاقية  لا

 حتى في حالة إخلال أي عـضو بالتزاماتـه،          ؛على التفاوض المباشر بين البلدان الأعضاء     لاتفاقية  ا

شاورات، واتخاذ تـدابير     لعرض النزاع عليه في حال فشل الم       ؛واللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات    

دون أن  . خـل بالتزاماتـه   أمماثلة من البلدان الأعضاء التي أصابها ضرر في مواجهة العضو الذي            

 .59نصل في أي حال من الحالات إلى تجميد العضوية، أو اللجوء إلى عقوبات اقتـصادية إجباريـة                

دات أدرجت في اتفاقية، اعتمدت بالتالي لم يكن من المناسب استخدام لفظ التعهدات الإجبارية على تعه          

  . في حالة إخلال أي عضو بها، واتخاذ إجراءات مماثلة، والتحكيم،على التفاوض

 شكلت في مجموعها الأسس التي بني    ،احتوت الأحكام والالتزامات العامة على مجموعة من المبادىء       

وني الذي ارتكزت عليـه      المبادىء في محصلتها الأساس القان     هذهكما تعتبر   . عليها مضمون التحرير  

 قد جرى تضمينها فـي      ، المبادىء هذه حيث نجد أن جميع      ؛اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشكل عام     

لاف  تبعـا لاخـت  ؛جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولكن اختلف تفصيلها من اتفاقية إلى أخرى     

 ؛مة التجارة العالمية مع كل قطاع تجـاري        بالتالي تعاملت اتفاقية منظ    طبيعة تلك القطاعات التجارية؛   

وفي هذا المجال يتعين علينا أن نشير إلى ماهيـة          .  بشكل مختلف   والاقتصادية ،تبعا لطبيعته القانونية  

، مع وجوب الإشارة إلى مـا تميـزت بـه اتفاقيـة             )الجاتس( وفقا لما اقر في اتفاقية       ، المبادىء هذه

  . يل تلك المبادىء عن الاتفاقيات الأخرى في تفص،)الجاتس(

 مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة الوطنيـة، ومبـدأ   : المبادىء بشكل أساسي فيهذهتمثلت  

التكامل الاقتصادي، وإجراءات الوقاية الطارئة، ومبدأ التحرير التدريجي، والتي شكلت في مجموعها            

  .)الجاتس(أهم المبادىء العامة التي قامت عليها اتفاقية 

                                           
،  )2003دار النهـضة العربيـة،  : القـاهرة ( لمزيد من التفصيل انظر محمد صافي يوسف، النظرية العامة للمنظمـات الدوليـة         58

  .331ص
59 John H Jackson, The World Trade Organization Constitution and Jurisprudence (London: the Royal 
Institute of International Affairs, 1999), P59. 
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  )reatmentTation N -Favored -Most (مبدأ الدولة الأولى بالرعایة -أ

  

 الدول بمنح الطـرف     إحدى تقوم   ؛ في اتفاقية دولية، بمقتضاه    إبرامهنص اتفاقي يتم    " نهأيعرف على   

 إعمالا .أخرى التي سوف تمنحها إلى دولة       أو ،منحتها التي سبق أن     الإضافية المتعاقد، المزايا    الأخر

. 60"الأولـى ي تناولته الاتفاقيـة   ذ مع هذه الدولة، وتتناول ذات الموضوع ال       إبرامهااتفاقية يتم    لأحكام

 تـسير فـي خطـوط متعـددة         ، إلى جعل حركة التجـارة الدوليـة       ؛يهدف هذا المبدأ بشكل أساسي    

 من خلال تعميم مستوى التحرير الذي تتبعه أي دولة على باقي ،) Multilateral Trade(فالأطرا

 .ل الأعضاء بشكل تلقائيالدو

 شـركات   ىحـد عضو في الاتفاقية، بإعطاء ميزة لإ      بقيام دولة ما     ، المبدأ هذانستطيع أن نمثل على     

 فـإن هـذه     ؛التأمين الأجنبية، بإعفائها من شرط مساهمة البلد المضيف في رأسمال الشركة، بالتالي           

  .     خرى في الاتفاقيةالميزة تنتقل فورا إلى باقي شركات التأمين للدول الأعضاء الأ

  : يتطلب وجود ثلاثة أطراف، يمكن لنا أن نستنتج أن النظام القانوني لهذا المبدأ؛من هذا التعريف

  . بأن يضمن لها معاملة الدولة الأكثر رعاية؛وهو الذي يتعهد قبل دولة ما: المانح

  .وهو المتعهد له بتلقي هذه المعاملة: المستفيد

   .لذي يتلقى المزايا التفضيلية من المانحوهو ا: الغير المفضل

 يمكن أن يكون في نفس الوقت مستفيدا منه، وهو الأمـر الـذي           ،ومانح شرط الدولة الأولى بالرعاية    

   .61يحدث عندما يكون منح الشرط تبادليا بين أطراف الاتفاق الدولي الذي يحتويه

ي عضو أخر فـورا،     لأ الخدمات    وموردي ،لخدماتا أن يمنح    ؛ على كل عضو   )2/1(أوجبت المادة   

 ومـوردي   ، لما يماثلهـا مـن الخـدمات       ؛ لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها       ، معاملة ،ودون شروط 

يعتبر هذا الالتزام من المبادىء الرئيسية للتبـادل التجـاري متعـدد            بالتالي  . ي بلد أخر  لأالخدمات  
                                           

، )1998دار النهـضة العربيـة،      : القـاهرة (حسام أحمد هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي              60
 .14ص

 . وما يليها62د هنداوي، مرجع سابق، ص حسام أحم:لمزيد من التفاصيل انظر 61
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 ية في أحكام المادة الثانية منها؛      الاتفاق  الذي يبرر النص عليه في     الأمر .62 إن لم يكن أهمها    ؛الأطراف

 ومدى مساهمته الفعالة في تحرير القطاعات الاقتـصادية         ،والسبب في ذلك يعود إلى أهمية هذا المبدأ       

 حيث يقوم هذا المبدأ على أساس تعميم الامتيـازات التـي            تلفة على مستويات متعددة الأطراف؛    المخ

 . على جميع موردي خدمات أعضاء منظمة التجارة العالمية        ،لموردي الخدمات الأجانب  تمنحها الدول   

 ؛ الدول على موردي الخدمات الأجانب     ا أننا نتحدث هنا عن مبدأ تعميم إزالة القيود التي تمارسه          :أي

 وكذلك مبدأ عدم التمييـز بـين        .تلك القيود عن أي مورد أجنبي أخر      في حالة قيام هذه الدولة بإزالة       

 وهذا هو   ،)الجاتس( الذي يعتبر احد أهم المبادىء التي قامت عليها اتفاقية           ،موردي الخدمات الأجانب  

   . إلى الوصول إليه)الجاتس(الهدف الذي سعت اتفاقية 

الالتزامات  فإننا نجد أن هذا الالتزام لم يدرج بالكامل ضمن ؛ العامة للاتفاقية ككلالأحكامبالنظر إلى و

 إلى  نه يخضع أ هذا ومعنى   . في الالتزامات المحددة   أيضاليه   حيث تم النص ع    .العامة للدول الأعضاء  

وذلك كي تمنح الـدول      ؛على حده   كل عضو  إرادة لمشيئة   ، من حيث مضمونه، وحدود تطبيقه     حد ما 

والسبب في ذلك يعـود إلـى    ؛ التعامل مع هذا المبدأ الهامفي والحركة ،الأعضاء هامشا من المناورة   

 وسعيها إلى القضاء على مخاوف الدول النامية        ،)الجاتس(عليها اتفاقية   الطبيعة التفاوضية التي قامت     

  .63 لهامن التحرير المطلق لقطاع الخدمات دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية 

  :64 يعود لسببين؛ لهذا النهج في التعامل مع هذا المبدأ)الجاتس( اتفاقية إتباعوالدافع من وراء 

 المفتوحـة فـي قطاعـات       والأسـواق  ،اسات التحررية يمة ذات الس  عدم استعداد الدول المتقد   : الأول

 مما  ، استنادا إلى هذا المبدأ؛     بالاستفادة من العمل فيها    ،الخدمات، بالسماح لبلدان ذات سياسات عكسية     

ي تحرم فيه الدول المتقدمة من ذ، في الوقت الFree Rider) ( تمنح هذه البلدان ركوبا مجانياأنيعني 

                                           
، والمادة الرابعة من    )الجاتس(، والمادة الثانية من اتفاقية      1994تم النص على هذا المبدأ في المادة الأولى من اتفاقية الجات لسنة              62

  ).الملكية الفكرية(اتفاقية التريبس 
 تمكتفين في هذا المبحث بتوضيح ماهية هذا المبدأ وفقا للالتزاما         سنقوم بتوضيح هذا الأمر عند حديثنا عن الالتزامات المحددة،           63

  .العامة، والاستثناءات الواردة عليه
 .938أحمد جامع، مرجع سابق، ص 64
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 حيـث نجـد أن الولايـات        .يلة للضغط على هذه البلدان لتغيير سياستها العكسية هذه         وس أيةامتلاك  

 عند إدراجهـا لجـداول      ؛المتحدة الأمريكية قد فرضت قيودا بالغة على تحرير قطاع الخدمات المالية          

 رغبة منها في الضغط على الدول ذات السياسات المالية المقيدة، وبعد أن التزمت             ؛الأوليةالتزاماتها  

 رفعت الولايات المتحدة الأمريكيـة هـذه        ؛تلك الدول بمستوى تحرير كبير لقطاعات الخدمات المالية       

  .  القيود من خلال تحرير قطاعاتها المالية بشكل واسع

 تجـاور   إطـار رغبة بعض الدول في استبقاء المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات، فـي             : الثاني

  .65 معينقليميإ في شكل تعاون أوجغرافي قائم، 

 الدول، علـى    إحدى على التحفظات التي توردها      أيضا يسري    رعاية الأكثر شرط الدولة    أنننوه إلى   

 الدولة بمخالفة التحفظ الـذي      هذهية في جداول التزاماتها المحددة، فلو قامت        ات المجالات الخدم  إحدى

يا ئ، فإن ذلك يستفيد منه تلقاانبالأج الموردين لأحدنصت عليه في جدول الالتزامات المحددة، بالنسبة 

  .الأجانبباقي الموردين 

  

  

  : رعایةالأآثرالاستثناءات الواردة على مبدأ الدولة 

يجوز لأي عضو أن يتخذ إجراءات لا تتفق مع الفقرة  ":على )الجاتس(من اتفاقية  )2/2(نصت المادة 

 ومـستوفية   ؛ات من المادة الثانية   ، شرط أن يكون هذا الإجراء مدرجا في الملحق بشأن الاستثناء          )1(

 بما يمنع قيام    ؛لا يجوز تفسير أحكام هذه الاتفاقية      ": على 2/3كما نصت المادة    ". للشروط الخاصة بها  

 وتـستهلك محليـا ضـمن    ، بهدف تسهيل تبادل الخدمات التي تنتج؛عضو بمنح مزايا لبلدان مجاورة 

  ".المناطق الحدودية المتجاورة فقط

من الاستثناءات على هذا المبدأ،     ، يتضح لنا وجود مجموعة      )الجاتس( اتفاقية   أحكامل  بالنظر إلى مجم  

الواردة صـراحة فـي      تبالاستثناءا يتعلق   ،الأول :هذه الاستثناءات إلى نوعين   حيث يمكننا أن نقسم     
                                           

 .مثل دول الاتحاد الأوروبي، والشراكة الاورومتوسطية 65
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اجهـا   من خلال إدر   ،حددةم يتعلق بما تورده الدول في جداول التزاماتها ال        ، والثاني .)الجاتس(اتفاقية  

 ، إن أمكـن ذلـك     ؛ تكون محددة المـدة    أن والتي يجب    ،تلك الجداول بخاصة  الستثناءات  لافي قائمة ا  

  .ومسببة

  )الجاتس(تثناءات الواردة باتفاقية  الاس-1

  : التاليةت الاستثناءايتضح لنا وجودبالنظر إلى أحكام مواد الاتفاقية 

 ، وهي المزايا التي تتعلق بخدمات تنتج:66الحدوديةالمزايا التي تمنح للبلدان المجاورة في المناطق        -أ

لخدمات اللازمـة للمنـاطق      بهدف تسهيل تبادل ا    طق الحدود بين البلدان المتجاورة؛    وتستهلك في منا  

ها وبـين    بين  البري النقلترتيبات  خدمة   من مبدأ الدولة الأكثر رعاية        الأردن حيث استثنت  .الحدودية

 ونقل الترانزيت بينهما لمدة غير محـددة بـسبب خـصوصية            ،من خلال تسهيل حركة النقل     ،مصر

  .التجاور الجغرافي بين البلدين 

تكامـل  اتفاقيـة    فـي    أخـرى  ويقصد بها دخول دولة مع دولة        :67التكامل الاقتصادي اتفاقيات   -ب

، 68 من الاتفاقية  الخامسةاقتصادي، متى توافرت في هذا التكامل الشروط المنصوص عليها في المادة            

دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق مبـدأ الدولـة           العربية المتحدة    الإمارات استثنت دولة  حيث

 لباقي الدول الأعـضاء     لم تمنحها  ، منح دول مجلس التعاون معاملة تفضيلية      من خلال  ، رعاية الأكثر

  .69في منظمة التجارة العالمية

 عقد اتفاق للتكامل التام في مجـال        عضاءالأ الاتفاقية للبلدان    أجازت :70التكامل بين أسواق العمل    -ج

استثناء مواطني الدول المتعاقدة من الشروط      : ولهماأ وذلك بشرطين،    ؛أطرافه لا يتعدى     العمل أسواق

 حيث  .إخطار مجلس التجارة في الخدمات بهذا الاتفاق      :  وتراخيص العمل، وثانيهما   ،بالإقامةالخاصة  

 ، وقطر ، وليبيا ، والأردن ، والعراق ،اليونان"كل من   خدمي  مستل مصر امتياز المعاملة الوطنية      منحت
                                           

 .3 فقرة2، مادة )الجاتس(اتفاقية  66
 . 5، مادة )الجاتس(اتفاقية  67
 . الشروط عند الحديث بالتفصيل عن مبدأ التكامل الاقتصادي في هذا المبحثهذهفصيل  سنتطرق إلى ت 68

69 http://www.albayan.co.ae/albayan/2003/01/06/eqt/1.htm. 
  .6، مادة )الجاتس(اتفاقية  70
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مـن حيـث     العاملين في كافة قطاعـات الخـدمات،         " واليمن ، والأمارات العربية المتحدة   ،والسودان

 وذلك بسبب انتشار العمالة المصرية بشكل       ؛لفترة غير محدودة  و،   في مصر   والعمل ،تراخيص الإقامة 

    .71كبير في تلك الدول

 رعاية على ما تحصل     الأكثرعدم انطباق شرط الدولة      يقصد بهذا الاستثناء     :ريات الحكومية المشت -د

 على اعتبار أن تلك     ؛72 حكومية غير تجارية   لأغراض تخصص   ،عليه الجهات الحكومية من خدمات    

ء  بالتالي تستفيد جميع الدول الأعضاء من هذا الاستثنا،)الجاتس(الأعمال لا تدخل ضمن أحكام اتفاقية 

  .دون حاجة للنص عليه صراحة

 مـن اتفاقيـة     )21( المادة    أجازت :حددةم عن تعديل جداول الالتزامات ال     الناشئمواجهة الضرر    -ه

 في جـدول التزاماتـه      أخر جراء تعديل عضو     ا ضرر الأعضاء لحق احد    إذا ؛ في حالة ما   )لجاتسا(

  بهدف ؛لذي عدل في التزاماته    مع العضو ا    مشاورات ودية  إجراء طلب   ؛المحددة،  للعضو المتضرر   

 .كـيم ح جاز للعضو المتضرر طلب الت؛ فإن لم ينجحا في ذلك  . تعويضية لازمة  ترتيبات إلىالوصول  

 هـذا  يمتنع عن تنفيذ     أن الأخر ينبغي على العضو     ؛ التحكيم لصالح العضو المتضرر    رفإذا صدر قرا  

 يـسحب مزايـا بالنـسبة       أو ، يعدل  جاز للعضو المتضرر أن    ؛ فإن لم يفعل هذا العضو ذلك      .عديلالت

 و التعديل على العض   أو ، السحب هذا، ولكن بشرط أن يقتصر نطاق       إياها كان قد منحه     الأخرللعضو  

  .  73 الاتفاقيةأعضاء يمتد إلى باقي أنمسبب الضرر، دون 

  بقوائم جداول الالتزامات المحددة الاستثناءات الواردة -2

 وذلك بسبب التخـوف      من المادة الثانية من الاتفاقية؛     لفقرة الثانية  الاستثناءات في ا   هذهتم النص على    

 الانفتاح هذا من   من أن تستفيد الدول ذات السياسات الاقتصادية المقيدة نسبيا         عض الدول الذي أصاب ب  

 مما دفع الدول المتقدمة إلى المطالبة بجواز النص في          . الذي لا يحقق التكافؤ في الفرص      الأمر،  مجانا

 رعاية، كوسيلة لفرض مبدأ المعاملة      الأكثرالتزاماتها المحددة، على استثناءات من مبدأ الدولة        جداول  
                                           

 . سنشير إلى تفصيل مبدأ المعاملة الوطنية في المبحث الثاني من هذا الفصل 71
 . والمعاملة الوطنية،، كما شملت هذه المادة الاستثناء الوارد على مبدأ النفاذ إلى الأسواق13دة ، ما)الجاتس(اتفاقية  72
  .4، فقرة 21، مادة)الجاتس(اتفاقية  73
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 على أنه من ؛ حيث نص الملحق الخاص باستثناءات المادة الثانية.74بالمثل في التبادل التجاري الدولي

 ،طابق مع هذا المبدأ    لا تت  بإجراءات ؛ بلد الاحتفاظ خلال فترة انتقالية مدتها عشر سنوات        لأيالممكن  

 ويجري مراجعتهـا    ، الاستثناءات مؤقتة  حيث تعتبر  .من خلال دمج استثناءاتها في جداول التزاماتها      

  :75، على أن تتضمن هذه القوائم البيانات التاليةبشكل دوري بعد خمسة سنوات من نفاذ الاتفاقية

  . تحديد القطاعات الخدمية التي يطبق عليها الاستثناء-أ

  .يح الإجراءات التي تتعارض مع شرط الدولة الأولى بالرعاية توض-ب

  .طبق عليها تلك الاستثناءاتت تحديد أسماء الدول التي -ج

  . تحديد المدة المطلوبة لاستمرار الاستثناء إن أمكن-د

  . تحديد الأسباب التي دعت العضو إلى إدراج تلك الاستثناءات-ه

  :76ب توافر شرطين أساسيين الإعفاء يتطلهذاوفي هذه الحالة فإن 

 فيلـزم للحـصول علـى       ؛أن يقدم طلب الإعفاء قبل أن يصبح البلد عضوا، أما بعد قبوله عضوا             -أ

  .الإعفاء موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء

  .ألا تزيد مدة الإعفاء الواردة بجدول الالتزامات المحددة للدولة عن عشر سنوات -ب

ل أوروبا من التزام الدولة الأكثر رعاية جميـع الإجـراءات    استثنت دول شما،من خلال هذا الملحق   

 والقـروض المقدمـة     ، وتشتمل هذه الإجراءات على الضمانات     .تي تعزز التعاون الاقتصادي بينها    ال

 أما الاتحاد الأوروبي فقد قرر      .ها وعلى المساعدة المالية المقدمة لشركات     ، الدول هذهلمشاريع استثمار   

 عدم انتقال الفوائد المالية الناجمة عـن الترتيبـات           من خلال  ولة الأكثر رعاية،   الد مبدأء على   استثنا

                                           
  .147، ص)2000دار النهضة العربية، : القاهرة(عبد الباسط وفا، سياسات التجارة الخارجية  74
في قوائم استثناءات العديد من الدول التي تحصلنا عليها، حيث وجدناها جميعـا قـد                البيانات من خلال النظر      هذهقمنا باستنتاج    75

  .ه وبالترتيب الذي عرضنا،أدرجت تلك البيانات
الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، منظمة التجارة العالمية وآثارهـا علـى اقتـصاديات الـدول العربيـة، وزارة الإعـلام،                     76

 .52، ص1997القاهرة،
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 وجنوب شرق أوروبا إلى مواطني البلدان الأخـرى         ، وشرق ، وبين دول وسط   ،الخاصة بين أعضائه  

  .     77بشكل تلقائي

  

  

  )Transparency ( مبدأ الشفافية -ب

  

 التـدابير   باتخاذقيام كل دولة    " :رة الدولية، على أنه   الشفافية كمبدأ عام يحكم قواعد التجا     مبدأ   يعرف

 ت الصلة بالتبادل التجاري الـدولي؛      ذا الإدارية تنظيماتهاأو   عن قواعدها القانونية،     للإعلانالمناسبة  

 والتنظيمات، وأخذها في الاعتبار عنـد       ، المتعاملة معها العلم بهذه القواعد     الأخرىحتى يتسنى للدول    

   .78"إبرام الصفقات

 مبدأ الشفافية، أحد أهم العوامل المساهمة       جعلت من من الواضح أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية قد         

جله المنظمة، ألا وهو تحرير التجـارة علـى الـصعيد           أ الذي قامت من     الأساسيفي تحقيق الهدف    

    .79الدولي

 شـكل   نجد أنها لا تأخذ    مات؛لتجارة الدولية على قطاع الخد    وبالنظر إلى طبيعة العراقيل في ميدان ا      

متمثلة فـي قيـود      ، تدابير حدودية، وإنما عادة ما تكون إجراءات داخلية        أيةالتعريفات الجمركية، أو    

 أعـضاء  الفرصة لكافة    إتاحة من الواجب    بالتالي كان  .80تشريعية وإجرائية على تداول تلك الخدمات     

 أطـراف يعات التي يطبقها كل طـرف مـن          والتشر ،الإجراءاتلوقوف على كافة    االمنظمة الدولية،   

في مقـر منظمـة التجـارة        من خلال إلزام كل عضو بإنشاء مكاتب استعلامات متخصصة           .الاتفاق

  .  للرد على أية استفسارات ترد إليه فيما يتعلق بتلك الإجراءات التشريعية ،العالمية
                                           

  .264، ص )1995جنيف، : سويسرا(الأعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مركز التجارة الدولية الأوتوكاد دليل  77
  .309محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص 78
 63دة  ، والما )الجاتس(، والمادة الثالثة في اتفاقية      1994تم النص على هذا المبدأ في نص المادة العاشرة من اتفاقية الجات لسنة               79

  .في اتفاقية التريبس
  .106، ص)2003-2002الدار الجامعية، : الإسكندرية(الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات-محمد علي إبراهيم، الجات 80
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أن الفقرة الأولى منها قد ألزمـت       ، نجد   )الجاتس(وبالنظر إلى مضمون نص المادة الثالثة من اتفاقية         

كل عضو في منظمة التجارة العالمية، بأن يقوم بالنشر الفوري ودون إبطاء، لجميع التـدابير التـي                 

ى عند   وبحد أقص  - إلا في حالات الضرورة    -يكون من شأنها التأثير على تداول التجارة في الخدمات        

 نشر جميع الاتفاقات الدوليـة  ،الأعضاءجميع على  الفقرة   هذه كما أوجبت    .دخول الاتفاقية حيز النفاذ   

وفي حالة تعذر النـشر      ،81تتعلق بتجارة الخدمات الموقعة من قبل أحد أعضاء المنظمة الدولية          التي

تاح لجميع ي، يجب أن إليها الإشارة فإن المعلومات الخاصة بالتدابير السابق ؛الأولى الفقرة لأحكاموفقا 

  .82طريقة أخرى مناسبة الاضطلاع عليها بالأعضاء

 وبدون تأخير، بإخطار مجلس التجارة فـي        ، بأن يقوم  ؛ويلتزم كل عضو في منظمة التجارة العالمية      

 توجيهية إداريـة جديـدة، أو أيـة         مبادئ أو   ، أو أنظمة  ،الخدمات مرة على الأقل سنويا، بأية قوانين      

 الخدمات في القطاعات المدونة فـي        تأثيرا كبيرا على تجارة    ، يكون من شأنها التأثير    عليهاتعديلات  

  .83كافة تعهداته المحددة بملاحق الاتفاقية

 مراكز لتوفير المعلومات، خـلال عـامين مـن          بإنشاء الالتزام   ؛ الاتفاقية على كل عضو    أوجبت كما

 هـذه  تستثنى من    أن فيمكن لها    ؛ أما بالنسبة للدول النامية    .تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدول المتقدمة     

  .84 هذه المراكزلإنشاءالمدة المحددة 

 التـي قـد يـؤدي     عدم الإعلان عن المعلومات السرية؛     الحق في    كما كفلت الاتفاقية للدول الأعضاء    

الإفصاح عنها إلى عرقلة تطبيق القوانين، أو تعارض مع المصلحة العامة، أو إضـرار بالمـصلحة                

  . أو الخاص،ات معينة من القطاع العامالعامة، أو إضرار بالمصالح التجارية المشروعة لشرك

والإداري لأعضاء   ، تحقيق الاتصال المعلوماتي الكامل على المستوى التشريعي       إلى هذا المبدأ    يهدف 

إذا  فـإذا    . معلومات تعيق تحرير التجارة الدولية في قطـاع الخـدمات          إخفاء دون   المنظمة الدولية؛ 

                                           
 .1 فقرة،3، مادة)الجاتس(اتفاقية  81
 .2 فقرة،3، مادة)الجاتس(اتفاقية  82
 .3 فقرة،3، مادة)الجاتس(اتفاقية  83
 .4 فقرة،3ة، ماد)الجاتس(اتفاقية  84
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 علـى    عملـه   أن يباشر  ى؛ مع دولة أخر    تجارية سلعةنه من العسير على من يقوم بتصدير        أاعتبرنا  

ها بخصوص   إن لم يكن على علم بقوانين بلد الاستيراد، ولوائحه، والتدابير التي يتخذ            ؛النحو المطلوب 

 من المستحيل على من يقوم بتأدية خدمة في بلد أخر، أن يؤديهـا علـى                ه فإن ؛التعامل مع تلك السلعة   

 الخدمة، على    هذه  والتدابير المتعلقة بأداء   ، واللوائح ، القوانين كافةة ب الوجه المطلوب، دون معرفة كامل    

 لمقـدمي الخـدمات     ،اعتبار أن القاعدة القانونية تعتبر هي الوسيلة الرئيسية لتوفير الحماية التجارية          

  .  من المنافسة المحتملة من مقدميها الأجانب،الوطنيين

  

  )egrationEconomic Int(  التكامل الاقتصاديمبدأ  -ج

  

 ؛ الدخول في اتفاق لتحرير بعض القطاعات الخدمية فيمـا بينهـا     ،لأعضائها )الجاتس(أجازت اتفاقية   

 مـسبق لأي    استبعادلا ينص هذا الاتفاق على      أن   على ،مادة الخامسة من أحكام الاتفاقية    وفقا لنص ال  

 حيـث نـصت المـادة       .)لامعمقا وشام الاتفاق  بمعنى أن يكون    (من أساليب توريد الخدمات الأربعة      

 أو أن   ، مـن أن تكـون     ،لا تمنع هذه الاتفاقية أيا من أعـضائها        ": على )الجاتس(الخامسة من اتفاقية    

  : وذلك مع مراعاة شرطين أساسيين؛"تصبح أطرافا في اتفاق لتحرير التجارة في الخدمات بينها

  . أن تكون للاتفاقية تغطية قطاعية كبيرة-أ

  .التمييز بين أطراف تلك الاتفاقية إزالة جميع أنواع -ب

  

 الاتفاقية قد اتبعت النهج القانوني الذي سارت عليـه اتفاقيـة            أن نجد   ؛ المادة هذهبالنظر إلى مضمون    

والتكـتلات   . مـن الاتفاقيـة    )24( إلى التكتلات الاقتصادية في المادة       أشار، والذي   )1994الجات  (

تكون في حالة تجاور    ما   غالبا   ؛ية بين مجموعة من الدول    دولاقتصادية   تتمثل في اتفاقية     ؛الاقتصادية

  . الاقتصادي بين تلك الدول مجتمعةالتعاونبهدف الوصول إلى حالة من   ؛)النافتامثل دول (جغرافي 
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 أو ،85 تأخذ صورة اتحاد جمركي    أن إما   ، في السلع  والتكتلات الاقتصادية فيما يتعلق بتحرير التجارة      

 نظرا للطبيعة المادية لقطاع     ؛ يختلف ن الأمر إ ف ؛ فيما يتعلق بقطاع الخدمات     أما .86منطقة تجارة حرة  

 وتـشريعي  ،، وانفتـاح مـادي  كبر على مستوى الدولة  الذي يتطلب مستوى تحرير أ     الأمر ؛الخدمات

 على إعمال مبدأي ، حيث تعتمد التزامات دول التكامل الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع الخدمات    .87أوسع

، من خلال السماح لموردي خـدمات تلـك   )التعهدات المحددة ( والمعاملة الوطنية،لأسواقالنفاذ إلى ا 

 ومعاملته بـذات المعاملـة      ، بالوصول الحر إلى داخل أسواق جميع أعضاء التكتل الاقتصادي         ،الدول

  .التي يتمتع بها المواطن المحلي

 لأنها  ؛88 رعاية الأكثرى مبدأ الدولة     تشكل استثناءا عل   ، فان تلك التكتلات الاقتصادية    ؛الأمرفي مجمل   

 لا تمتد إلى موردي خدمات أعـضاء منظمـة          ؛تمنح امتيازات لموردي خدمات الدول أعضاء التكتل      

 تحقيق مبدأ حرية التجـارة      مما يؤدي إلى     ؛التكتل الاقتصادي هذا   في   الأعضاءالتجارة العالمية غير    

 أعـضاء  حركة التجارة الدولية بين الـدول        إعاقة قد يؤدي إلى    ذلك  إلا أن  . التكتل أعضاءبين الدول   

 من خلال الوصول إلـى حالـة مـن الاكتفـاء     ،أخرى والعالم الخارجي من ناحية ،التكتل من ناحية 

 وتشديد القيود علـى مـوردي الخـدمات الأجانـب           ،الاقتصادي بين أعضاء هذا التكتل الاقتصادي     

     .89الآخرين

 العامـة   الاتفاقيـة  اهتمت   ؛حدث أضرار تجارية بالغير   ت لا   نأ و ،وبهدف ضمان جدية هذه التكتلات    

 لتجنـب   ض تحقيق الأمرين سالفي الذكر معا؛      بغر ؛ بوضع بعض المبادىء القانونية    ،لتجارة الخدمات 

 تلك المبادىء اعتمدت    .الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى الدولي التي قد تنتج عن هذه التكتلات           

                                           
اتفاق دولي، بموجبه تتفق الدول الأطراف على إلغاء الحواجز الجمركية فيما يتعلق بتجارتها              ":نهأيعرف الاتحاد الجمركي على      85

 ".البينية، بحيث تلتزم كل دولة بتبني سياسة جمركية موحدة حيال حركة تجارتها مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد
 والقيود على حركة المبادلات التجارية بين الدول        ،المنطقة التي تلغى فيها كافة الحواجز      ":لحرة على أنها  تعرف منطقة التجارة ا    86

  ".الأعضاء بشكل تدريجي، على أن تحتفظ كل منها بسياستها الجمركية إزاء الدول غير الأعضاء
-2002الدار الجامعية،   : الإسكندرية(ارة العالمية    عبد المطلب عبد الحميد، الجات واليات منظمة التج        :لمزيد من التفاصيل انظر    87

  .127، ص)2003
  .201حسام أحمد هنداوي، مرجع سابق، ص 88
  .281، ص)1996دار النهضة العربية، : القاهرة(السيد عبد المولى، الوجيز في التشريعات الاقتصادية  89
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 أعـضاء امل الأول يتمثل في تشجيع تحرير التجارة الخدماتية بـين الـدول              الع :هامينعلى عاملين   

 بامتيازات التحرير التجـاري الممنوحـة لأعـضاء         الإضرار والعامل الثاني يتمثل في عدم       التكتل،

  . من خلال عدم زيادة مستوى القيود التي كانت قائمة قبل اتفاق التكتل الاقتصادي،المنظمة الدولية

 ولكي يعتد بهذا التكامل الاقتـصادي ينبغـي         ؛نهإ ف ؛)الجاتس(ادة الخامسة من اتفاقية     ووفقا لنص الم  

  :توافر عدة شروط

 ا أن تغطي الاتفاقية عدد    :يقصد بهذا الشرط   -: 90أن تكون اتفاقية التكامل ذات وزن قطاعي كبير        -1

أسـاليب  من القطاعات ذات الوزن النسبي من حيث العدد، ومن حيث حجم التجارة، ومـن حيـث                 

   .91التوريد

 أننـا أي   -:92 التكامل معاملة مماثلة لتلك التي يمنحها أي عضو منه لرعايـاه           أعضاءمنح جميع    -2

 إزالـة  ويتطلب هذا الشرط النص علـى        .93في هذا المجال عن إعمال مبدأ المعاملة الوطنية       نتحدث  

، مـع   94ة زمنيـة معقولـة     أو على الأكثر خلال فتر     ، القائمة بشكل فوري    التمييزية الإجراءاتجميع  

  . تمييزية جديدةإجراءاتمراعاة حظر فرض أية 

يترتب ألا  ينبغي   -:95 عضو خارج الاتفاق   لأيعدم زيادة العوائق التجارية في الخدمات بالنسبة         -3

 الخدمات المنصوص عليها في الاتفاق، عن المستوى        علىعلى اتفاق التكامل زيادة العوائق التجارية       

   .لباقي أعضاء منظمة التجارة العالمية، بالنسبة هقبلالذي كان قائما 

 أو ، ترتب على اتفاق التكامل ضـرورة تعـديل        إذا -:96 عن سحب أو تعديل الالتزامات     الإبلاغ -4

 فينبغي على هذا العـضو      ؛ول الالتزامات المحددة للعضو   اي جد سحب التزام من الالتزامات الواردة ف     

                                           
 .أ-1، فقرة5، مادة )الجاتس(اتفاقية  90
  .153 صعبد الباسط وفا، مرجع سابق، 91
  .ب-1، فقرة 5، مادة )الجاتس(اتفاقية  92
 .سنقوم بتوضيح هذا المبدأ بشكل مفصل عند الحديث عن الالتزامات المحددة 93
  . من أحكام الاتفاقية17 وفقا لنص المادة  94
  .4 فقرة 5، مادة )الجاتس(اتفاقية  95
  .5 فقرة 5، مادة )الجاتس(اتفاقية  96
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 )90( عـن    تزيدمدة لا   خلال   السحب   أو ،بهذا التعديل  الخدمات المسبق لمجلس التجارة في      الإخطار

 أو ،، مع ضرورة الالتزام بالترتيبات التعويضية الناتجة عن مضار هذا السحب           من تاريخ إقراره   يوما

  .)الجاتس( من اتفاقية )21( من المادة )4،3،2(رات قالتعديل، والمنصوص عليها في الف

منح تبمقتضى هذا الشرط     -:97لتابعة لدولة غير عضو في الاتفاقية      الاعتبارية ا  الأشخاصمعاملة   -5

 لأشخاصل لدولة غير عضو في اتفاقية التكامل، معاملة مماثلة لتلك التي تمنح             98 الاعتبارية الأشخاص

  : وذلك بتوافر شرطين في الشخص الاعتباري؛الأعضاءالاعتبارية للدول 

  .طراف الاتفاقأن ينشأ هذا الشخص طبقا لقوانين طرف من أ -أ

   .أن يمارس عمليات تجارية كبيرة في أراضي البلدان أطراف الاتفاق -ب

 ومملـوك لـشخص     ،)لبنك العربي في لنـدن    ل فرع ا  مث(  لشخص معنوي  بالتالي سمحت هذه الفقرة   

 أن يتمتـع بـذات      ؛)الأردن(  أو معنوي من بلد خارج البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي          ،طبيعي

 ، في انجلتـرا   )مثل مصرف إنجليزي  ( ي يتمتع بها بمقتضى الاتفاق شخص معنوي مماثل       الحرية الت 

  في حين إذا قام مجموعة من المـستثمرين        .على اعتبار أن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية        

ي كافة   ف ن هذا البنك يتمتع بإمكانية العمل     إ ف ؛الأردنيين بإنشاء بنك في انجلترا وفقا للقوانين البريطانية       

  . أعلاهشرنا إليهماان اللذان أالبلدان الخمسة والعشرون للاتحاد الأوروبي، إذا توافر فيه الشرط

                                           
  .6رة  فق5، مادة )الجاتس(اتفاقية  97
الشخص الاعتباري من عضو "يقصد بتعبير  ":نهأ فقرة م ، ن على 28جاء تعريف الشخص الاعتباري في الاتفاقية بنص المادة           98

  :الشخص الاعتباري الذي" أخر
أو  تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قوانين ذلك العضو الأخر، والذي يمارس عمليات تجارية كبيرة في أراضي ذلك العضو الأخر                     -1

  أي عضو أخر؛ أو
  : في حالة توريد خدمة من خلال التواجد التجاري، هو الذي يملك آو يقوم بإدارة-2
   أشخاص طبيعيين من ذلك العضو، أو-أ

   1 أشخاص اعتباريين من ذلك العضو الأخر محددين في الفقرة الفرعية -ب
  :يكون الشخص الاعتباري: فقرة ن

  =.من رأس مال ملكية كاملة% 50كان أشخاص من ذلك العضو يملكون من أشخاص عضو ما إذا " مملوكا "-1
من قبل أشخاص من عضو ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يملكون سلطة تسمية أغلبية المديرين فيـه أو سـلطة إدارة                     " مدارا "-2=

  .أعماله قانونا
 . يدير كليهما شخص واحد أخرلشخص أخر عندما يدير هو هذا الشخص أو يدار هو من قبله، أو عندما" منتسبا "-3
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  )Emergency Safeguard Measures ( الوقایة الطارئةإجراءات  مبدأ-د

  

 وضع قواعد للوقايـة فـي       من لم تتمكن مجموعة العمل الخاصة       ؛وروجوايأخلال مفاوضات جولة    

 نقص الخبـرة    بسبب،  99 على غرار القواعد الموجودة في اتفاقية التجارة في السلع         ،)تسالجا(اتفاقية  

 مرة قواعـد    لأول الاتفاقية قد تناولت     هذهن   نظرا لأ  ؛العملية فيما يتعلق بتحرير التجارة في الخدمات      

لـى   ع )الجـاتس ( نصت المادة العاشرة من اتفاقيـة        لذالتجارة العالمية في قطاع الخدمات؛      لتحرير ا 

  100: ما يلي نصت على، الاتفاقية بقاعدة مؤقتةينضمتم تالالتزام بعقد مفاوضات مستقبلية، و

 الوقاية الطارئة بحيث تستند إلى مبدأ عدم إجراءات بشأن الأطرافسوف تعقد مفاوضات متعددة    -1"

اريخ بـدء    بعد ما لا يزيد عن ثلاث سنوات من ت         ،التمييز، وتدخل نتائج هذه المفاوضات حيز التنفيذ      

  .نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية

 ـ )1( في الفقرة إليهايجوز في الفترة السابقة على دخول نتائج المفاوضات المشار           -2  .ذ حيـز التنفي

 أن  ؛الأعـضاء  عضو مـن     لأي ، من المادة الحادية والعشرين    )1( الفقرة   أحكاموبصرف النظر عن    

 مرور سنة على بدء سريان     التزام محدد بعد      أو سحب  ،ديليخطر مجلس التجارة في الخدمات بنية تع      

 لا يحتمـل انتظـار      ، أو الانـسحاب   ،العضو للمجلس على أن التعديل    هذا   بشرط أن يبرهن     الالتزام،

  .)21( من المادة )1(مرور فترة السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة 

  ."على بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، سنواتبمرور ثلاث) 2(ينتهي العمل بأحكام الفقرة -3

  

                                           
إجراءات مؤقتة لمواجهة زيادة واردات منتجـات معينـة تتـسبب           ":على أنها 1994تعرف إجراءات الوقاية وفقا لاتفاقية الجات        99

 إلى اتفاق بشأن 1994، في حين توصلت اتفاقية الجات "بضرر جسيم، أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية للبلد المستورد    
مـن اتفاقيـة    ) قواعد الوقاية الطارئة  (19 والمفصلة للأحكام الأساسية الموجودة في المادة        ،الأحكام الوقائية لوضع القواعد الخاصة    

 . ، وتحتوي على أربعة عشرة مادة أساسية1949الجات 
 .10، مادة )الجاتس(اتفاقية  100
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 لها علاقة مباشرة بثلاثـة مـواد مـن          الإجراءات نجد أن تلك     ؛)الجاتس(وبالنظر إلى أحكام اتفاقية     

  :101التاليةنصوص الاتفاقية، وهي المواد المتعلقة بالقيود 

ضها الدول عنـد حـدوث       وهي القيود التي تفر    :)12م( الخاصة بحماية ميزان المدفوعات   القيود   -1

  .عجز في ميزان مدفوعاتها

 وهي القيـود التـي تتطلبهـا الـضرورات الأمنيـة          :)14م( الاستثناءات العامة القيود الخاصة ب   -2

  .والعسكرية للعضو

ها العضو علـى جـداول التزاماتـه        ي وهي التعديلات التي يجر    :)21م( تعديل جداول الالتزامات   -3

  .المحددة

 أن تلك الدول    د نج ؛ الوقاية الطارئة  بإجراءات الاتفاقية فيما يتعلق     أطراف الدول   بالنظر إلى مواقف  و

 معارض لها، حيث اسـتند      خروالآ،  الإجراءات حدهما مؤيد لهذه  أانقسمت في مداولاتها إلى فريقين،      

  :102 تؤيد اتجاههالأسبابكل فريق إلى مجموعة من 

  : التاليةللأسباب الوقائية اءاتالإجرضرورة النص على  لالمؤيد الفريق أنصار يستند

 ؛ية المختلفةات وجود قواعد للوقاية يشجع على تقديم مزيدا من الالتزامات في القطاعات الخدمإن -1

  سياسةإتباعضمن جداول الالتزامات المحددة، دون أن يكون هناك تخوف لدى كثير من الدول من 

، في حالة )الإجراءات هذهمتمثلا في  (نأما وصمام ، بسبب وجود خط رجعة مستقبلي تحررا؛أكثر

  . جراء السياسة التحررية التي اتبعتها؛ تلك الدول بضررإصابة

 التي تتخذ عند حدوث الظروف الطارئة، الإجراءات إلى شفافية الأساستستند قواعد الوقاية في  -2

  .الأعضاء المسبق لباقي الدول والإعلام ، تطبيقهاأسباب الذي يؤمن الأمر

                                           
  .21ة طبقا لنص المادة تعديل جداول الالتزامات المحددالحديث عن  إلى لاحقا سنتطرق  101
، )الأسـكوا ( سعيد النجار، التجارة في الخدمات ، منشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربـي أسـيا                -محسن أحمد هلال   102

 .8، ص2001الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، 
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 الذي قد يصيب قطاع خدمي معين عند تطبيق ؛ دون استمرار التدهور الاقتصاديةلحيلولا -3

  . المحددةالعضوالتزامات الالتزامات المنصوص عليها في جداول 

  : التاليةالأسباب إلى ون فيستند، الوقائيةالإجراءات بتلك لأخذل المعارضأما أنصار الفريق 

 الذي يؤثر على الأمر ولو بشكل مؤقت، ،من الالتزامات تؤدي إلى التحلل ؛ تلك القواعدإن -1

  .مصداقية نظام الالتزامات برمته

  . كما هو الحال في تجارة السلع، الوقاية على قطاع الخدماتإجراءاتصعوبة تطبيق  -2

  . والفلسفة الاقتصادية التي قامت عليها، عن المفهوم العام للاتفاقيةالإجراءاتخروج هذه  -3

  

 بالأسباب قناعتيلوذلك ؛ الإجراءاتتلك ب الأخذ مؤيدو إليهمقام أجد نفسي اتفق مع ما ذهب في هذا ال

 من جهة لعالمية نفرق بين مفهومي تحرير التجارة اأن علينا ينبغي ولأنه من جهة، أوردوهاالتي 

قية  اتفابأحكام يجهلون ين ممنحيث نجد أن الكثير . من جهة أخرى، وحرية التجارة العالميةأخرى

 ، ضمان التصنيعمقومات أهم جاءت لتجريد البلدان النامية من أنهامنظمة التجارة العالمية يعتقدون 

هذه  .103 المنافسة مع صناعات البلدان المتقدمةأماموالتنمية، من خلال فتح الباب على مصرعيه 

وخصوصا اتفاقية ( ة كون اتفاقية منظمة التجارة العالمي؛ أساسها فيخاطئبنيت على مفهوم الفكرة 

  ضمن الالتزامات المحددة الالتزامات الجوهرية لتحرير تجارة الخدماتأخضعت، قد 104)الجاتس

كافة تحرير  والحركة في التحكم في مستوى ،ورة هامش من المناالأعضاء يتيح للبلدان مما ؛105

                                           
ي ظل الجات ومنظمة التجارة العالمية، منشورات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية          سعيد النجار، الحقوق الأساسية للبلدان النامية ف       103

 .4، ص2001، الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، )الأسكوا(لغربي أسيا 
بحظر فرض قيـود كميـة علـى         لم يجري التحرير على إطلاقه أيضا، ذلك أن التحرير متعلق            ؛فيما يتعلق بالتجارة في السلع     104

 أيا ما بلغت    ، من خلال التحكم في قيمة التعرفة الجمركية       ؛ا والواردات، إلا أن للدول الحق في السيطرة على اقتصادياته         ،الصادرات
  ).عمومية التطبيق(قيمتها بشرط عدم التمييز بين موردي ومصدري السلع 

 . سنرى لاحقا والمعاملة الوطنية كما،وهما النفاذ إلى الأسواق 105
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 الأخذودنا إلى  الذي يقالأمر، الأعضاء الخدمات، من خلال المفاوضات المباشرة مع الدول اتقطاع

  .106 تحرير التجارة الذي اتبعته الاتفاقية، وليس الحرية المطلقة لحركة التجارة الدوليةبسياسة

 لظروف الدول النامية، والـدول التـي تمـر بمرحلـة التحـول              -بصفة خاصة -استجاب هذا المبدأ  

 على التجـارة فـي      استخدام قيود معينة  الاقتصادي   أو التحول    ،الاقتصادي، إذ تتطلب عملية التنمية    

 أو  ، لتنفيذ تلك البرامج التنموية    ماللازالخدمات، لضمان الحفاظ على قدر معين من الاحتياطي المالي          

  . 107عمليات التحول

  :108 شكليالأخر هابعضيدة بشروط معينة بعضها موضوعي، وبيد أن استخدام تلك القيود مق

  :تتمثل هذه الشروط فيما يلي -:الشروط الموضوعية -أ

  .الأعضاء تنطوي هذه القيود على التمييز بين الدول ألا -1

  .ألا يكون الغرض منها حماية قطاع خدمي بعينه -2

  . لصندوق النقد الدوليالأساسيألا تتعارض مع النظام  -3

 عضو أخـر، متـى كـان        لأي أو المالية    ، أو التجارية  ،ألا تسبب أضرارا بالمصالح الاقتصادية     -4

  .الأضرارذه مكان تجنب مثل هبالإ

  . إلى اتخاذهادعاأن تكون مؤقتة، وأن ترفع بمجرد انتهاء الظرف الذي  -5

  :تتمثل هذه الشروط فيما يلي -:الشروط الشكلية -ب

 بما يفرض من قيود، وما يطرأ عليها         التجارة في الخدمات بصورة فورية      مجلس إخطارضرورة   -1

  .من تعديلات

                                           
بما فيهـا   .  والتزامات أعضاء صندوق النقد الدولي، بموجب النظام الأساسي للصندوق         ،ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق        106

 شريطة ألا يفرض العضو أية قيود على أية عمليات رأسمالية           ؛استخدام إجراءات تحويل النقد الأجنبي المتوافقة مع النظام الأساسي        
 أو بناء على طلـب مـن        ،مع التزاماته المحددة بشأن هذه العمليات، إلا بموجب المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية             بما يتعارض   

  . صندوق النقد الدولي
  .1 فقرة 12 مادة )الجاتس(اتفاقية  107
 .2 فقرة 12 مادة )الجاتس(اتفاقية  108
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 بغرض تقييم حالة ميـزان مـدفوعات البلـد          ؛ان المدفوعات ضرورة التشاور مع لجنة قيود ميز      -2

كطبيعة  أساسيةعناصر  عدة   والتشاور يتم بناء على بحث       .المعني، والقيود المفروضة في هذا الشأن     

 ووضـعه  ،الصعوبات المالية ومداها، وتوصيات صندوق النقد الدولي بصدد ميزان مدفوعات العضو        

 والتجارية للعضو، ومدى اتفاق القيود المستخدمة مع الشروط         ،ية الاقتصاد والأحوالالمالي الخارجي،   

  .الموضوعية المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية

  

  )Progressive Liberalization(التحریر التدریجي مبدأ  -ه

  

 .س تحرير قطاعات الخـدمات المختلفـة       ليحدد أس  ؛ هذا المبدأ في الجزء الرابع من الاتفاقية       تم تناول 

الجانب التطبيقي للتعهدات المحددة التي تتقدم بها البلدان الأعضاء في مجـالي            هذا المبدأ   اول  حيث تن 

 هذا  أهمية أن نرى . موضع التنفيذ الفعلي   الأحكام ووضع هذه    ، والمعاملة الوطنية  ،النفاذ إلى الأسواق  

 ،وأساسـها الاتفاقيـة    والتي تعتبر لب     ، للتعهدات المحددة  الإجرائينه يمثل الجانب    أالمبدأ تتمثل في    

 ،محـاور  الاتفاقية قد تناولته في ثلاثة       أن هذا المبدأ نجد     أحكام إلىوبالنظر  . العملي كما سنرى لاحقا   

 يتمثـل فـي     : والمحـور الثـاني    ،)19م (التفاوض حول التعهدات المحددة    يتمثل في    :الأولالمحور  

 فيتمثل في متطلبات    :والأخير ،ر الثالث  المحو أما وكيفية تسجليها،    ،الالتزامات المحددة محل التسجيل   

سنقوم في هذه الجزئية من الدراسة بالتطرق إلى المحـور          . ليات تعديل جداول الالتزامات المحددة    آو

على أن نتناول الحديث عن المحورين الآخـرين عنـد الحـديث عـن              ،  )مفاوضات التحرير (الأول  

   . نظرا لصلة هذان المحوران بها؛التعهدات المحددة

  

  ) ommitment C of Specific sNegotiation(التفاوض حول الالتزامات المحددة 

 وضع جدول زمني لمتابعة الدول الأعضاء التفـاوض حـول           ؛في فقرتها الأولى   )19(تناولت المادة   

جداول التزاماتها المحددة، على أن تبدأ تلك المفاوضات في موعد أقصاه خمسة سنوات من بداية نفاذ                
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 التـي   الأهـداف  إلـى  حين الوصول    إلى،  109 وبصفة دورية بعد ذلك    ،نظمة التجارة العالمية  اتفاقية م 

يتعلـق    تحررا فيما  أكثر من خلال تحقيق مستويات      .شرعت من اجلها اتفاقية منظمة التجارة العالمية      

، والحد من أو إزالة القيود التي تفرضها الدول الأعـضاء علـى             قطاعات الخدمات المختلفة   بتحرير

 والمتبادلة  ،مراعاة المصالح المشتركة  فيها  على أن تتم      والمعاملة الوطنية،  ،ذ إلى الأسواق  دأي النفا مب

اصة فيما يتعلق بالبلدان     لتضع أسس تفاوض خ    ؛وجاءت الفقرة الثانية من هذه المادة      .للدول الأعضاء 

ناسـب مـع الوضـع      يت ومستويات التنمية بما     ، حيث أوجبت مراعاة أهداف السياسة الوطنية      النامية؛

 من  ، كما أوجبت مراعاة المرونة الاقتصادية عند التفاوض مع البلدان النامية          .الاقتصادي لكل عضو  

خلال فتح عدد اقل من القطاعات الخدماتية، وتحرير أنماط اقل من العمليات، والتدرج فـي توسـيع                 

  . نطاق النفاذ إلى الأسواق بما يتلاءم مع أوضاعها التنموية

لى المرحلة التالية للتوقيع عليها، حيث وضـعت  إ يمكن لنا أن نلاحظ أن الاتفاقية قد انتقلت  ؛قمما سب 

جدولا زمنيا لا يتجاوز خمسة سنوات للبدء في مفاوضات الالتزامات المحـددة للـدول الأعـضاء،                

ي تمثل في الوصول إلى الأهداف الت      ت :الركيزة الأولى ،  ركيزتينووضعت أسسا تفاوضية بنيت على      

تمثل في خصوصية الوضع الاقتصادي للبلدان      ت :والركيزة الثانية  ،عت إليها منظمة التجارة العالمية    س

. "زيادة مـشاركة البلـدان الناميـة      " )الجاتس(النامية بما يتناسب مع أحكام المادة الرابعة من اتفاقية          

ية قد تـصل إلـى خمـسة     لماذا نصت الاتفاقية على مدة زمن؛يثور في هذا الجانب   قد  والسؤال الذي   

  سنوات لبدء مفاوضات التحرير؟

وصلت إلى وضع الإطار القانوني العام الذي يحكـم         ت قد   ؛)أوروجواي(نرى في هذا المجال أن جولة       

 وأسس الالتزامات المحددة فيمـا      ، والالتزامات العامة  ،تحرير تجارة الخدمات، والمتمثل في الأحكام     

 .)1995( والتي تم التوقيع عليها في مراكش في العام          ،عاملة الوطنية  والم ،يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق   

 ، والتـشريعي  ، كي تعمل على إحداث التغيير الاقتصادي      ؛ووضعت هذا الإطار أمام الدول الأعضاء     

                                           
  .2000 أي أن هذه المفاوضات يجب أن تبدأ قبل الأول من يناير  109
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  قـد  )أوروجواي( فإذا علمنا أن جولة      .فيما يتعلق بتحرير قطاع الخدمات بما يتناسب مع هذا الإطار         

 مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء للوصول إلى هذا الإطـار           فيوات متواصلة   استغرقت ثمانية سن  

ن الدهشة ستزول عندما نتحدث عـن       إ ف . وأخيرا جنت ثمارها بالتوقيع على اتفاقية مراكش       ،القانوني

 والقانونية بما يناسـب هـذا       ،فترة خمسة سنوات لتعيد الدول الأعضاء تصحيح أوضاعها الاقتصادية        

وسياسـات    كاف،  أن تغيير السياسات الاقتصادية لأي دولة يحتاج إلى وقت         إذا علمنا  خاصة   .الإطار

 التـشريعات   عـديل ت كما أن    .ر السلبية الناتجة عن هذا التحول      بهدف تجنب الآثا   ،اقتصادية تدريجية 

 الدولة على نظامهـا     ناسب التعديلات الاقتصادية التي أقرتها    ت ل ؛الوطنية بحاجة إلى وقت غير قصير     

 وقتا كافيا وكبيرا لإفساح المجال أمام الدول الأعضاء لإحداث هذه           ، من هنا تطلب الأمر    .قتصاديالا

      . والقانونية،التعديلات الجوهرية في أنظمتها الاقتصادية

  

 أنفـسنا  نجد   ؛)الجاتس( والالتزامات العامة التي بنيت عليها اتفاقية        ،بعد أن انتهينا من دراسة الأحكام     

 عليـه التزامـات      لا تصلح بمفردها أن تكون أساسا قانونيا واضحا تبنى         ،المبادئة من   أمام مجموع 

 مجموعـة مـن     إقـرار  إلـى  )الجـاتس ( الذي دفع المفاوضين في اتفاقية       الأمر التحرير لكل دولة؛  

 من خلال   ، تتبعها كل دولة   أن في مجموعها تفاصيل التحرير التي ينبغي        تؤسس ،الالتزامات المحددة 

 إلـى  بغية الوصول    ؛ وجماعية مع بعضها البعض    ، في مفاوضات ثنائية   الأعضاءيع الدول   دخول جم 

 أنبالتالي يتوجب علينا    .  يتم النص عليها في جداول التزامات محددة       ،معالم تحرير خدماتية واضحة   

 سياسـة  لنصل في النهاية إلـى       ؛)الجاتس(التي أقرت في اتفاقية      تلك الالتزامات     مضمون إلىنشير  

  .)الجاتس( التي بنيت عليها اتفاقية ةحرير الخدماتيالت
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   والتعهدات المحددة،الالتزامات: ثالثا
  

التي يتم التفاوض عليهـا خـلال       بتحرير التجارة في الخدمات     الخاصة  الالتزامات  " :تعرف على أنها  

 ر التـدريجي   من التحري  110 وكذلك في الجولات التالية    ؛ضمام إلى منظمة التجارة العالمية    مرحلة الان 

  ."111)الجاتس( من أحكام اتفاقية )19(حسب نص المادة 

 أن هناك إجماعا فقهيا على أن تلك الالتزامات تمثـل لـب الاتفاقيـة و نقطـة                  ، نود أن نشير   ؛بداية

 والمعاملة الوطنية، وكذلك    ،الأسواق الخاصة بالنفاذ إلى     الإجراءات تشمل   أنها، حيث   112الارتكاز لها 

  .الإضافيةات ما يعرف بالالتزام

عد بمثابة  ت ،بالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن التعهدات التي يدرجها العضو في جداول التزاماته المحددة             

 الأسواق المحلية لهـذا     في والعمل   ، والتزام دولي بالسماح لموردي الخدمات الأجانب بالدخول       ،تعهد

 وذلـك فـي حـدود       ،ا المورد الوطني   يتعامل به  العضو، وكذلك معاملته قانونيا بذات المعاملة التي      

  .التي أدرجها هذا العضو في جداول التزاماته المحددةوالشروط الالتزامات 

 بإنشاء شركات تـأمين فـي       ، أن فلسطين قد تعهدت بالسماح لموردي الخدمات الأجانب        افترضنالو  

 دوليا بما   تعهدتين قد    أن فلسط  :يعني الالتزام    فان هذا  ؛ملكية الأجانب فيها  لفلسطين دون تحديد نسبة     

  :يلي

                                           
 بغية تحسين الالتزامات المحـددة،      2000يقصد بتلك الجولات، الجولات التي تمت حول مفاوضات تحرير قطاع الخدمات عام              110

 بهدف زيادة حجم التجارة الدولية، وقد حدد إعلان الدوحة أن ذلك يتمثل             ؛وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق في التجارة في الخدمات        
 آذار  31 موعدا لتقديم الطلبات الأوليـة، وتـاريخ         2002 حزيران   30من الدول الأعضاء، كما حدد       والعروض   ،في تقديم الطلبات  

. 2005 كانون ثاني    1 موعدا لتقديم العروض الأولية، بحيث تستمر المفاوضات الثنائية بين الأطراف حتى موعد لا يتجاوز                2003
  . 16، ص سعيد النجار، مرجع سابق- محسن هلال:لمزيد ن التفاصيل انظر

محسن أحمد هلال و محمد رضوان، قواعد الانضمام والتفاوض في منظمة التجارة العالمية، ، منشورات اللجنـة الاقتـصادية                    111
 14، ص2001، الإعداد للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الدوحة، )الأسكوا( والاجتماعية لغربي أسيا

-112 عبد الباسط وفا، مرجع سابق، ص        -262محمد صافي يوسف، مرجع سابق، ص      -865أحمد جامع، مرجع سابق، ص     112
ماجدة شاهين، تقييم تحرير تجارة الخدمات من منظور الـدول الناميـة، مجلـة               -151سعيد عبد الخالق محمود، مرجع سابق، ص      

 -محسن أحمد هلال  - 84، ص )2000يوليو   -جامعة القاهرة، العدد الرابع   -مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية    : القاهرة( النهضة
 الهيئة المصرية العامة للاسـتعلامات، مرجـع سـابق،          -9 سعيد النجار، مرجع سابق، ص     -2محمد رضوان، مرجع سابق، ص    
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ن على فلسطين التزاما دوليا بالترخيص لموردي الخدمات         فإ : الأسواق إلىالنفاذ  مبدأ   فيما يتعلق ب   -1

ح لهؤلاء ا، والسم تقدمهم بطلب إلى الجهات المختصة بتأسيس شركات تأمين في فلسطين    دالأجانب عن 

  .الموردين بالعمل في الأسواق الفلسطينية

 ، والأنظمـة  ،ن على فلسطين التزاما دوليا بتطبيق القـوانين       إ ف :المعاملة الوطنية مبدأ  تعلق ب  فيما ي  -2

والتعليمات الخاصة بترخيص شركات التأمين على الموردين الأجانب كما تطبقهـا علـى المـورد               

  .  الفلسطينيالمورد  والرسوم المالية التي تفرض على ،، وإخضاعهم لذات الضرائبالفلسطيني

القطاعات  مداها في حرية الدول في تحرير        أقصى تبلغ   ، أنها واسعة  جد ن ؛ظر إلى تلك التعهدات   وبالن

 للدول مطلق الحرية في وضع شروط النفـاذ إلـى القطاعـات            وإنما ؛ ليس هذا فحسب   .113الخدماتية

 تود الـدول    أخرى، وأية شروط    الأجانبالمحررة، وقواعد المعاملة للموردين الوطنيين في مواجهة        

  . والتراخيص اللازمة للتوريد،خبرات وال، شروط المؤهلات العلمية:مثل ،افتهاإض

 أن إلا ؛ية التـي سـتحرر لـديها      اتوبالرغم من أن لكل دولة حرية مطلقة في تحديد القطاعات الخدم          

قدم يصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية، أن        ي دولة بأن    لأيالمفاوضات قد اشترطت حتى يسمح      

 الذي يؤكد لنا حتمية وجـود       الأمر ؛114يةات من القطاعات الخدم   الأقل قطاعا واحدا على     جدولا يحوي 

  . للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالميةأساسي والنص عليها كشرط ، الالتزاماتهذه

 :تكون من ثلاثة أجزاء رئيـسية، وهـي       ا ت  نجد أنه  ؛ول الالتزامات المحددة  اوبالبحث في مضمون جد   

حيث يتمتـع كـل     . إضافتها تعلن الدولة    أخرى، والمعاملة الوطنية، وأية التزامات      الأسواق النفاذ إلى 

 والقيـود المتعلقـة بتحريـر قطـاع         ،جزء بالاستقلالية التامة في رغبة الدول في تضمينه بالشروط        

 ،لدول مرونة كبيرة  ل الذي يعطي    الأمر ؛الأخرى بالأجزاء دون أن يكون مرتبطا      ؛الخدمات من خلاله  

  . أو تقييد ذلك القطاع، والمناورة في تحرير، من الحركةاوهامش

                                           
 .160.عبد الباسط وفا، مرجع سابق،  ص 113
 .   13 محمد رضوان، مرجع سابق، ص -محسن أحمد هلال 114
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وقبل أن نخوض في المبادىء العامة التي تضمنتها الالتزامات المحددة علينا أن ننوه إلـى نقطتـين                 

  .هامتين

، ويترتب علـى    115 التزاما قانونيا دوليا على العضو الذي سجلها في جدوله         اتتعتبر تلك التعهد   -1

 الداخلية، المتعلقـة بتقـديم    ه ولوائح ،لعضو بتعديل ما يوجد من تعارض في قوانينه       ذلك وجوب قيام ا   

 التي اختارها ذلك العـضو، بمـا يتناسـب مـع         والأساليب ، وفي القطاعات  ،غير مواطنيه لالخدمات  

  .التزاماته المدرجة في جدول الالتزامات المحددة

، بالنسبة إلـى كيفيـة   Positive List Approach (116 (اتبعت الاتفاقية منهج القائمة الايجابية  -2

أن  : وهي تعنـي   ، والمعاملة الوطنية  ،الأسواق في مجالي النفاذ إلى      البلدان الأعضاء تسجيل التزامات   

ول ا أو يسجل في جـد     ،ن ما يرد  زاماته يؤخذ حسب ما أورده فقط، وأ      ول الت اما يورده العضو في جد    

 العضو في تحريـر     هذا كونه يؤدي إلى مساهمة      ؛فيه ومرغوبا   ،التزامات العضو يعتبر أمرا ايجابيا    

ر مـن   أكبتجارة الخدمات على المستوى الدولي، ويشجع باقي البلدان الأعضاء على مستوى تحرير             

 .117.منطلق مبدأ المعاملة بالمثل

حريـة   في تلك التعهدات بالنسبة للعضو، هو التقييد المطلـق ل          الأصلبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أن       

 الأصـل  هـذا  ويخرج عـن     . والمعاملة الوطنية  ،الأسواقرة في الخدمات في مجالي النفاذ إلى        لتجاا

 ويقوم بتسجيلها في جدوله     ، يلزم نفسه بالتحرير فيها صراحة     أو ، التي يسمح  الأساليب وأ ،القطاعات

 العضو في تقييد هذا التحرير وفـق مـا يناسـب مـصالحه              ، وكذلك حرية هذا   118الملحق بالاتفاقية 

  . قتصاديةالا

                                           
 .84ماجدة شاهين، مرجع سابق، ص 115
 وبالشروط التي يرغب في تضمينها      ،أي أن الالتزام بالتحرير لا يرد إلا على القطاعات التي يوردها العضو في جدول التزاماته               116

 .على التحرير
 .152سعيد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 117
 .نعني بذلك جدول الالتزامات المحددة 118
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 ، قد بني أساسا على مبـدأي النفـاذ إلـى الأسـواق            )الجاتس(ن التحرير الوارد في اتفاقية      ونظرا لأ 

 ثم نتطـرق    ، لذا آثرنا الحديث عن هذين المبدأين بشكل مفصل        معاملة الوطنية كما أوضحنا سابقا؛    وال

حث في إمكانية تعديل  البثم  من  إلى تفصيل كيفية قراءة جداول الالتزامات المحددة للدول الأعضاء، و           

 ليقف القارىء ؛ للدول النامية)الجاتس(تلك الجداول، وأخيرا البحث في الامتيازات التي منحتها اتفاقية 

، وكيفيـة إدراج التعهـدات فـي جـداول الالتزامـات المحـددة            ،على كيفية تحرير قطاع الخدمات    

  . وخصوصية هذا التحرير بالنسبة للدول النامية

  

         

  ) ccessAMarket( مبدأ النفاذ إلى الأسواق -أ

  

ي الخدمات من أي بلد عـضو،  ورد وم،قيام الدولة العضو بمنح الخدمات    ":يعرف هذا المبدأ على أنه    

 والاشتراطات المتفـق    ، والحدود ،معاملة لا تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الأوضاع         

  ".119ة بهعليها، والمدرجة في جدول التنازلات الخاص

زامـات المحـددة فـي اتفاقيـة        يعتبر مبدأ النفاذ إلى الأسواق الركيزة الأولى التي قامت عليها الالت          

 ؛اعتبار أن إعمال هذا المبدأ سيكون بمثابة الخطوة الأولى لتحرير قطـاع الخـدمات        على   ؛)الجاتس(

 ؛ والعمـل فيهـا    ،يـة الدخول إلى الأسواق الوطن   بوذلك من خلال السماح لموردي الخدمات الأجانب        

ن إعمال هذا المبدأ يعتبر بمثابة تصريح تقدمه الدولة لموردي الخـدمات            أبالتالي يمكن لنا أن نعتبر      

 أننا نتحدث هنا عن إجراءات قانونية تمارس عبر الحدود يـتم           : أي ؛ والاستثمار فيها  ،نب بالعمل االأج

 وفقا لدرجة التحرير    ؛ى الأسواق الوطنية  من خلالها منح امتياز لموردي الخدمات الأجانب بالدخول إل        

   .جداول التزاماته المحددةالتي اتبعها العضو في 

                                           
  1 فقرة 16مادة -)الجاتس(اتفاقية  119
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 وإزالـة جميـع التـدابير       ،ربط التعريفات الجمركية  يتطلب  فإذا اعتبرنا أن تحرير التجارة في السلع        

لوطنية بـشكل  ففي تحرير تجارة الخدمات تتمثل الحماية ا     ). القيود الكمية ( : مثل ،المطبقة عبر الحدود  

 أو تمنع من وصول موردي الخدمات الأجانب إلى         ، وأنظمة محلية تحد   ،لوائحإتباع  أساسي من خلال    

 بهـدف   ؛ واللـوائح  ، والأنظمة ، تعديل القوانين  إعمال هذا المبدأ يتطلب   ن  فإبالتالي  . الأسواق المحلية 

 ، ذلـك  إلى بالإضافة ،جانبتوفير مزيد من حرية الدخول إلى الأسواق الوطنية لموردي الخدمات الأ          

 إلـى  ارتبط عضو ما بالتزام النفـاذ        إذا " أنه  على )الجاتس( من اتفاقية    )16(فقد نصت حاشية المادة     

من ) أ (2 في الفقرة الفرعية     إليها فيما يتعلق بتوريد خدمة ما بواسطة طريقة التوريد المشار           الأسواق

ن إ ف ؛ر الحدود جزءا ضروريا من الخدمة ذاتها       عب الأموال كانت حركة رؤؤس     وإذا ،120الأولىالمادة  

 عند  الأسواق إلى ارتبط عضو ما بتعهد بالوصول       وإذا. العضو يلتزم بالتالي بحركة رأس المال هذه      

 ؛121 من المادة الأولى   )ج (2قرة الفرعية   ف في ال  إليهاتوريد خدمة ما من خلال طريقة التوريد المشار         

   ".اح بما يتصل بهذه الحركة من تحويلات رأسمالية إلى أراضيهن هذا العضو يلتزم بالتالي بالسمإف

. مما سبق يمكن لنا أن نستنتج أن هذا المبدأ يوفر عاملين هامين من عوامل تحرير تجارة الخـدمات                 

 والعمل داخل الأسواق المحليـة      ، يتمثل في السماح لموردي الخدمات الأجانب بالتواجد       :العامل الأول 

 يتمثل في رفع كافـة      : والقوانين الداخلية بذلك عبر الحدود، والعامل الثاني       ،ظمةمن خلال إقرار الأن   

القيود على حركة رؤؤس الأموال اللازمة لمباشرة موردي الخدمات الأجانب أعمالهم في دولة عضو              

 فيما يتعلق بخـدمات     الأسواق إلىالنفاذ  على  قيودا  الأردن   لم تورد    الأردن في جدول التزامات  ف. أخر

، وهذا يعني انه يحق لمجموعة      )التواجد التجاري ( على الأسلوب الثالث لتوريد الخدمات        التأمين ادةإع

مع وجوب مراعاة متطلبات التأسيس وفقـا        ،من المستثمرين الأجانب تسجيل شركة تأمين في الأردن       

سماح لهذه الـشركة     يتمثل في ال   :الالتزام الأول .  وعند ذلك تلتزم الأردن بالتزامين     .للقوانين الأردنية 

 :، أما الالتـزام الثـاني     )الترخيص لها بمزاولة العمل   ( : أي ؛بمزاولة أعمال إعادة التأمين في الأردن     

                                           
 .الحدودأي التوريد عبر  120
  . أي التواجد التجاري 121
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فيتمثل في عدم قيام الأردن بفرض قيود على حركة رؤؤس أموال هؤلاء المستثمرين من الخارج إلى                

  . أعمالها بالقدر الذي يسمح لهذه الشركة بمزاولة ،الأردن

 ؛بالسماح بالنفاذ إلى أسـواقها  لموردي الخدمات الأجانب     البلدان الأعضاء    فإن التزام ا لهذا المبدأ    ووفق

 تمـنح   بحيـث . درجة في الجداول الخاصة لكل دولـة       والم ،تم الاتفاق عليها  ي بالشروط التي    سيتحدد

 لا تقل عـن     ،ضيلية معاملة تف  ومورديها عند النفاذ إلى الأسواق     ،الأطراف المتعاقدة للخدمات الأجنبية   

 كما يسمح لموردي الخدمات الأجانب بحرية اختيار الأسلوب         ؛درجة في جداول التزاماتهم الخاصة    الم

  . 122المفضل في تصدير الخدمات إلى الدول المستوردة

نجـد أنهـا قـد       ؛الأسواق، والمتعلقة بالنفاذ إلى     )الجاتس( من اتفاقية    )16(وبالنظر إلى أحكام المادة     

 رغبة منها في الوصول إلى صيغة توفيقية تلبي حاجات الدول المتقدمة            ؛ى نهجين مختلفين  اشتملت عل 

  .والدول النامية على حد سواء

 وذلـك فيمـا يتعلـق        منهـا؛  الأولى منهج القائمة الايجابية في الفقرة       إقرار يتمثل في    :الأولالنهج  

  .الأعضاءمات ما بين الدول  في تحرير تجارة الخد،الأسواقبالتعهدات المحددة بالنفاذ إلى 

تضمين ستة أنواع من القيود التي يمكن أن ترد على النفاذ إلى الأسواق، حيث اعتبرت                :الثانيالنهج  

 ، تلك التدابير محظورة كمبدأ عام، لا يجوز للعضو أن يطبق أيا منها إلا إذا أدرجهـا أو                 )16(المادة  

 عني أن تلك التدابير واردة على سبيل الحـصر،         وهذا ي  صراحة في جدول التزاماته المحددة؛    سجلها  

بمعنى أنها التدابير التي يسمح للبلدان الأعضاء تضمينها في جداول الالتزامات المحددة فيما يتعلـق               

  .بالنفاذ إلى الأسواق

       :  123والقيود التي أجازتها الاتفاقية هي

                                           
  .12، ص)2001نيويورك، : الأمم المتحدة(محسن أحمد هلال، التجارة في الخدمات  122
 .2 فقرة 16 مادة ،)الجاتس(اتفاقية  123
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أن تشترط الدولة عددا معينـا مـن        تحظر الاتفاقية    -:القيود الواردة على عدد موردي الخدمات      -1

موردي الخدمات، سواء اتخذ ذلك القيد شكل حصص عددية، أو موردين محددين، أو قصر توريدها               

  .124على محتكري خدمات معينين، أو أن تشترط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية

 لإجمـالي  الدولة حدا تحظر الاتفاقية أن تضع    -:الأصول أو   ،القيود الواردة على قيمة المعاملات     -2

 اختبـارات   إجـراء  أو   ،ية، سواء اتخذ ذلك شكل حصصا عدديـة       ات الخدم الأصول أو   ،قيمة التعامل 

  .الحاجة الاقتصادية

ع حد أقصى   تحظر الاتفاقية وض   -: أو شرط الحاجة الاقتصادية    ،الإنتاجالقيود الواردة على حجم      -3

 اختبار للحاجة الاقتصادية فـي      إجراء، أو اشتراط    اجللإنت أي الحجم الكلي     ية؛اتلعدد العمليات الخدم  

  .هذا المجال

 عـدد   لإجماليتحظر الاتفاقية وضع حد أقصى       -: الطبيعيين الأشخاصالقيود الواردة على عدد      -4

  .لذين يجوز توظيفهم في قطاعات خدمية معينة الطبيعيين االأشخاص

تحظر الاتفاقية وضع أيـة قيـود علـى          -:ني أو الشكل القانو   ،القيود الواردة على نوعية الكيان     -5

  .125 أو بنوع الكيان القانوني الذي ينبغي أن يقدموا الخدمة من خلاله،موردي الخدمات تتصل بشكل

تحـد مـن مـشاركة      تحظر الاتفاقية وضع أية قيود       -:الأجنبيالقيود الواردة على رأس المال       -6

 وذلك من خلال تحديد نسبة مئويـة قـصوى          ؛الأجانب للعمل في الأسواق الوطنية    موردي الخدمات   

  . في الدولةالأجنبية للاستثمارات الإجمالية، أو حد أقصى للقيمة للأسهم الأجنبيلتملك 

  

                                           
، أن يحظر توريد الخدمة عن طريـق الأجانـب، إلا فـي    Economic Needs Testيقصد بشرط اختبار الحاجة الاقتصادية  124

  :حالتين
  .عدم وجود موردين محليين: لىالأو

  . ولكنهم غي قادرين على تلبية طلب توريد الخدمة المطلوبة،حالة وجود موردين محليين: الثانية
 اشتراط العضو أن يتم تقديم الخدمة من خلال شركة للمورد قائمة بذاتها في البلد المضيف، أو أن تتخذ الشركة :ومثال على ذلك  125

  .الخ...شكل شركة مساهمة عامة



 

 

63

 
 

جـب  يتو ، ومدى تأثيرها الواضح على تحرير التجارة في الخدمات        ، القيود هذهوبالنظر إلى حساسية    

  :ا والقيود الواردة عليه، إلى الأسواقالنفاذمبدأ تعلق بتعلينا أن نشير إلى بعض الملاحظات 

 ؛ لا تتعلق بما ورد أصلا في جداول الالتزامات المحددة، إذ يجوز فرضـها فيهـا               ؛ القيود هذهن  إ -1

  .126 الدولة النص عليها في تلك الجداول فلا يجوز لها فرضها بعد ذلكأغفلتولكن إذا 

 أو قيمة   ، على قيمة المعاملات   ةد الوارد ويكالق( من الممكن لتلك القيود أن تكون ذات طبيعة قيمية        -2

 علـى عـدد المـوردين       ةد الـوارد  يوكالق( ، أو ذات طبيعة كمية    ) داخل الدولة  الأجنبيةالاستثمارات  

  ).للخدمة

تعكس تلك القيود بوضوح طبيعة العقبات التي تعترض تحرير تجارة الخدمات، فإذا كانت تجـارة               -3

التي تفرض عليها على الحدود، فإن تجارة الخدمات تتأثر بكيفيـة           السلع تتأثر بقيم التعرفة الجمركية      

  . 127 البلد المستورد لهاأسواق لدخولالتعامل معها 

في إطار ضيق، فعلى سبيل المثـال        يجب أن تفسر     الأسواقإن القيود الواردة على مبدأ النفاذ إلى        -4

، فهـذا   128ي أراضية بخمسة بنوك   إذا قام عضو بإجراء قيد كمي على عدد البنوك الأجنبية العاملة ف           

البنـوك  القيد لا يجب أن يفسر على منع ذلك العضو من السماح له بفتح أسواقه لعـدد اكبـر مـن                     

  . 129 إن هو أراد ذلك؛الأجنبية

، 130تمييزيـة الغيـر   التمييزية والإجراءات نجد أنها تشمل    16ر إلى أحكام المادة     ظمن خلال الن   -5

  .الأعضاء والتي يمكن أن تمارسها البلدان

                                           
126 GATS-Fact and Fiction, WTO publications, 29 October 1999, P7.   

  .84ماجدة شاهين، مرجع سابق، ص 127
 أنه يلتزم بفتح أسواقه لعدد من البنوك الأجنبية لا يزيد عن خمسة بنوك، أي أنه يرفض فتح فروع لبنوك أجنبية إذا                      ؛ومعنى ذلك  128

 .توافر هذا العدد لديه
129 Samer Fares, P 98.    
130 Samer Fares, P 98. 
حيث تتمثل الإجراءات التمييزية في التمييز بين الدول الأعضاء عند فرض العضو لقيود ما، بمعنى انه يجـب أن يتـصف القيـد                       

  . بالشمولية والعموم لباقي الدول الأعضاء
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 التدابير على مبدأ النفاذ إلى       هذه في تضمين ن السبب   أ اتفق مع من يرى   أجد نفسي    لا   في هذا المجال  

ذلـك   و ؛131إلى تشجيع استبعادها في وقت ما في المستقبل، بطريقة تدريجية ومتزايدة          يعود   ؛الأسواق

إمكانيـة تـصور    ، وعـدم   من جهة  بسبب عدم النص على تقييد العمل بتلك القيود لفترة زمنية معينة          

 ، اقتـصادية  ضـوابط كـون هنـاك     تالوصول إلى مرحلة التحرير الكامل لقطاع الخدمات دون أن          

  . من جهة أخرى خاصة من الدول النامية،وتشريعية لهذا القطاع الهام

 ومضنية جـاءت فـي محـصلتها        ، نابع من مفاوضات شاقة    ؛بيرا التد هذهأرى أن السبب من وراء      

لوصول إلى صيغة توفيقية تـضع  ل أدى الأمر الذي ؛بلدان الأعضاء ولو بشكل نسبي لإرضاء جميع ال  

 وخاصة فيما يتعلق    ؛في عين الاعتبار المخاوف التي أبدتها البلدان النامية من تحرير قطاع الخدمات           

  . 132 والاتصالات، وخدمات النقل،بالخدمات المالية

   

  

  ) treatmenTNational (مبدأ المعاملة الوطنية: ب

  

نص اتفاقي بمقتضاه تتعهد دولة بـأن تمـنح الأشـخاص أو             ":يعرف مبدأ المعاملة الوطنية على أنه     

 أو الأشياء المشابهة التابعين     ، ذات المعاملة التي تمنحها هي للأشخاص      ،الأشياء التابعين لدولة أخرى   

   ".133لها

 هذا المبـدأ    يتمثل حيث   ؛)الجاتس(اقية   عليها اتف  قامتيعتبر مبدأ المعاملة الوطنية الركيزة الثانية التي        

لحد من عمل موردي الخدمات الأجانـب،       ل ، إزالة كافة القيود التي تمارسها الدولة داخل أراضيها        في

 والتشريعات الوطنية المتعلقة بعمل موردي الخدمات في        ،من خلال عدم التمييز على مستوى القوانين      

فإذا اعتبرنا أن مبدأ النفاذ إلى الأسواق يعمل    . مورد الأجنبي  وال ،داخل إقليم الدولة بين المورد الوطني     
                                           

  .993.احمد جامع، مرجع سابق، ص  131
 . 78 ماجدة شاهين، مرجع سابق، ص :رلمزيد من التفاصيل حول تلك المخاوف انظ 132
 297محمد صافي يوسف، مرجع سابق،ص  133
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ن مبدأ المعاملة الوطنية يعمل على إزالة       إف.  موردي الخدمات الأجانب   فتح الأسواق الوطنية أمام   على  

 عمالهم داخل هذا  لأ كافة القيود التي قد تفرضها الدولة على موردي الخدمات الأجانب عند ممارستهم           

 ، بشكل يزيد من كلفة تقديم خدماتهم موردي الخدمات الأجانبعمل  تقييد في:تتمثلالقيود هذه . الإقليم

  . مقارنة مع موردي الخدمات الوطنيين

 والمعاملة الوطنية، يتضح لنـا      ، النفاذ إلى الأسواق   : لمبدأي )الجاتس(وبالنظر إلى كيفية تنظيم اتفاقية      

 بينما  ؛لى الأسواق يرد على القيود التي تمارس عبر الحدود         في أن مبدأ النفاذ إ     :أن الفرق بينهما يتمثل   

 كذلك نجد أن الأساس فـي       .ود التي تمارس داخل إقليم الدولة     نجد مبدأ المعاملة الوطنية يرد على القي      

، )مـنهج القائمـة الايجابيـة      (مبدأ النفاذ إلى الأسواق هو التحرير المطلق لكافة قطاعات الخـدمات          

 إن أرادت   توردها الدولة في جـداول التزاماتهـا الوطنيـة        يجب أن   القيود التي   والاستثناء يرد على    

ن مستوى التحرير يـرد فقـط علـى         إ ف ؛أما مبدأ المعاملة الوطنية   . 134)منهج قائمة السلبية   (إعمالها

 والقيود التي   ، وبالشروط ، وأساليب تقديم الخدمات التي يسجلها العضو في جدول التزاماته         ،القطاعات

    .  )منهج القائمة الايجابية (يوردها

 تمنح فلسطين شرط المعاملة الوطنيـة فـي مجـال           الأردنيةفإذا ما قلنا على سبيل المثال أن المملكة         

 أن الخدمات الفلسطينية ومورديها سيلقون على الإقليم الأردنـي ذات           :ن ذلك يعني  إ ف ؛تجارة الخدمات 

من خـلال تطبيـق كافـة        . ومورديها الأردنيين  ،شابهةالمعاملة التي تتمتع بها الخدمات الأردنية الم      

 والقوانين الأردنية على مودري الخدمات الفلسطينيين كما تطبق علـى مـوردي الخـدمات           ،الأنظمة

 فلا يجوز في هذه الحالة التمييز بينهما في قيمة الضرائب المفروضة، أو             . دون تمييز بينهما   الأردنيين

 تكاليف وسـائل    أو ، متطلبات توزيع الخدمات   أوقة بممارسة أعملهم،    طبيعتها، أو القوانين ذات العلا    

  فـي  الأجانـب  خـدمات ية لتوريد    من شأنها زيادة التكلفة الماد     أخرى داخلية   إجراءات أية أو ،النقل

                                           
أي أن الأساس في التزامات العضو هو التحرير المطلق لكافة قطاعات الخدمات، والاستثناء يتمثل في القيود التي يفرضها هذا                    134

  .  متطلبات التحرير التي سعت الاتفاقية لإزالتها لا يتناسب مع،العضو في جدول التزاماته، والتي يعتبر النص عليها عملا سلبيا
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خـدماتها  مـوردي   الأمر الذي يعني التزاما أردنيا بعدم إجراء أي تمييز في المعاملة بـين               .الداخل

  .135 المصدرين إليها ذات الخدماتفلسطينيةالخدمات الموردي و

، ويشكل هذا   136 بني عليه تحرير التجارة العالمية      الذي المبادىء أهمحد  أ المعاملة الوطنية     مبدأ ويعتبر

  اتفاقات منظمة التجارة العالميـة؛     في )عدم التمييز (الشرط مع شرط الدولة الأكثر رعاية ركني مبدأ         

تعرض موردي الخدمات الأجانب لمعاملـة      ي لابحيث   ،عضاءوذلك من خلال فرضه على الدول الأ      

كـإلزامهم بقيـود إداريـة لا يتعـرض لهـا           ( تقل أفضلية عن تلك التي توفرها لرعاياها الوطنيين       

  .137)مواطنيها

 لنستنتج أن التفسير المرن لشرط المعاملة الوطنية، يتطلب أحيانا أن           ؛يمكننا أن نتوسع في هذا المجال     

 وذلك في الحالات التي     أقل من تلك المفروضة على الوطني؛     فروضة على الأجنبي    تكون الشروط الم  

كـأن  ( يؤدي فيها التطابق في المعاملة إلى تدهور فعلي في شروط المنافسة لصالح الشركات الوطنية             

تلزم الدولة شركات التأمين الأجنبية بالشروط المفروضة على شركات التأمين الوطنيـة، بالاحتفـاظ              

 بإمعـان  الاستنتاج غريبا لمن ينظر له للوهلة الأولى، ولكن          هذاقد يبدو    و ). محليا  المالية هاياتباحتياط

 فقد أخذت هـذه المـادة بنتيجـة          منطقي، استنتاج نجد أننا أمام     ؛ بمجملها )17(النظر في حكم المادة     

أيا كان   لمعاملةالإجراء وليس بالإجراء ذاته، بمعنى أن يؤدي الإجراء في محصلته إلى التساوي في ا             

    .138ه أو غير تفضيلي في ذات،الإجراء المتخذ تفضيليا

                                           
 :حيث نصت على.  والمتعلقة بمبدأ المعاملة الوطنية على جوهر هذا المبدأ،1949 من اتفاقية الجات 3/4 نصت المادة  135

 “ The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other 
contracting party shall be accorded treatment no less favorable than that accorded to like products of 
national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering 
for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent 
the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the 

economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product".  
 مـن اتفاقيـة     17، ونص المـادة     )التجارة في السلع   (1994تم النص عليه في نص المادة الثالثة من اتفاقية الجات لسنة            حيث   136

  ). الملكية الفكرية( ، ونص المادة الثالثة من اتفاقية التربس)الجاتس(
مكتبـة  : الإسكندرية(تجارة العالمية    ومنظمة ال  94لمزيد من التفصيل انظر سمير محمد عبد العزيز، التجارة العالمية بين جات              137

  . وما يليها333، ص)2001ومطبعة الإشعاع، 
تعتبر المعاملة المماثلة رسميا أو المختلفة رسميا اقل رعاية إذا عدلت شروط التنـافس              " :نهأ على   17 من المادة    3نصت الفقرة    138

  .." موردي خدمات من أي عضو أخر أو، أو موردي خدمات العضو مقارنة بما يماثلها من خدمات،لصالح خدمات
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 الشرط على إطلاقه كمـا تـم        هذا، نجد أنها لم تتناول      )الجاتس(اتفاقية  أحكام نصوص   إلى  وبالنظر  

التعامل معه في ظل اتفاقية التجارة في السلع، وإنما أوردت عليه مجموعة من الاستثناءات، يمكن لنا                

  .ما يليك أن نحصرها

تركت الاتفاقية للـدول الأعـضاء       -:139القيود الواردة على المبدأ في جداول الالتزامات المحددة       -1

مطلق الحرية في تحديد مضمون شرط المعاملة الوطنية وفق ما يتماشى مع مصالحها الاقتـصادية،               

 مماثلة لما تعامل به     أن تعامل الموردين الأجانب معاملة    بتسليما منها بصعوبة مطالبة الدول الأعضاء       

ولم يكن من الممكن أن يتم التعامل مع         ). والاتصالات ، وشركات التأمين  ،كالبنوك( مورديها الوطنيين 

 حيث نجد أن الاتفاقية     إلا فقدت الاتفاقية جوهرها،     و ية بشكل مطلق على المستوى الزمني؛      الحر هذه

 أما بعد أن تـضع الدولـة        .تزاماتها المحددة د إيداع جدول ال   قد قيدت هذه الحرية فيما لا يجاوز ميعا       

 ، فلا يجوز لها أن تتشدد في تطبيق شرط المعاملة الوطنية، إلا طبقا لقواعد تطبيق الجداول               ،جداولها

  . وما تفرضه من قيود والتزامات، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات التعويضية

 الخروج على   )الجاتس( اتفاقية   جازتأ -:140القيود الواردة على المبدأ في نظام الضرائب المباشر       -2

 ن الأجانب فقط؛  يمبدأ المعاملة الوطنية، بفرض إجراءات تتعلق بالضرائب المباشرة يلتزم بها المورد          

  . 141 وجمع الضرائب المباشرة، وكفاءة فرض،طالما كان ذلك ضروريا لفاعلية

 بـشكل صـريح     )الجاتس(تفاقية  أجازت ا  - :142القيود الواردة على المبدأ فيما يتعلق بنظام الدعم       -3

 رسوم تعويـضية، خاصـة      أو ،إعانات تمييز الموردين الوطنيين في صورة       إمكانية الأعضاءللدول  

  . ورعاياها،بالنسبة للدول النامية

                                           
  .1 فقرة 17 مادة ،)الجاتس(اتفاقية  139
  . فقرة د وحاشيتها14 مادة ،)الجاتس(اتفاقية  140
 وغير المقيمين لتفادي تهربهم من الضرائب، والإجـراءات المتخـذة           ،كالإجراءات التي يفرضها العضو على الأجانب المقيمين       141

 .  الخ....لضمان تحصيل الضرائب
  .1 فقرة 15 مادة ،)الجاتس(تفاقية ا 142
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 )الجـاتس (اسـتثنت اتفاقيـة      - :143القيود الواردة على المبدأ فيما يتعلق بالمشتريات الحكوميـة        -4

ط التي تحكم حصول الجهات الحكوميـة علـى الخـدمات المخصـصة              والشرو ، والأنظمة ،القوانين

  .لأغراض حكومية غير تجارية

  

بعد أن استعرضنا نص الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات فيما يتعلق بمبدأ المعاملة الوطنية، يمكننـا أن                

اعات الخدمات،   فيما يتعلق بجميع قط    إطلاقهعاملة الوطنية على    مبشرط ال لم تأخذ    الاتفاقيةأن  نستنتج  

 به على القطاعات التي يحددها كل عضو في منظمة التجارة العالمية في جداول تعهداته               تأخذ وإنما

طبق عليها شـرط المعاملـة      تحدد كل عضو قطاعات التجارة في الخدمات التي س        ؛ فإذا    فقط المحددة

يها في  لقيود المنصوص عل   وا ،ن مثل هذا التطبيق لابد أن يأخذ في عين الاعتبار الشروط          إ ف الوطنية؛

 أن كل عضو يستطيع أن يشترط استبقاء المزايا التـي           : الأمر الذي يعني   .جداول الالتزامات المحددة  

 ولموردي الخدمات   ، ولموردي الخدمات التابعين له، وعدم منح هذه المزايا للخدمات         ،يمنحها للخدمات 

  .التابعين لأعضاء المنظمة

  

  

    )Specific Commitments( دةول الالتزامات المحداجد -ج

  : التعريف التالي لهج يمكن لنا أن نستن، وغاية هذا الجدول،محتوىبالنظر إلى 

 منظمـة التجـارة     أعضاء يسجل فيها كل عضو التزاماته تجاه باقي         ،وثيقة قانونية " :يعرف على أنه  

 مـن خـلال الأسـاليب       ، والقطاعات الفرعية للخدمات   ،بتحرير القطاعات العالمية، وذلك فيما يتعلق     

 والمعاملة الوطنية، وكذلك تسجيل القيـود       ،ا يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق    ، فيم المختلفة لتوريد الخدمات  

  ".التي يرغب كل عضو تضمينها فيما يتعلق بهذا التحرير

                                           
  .13 مادة ،)الجاتس(اتفاقية  143
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 لأصلا أن يكون    :يجابية في هذا المجال، بمعنى     الاتفاقية بمنهج القائمة الإ    أخذت سابقا فقد    أسلفناوكما  

إلا فـي     والمعاملة الوطنية،  ، للعضو تقييد التجارة في الخدمات في مجالي النفاذ إلى الأسواق          بالنسبة

 والأساليب التي يلزم نفسه بالتحرير فيها صراحة، من خلال تسجيلها في جدول الالتزامات             ،القطاعات

 والمعاملة الوطنية مطلقا،    ،اقأن يكون تعهده بالنفاذ إلى الأسو     في   العضو   غبالمحددة، ولكن إذا لم ير    

 فانه يجب عليه أن يحدد، أو ينص على مثل           على هذا التعهد؛   بل أراد أن تكون هناك قيود أو شروط       

  أنـه  : الأمر الذي يعني   ،بتسجيله في عمود مستقل في الجدول      وذلك   ؛ أو الشرط في جدوله    ،هذا القيد 

 أن الأصـل فـي تحريـر        :ائمة السلبية، بمعنـى   نهج الق متلك القيود فقد تم إتباع      بإدراج  فيما يتعلق   

ن ذكر القيد هو استثناء علـى الأصـل   إتم ذكرها في الجدول هو التحرير المطلق، و    يالقطاعات التي   

يحق للدول العمل به، وإذا لم يسجل ذلك القيد نكون أمام التزام مطلق بمستوى التحرير الذي سـجله                  

  .  العضو

 الأمـر   ،144ه معقدا غير واضح   ليها جدول الالتزامات المحددة، نجد     ع صيغوبالنظر إلى الكيفية التي     

 فيمـا   الأردن، من خلال الأخذ بجزء من التزامات        الذي دفعنا إلى التمثيل عليه بمثال بسيط لتوضيحه       

  .يتعلق بالخدمات المالية

                                           
 

 .1005 إلى ص 1001لمعرفة أسباب التعقيد انظر احمد جامع، مرجع سابق، ص  144
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  )1(جدول رقم 

  )الجاتس(جانب من التزامات الأردن المالية المحددة في اتفاقية 

  وجود الأشخاص الطبيعيين )4التواجد التجاري          )3الاستهلاك في الخارج      )2التوريد عبر الحدود    ) 1: ريد الخدمةأساليب تو

  إضافيةالتزامات   القيود على المعاملة الوطنية  قاسوقيود النفاذ إلى الأ  القطاع أو القطاع الفرعي

  قطاع الخدمات المالية. 7
لمقدم الخدمة غير المقـيم       لا يشكل أي التزام بالسماح     أخرى أراضي دولة عضو     ن غياب القيود على قدرة أي مستهلك مقيم على شراء خدمات م           كان قابلا للتطبيق ، فعند     إذا كان ممكنا وأينما   

  .لك العضو ذأراضي القيام بتسويق فعال في أو أعمالبأن يجتذب أي 
 CPC812)(خدمات التأمين وما يتصل بها) أ

  .، وبعد عام واحد من انضمام الأردن إلى المنظمة، سيسمح بالملكية الكاملة للأجنبي%51لوجود التجاري على شكل شركات مساهمة عامة إلى حد أعلى على ملكية الأجنبي يخضع ا
خدمات التأمين على الحياة بما فيهـا خـدمات التـأمين           ) أ

، باستثناء خدمات )cpc81212(و ) cpc 81211(الصحي 
  صناديق التقاعدإدارة 

بما فيهـا   ( خدمات التأمين بخلاف التأمين على الحياة       ) ب
  )cpc8129) (التأمين ضد الحوادث

  يشترط الوجود التجاري لتقديم الخدمة) 1
  .غير خاضع للالتزام) 2
  .لا قيد) 3
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطـاع         ) 4

  الأفقي

  خدمةيشترط الوجود التجاري لتقديم ال) 1
  .غير خاضع للالتزام) 2
  .لا قيد) 3
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي        ) 4

  القطاع الأفقي

  

 cpc (خدمات إعادة التأمين وإعادة التأمين المتكـرر  ) ج

81299.(  
  .لا قيد) 1
  .لا قيد) 2
  .لا قيد) 3
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطـاع         ) 4

  .الأفقي

  .لا قيد) 1
  .لا قيد) 2
  .لا قيد) 3
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي        ) 4

  القطاع الأفقي

  

  .3/12/1999تقرير فريق العمل على انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وزارة الخارجية الأردنية : المصدر
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  :ي يمكن لنا توضيح الجدول كالتال، من جدول التزامات الأردنا الجزءهذبالنظر إلى 

 والتي تأتي في مقدمة كل قطاع       ،الأفقية التعهدات   :الأول جزئيين، يتضمن الجزء     إلىيقسم الجدول   -1

 عن  المنبثقة والتعهدات العامة التي تنطبق على كافة القطاعات الفرعية          ،الأحكام بحيث تمثل    ،رئيسي

 التعهدات  :ء الثاني  ويتضمن الجز  ،) دون وجود تقسيمات عمودية عليه     أفقيويذكر بشكل   ( هذا القطاع 

وهو الجزء الذي (  ويقصد بها التعهدات التي تخص الخدمات في كل قطاع فرعي،في قطاعات محددة  

  ). والمعاملة الوطنية،الأسواق إلىيخضع للتقسيمات العمودية فيما يتعلق بالنفاذ 

  :145ة ويعبر عنها بالاختصارات التالي،وجود ثلاثة درجات من التحرير قد يتخذها العضو-2

وتعني عدم فرض أية قيود على القطاع الفرعي المذكور، فيما يتعلق بأسلوب            ): غير مقيد ( none -أ

 . أو المعاملـة الوطنيـة     ،توريد الخدمة التي يذكر بموجبها المصطلح، بالنسبة إلى النفاذ إلى الأسواق          

لقيام موردي الخـدمات     لازملا فإن الأردن لم تفرض قيودا على التواجد التجاري          ؛ووفقا لهذا الجدول  

     . الأسواق الأردنيةفيالتأمين إعادة  بممارسة أعمال الأجانب

 ويتم ذلـك    :)استخدام العضو لحقه في إدخال قيد ما على خدمة معينة ضمن قطاع ما            ( Bound -ب

لتوريـد خـدمات    ن الأردن اشترط الوجود التجاري      إ ف ؛ووفقا لهذا الجدول  بذكر ذلك القيد صراحة،     

  . وذلك فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية عبر الحدود؛التأمين

 في سحب أي مـستوى      ويعني احتفاظ العضو بمطلق الحرية    ): غير خاضع للالتزام   (unbound -ج

خـر  آ، بمعنى    دون الالتزام بمستوى الربط     و ،وقت أو لأسلوب التوريد في أي       ،منحه للقطاع يتحرير  

 م أ،ة تحرير، وله مطلق الحرية في فرض أية قيود يـشاء حاضـرا     عدم إلزام العضو نفسه بأية درج     

 بأي التزام قـانوني يتعلـق بمعاملـة الأشـخاص           ووفقا لهذا الجدول فلم يلزم الأردن نفسه       .مستقبلا

   . الطبيعيين معاملة وطنية، عند مزاولتهم لخدمات إعادة التأمين في الأسواق الأردنية 

 فيما يتعلق بدخول موردي الخدمات      الأردن أدرجهار عن القيود التي      تعب الأسواق قيود النفاذ إلى     -3

    .الأردنية الأسواق للعمل في الأجانب
                                           

145   Aaditya Mattoo, P11. 
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 فيمـا يتعلـق بمبـدأ        الأردن مستوى التحرير الذي أدرجه    القيود على المعاملة الوطنية تعبر عن        -4

   . المعاملة الوطنية

درجها الأردن في جدول تعهداتها، باستثناء ما        الالتزامات الإضافة تعبر عن أية التزامات أخرى أ        -5

 ـ     . ملة الوطنية  والمعا ،أورده في عمودي النفاذ إلى الأسواق      ورد الأردن أيـة    وفي هذا الجدول لـم ي

   . التزامات إضافية

 تعبـر عـن     ؛ والواردة في عمدي النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية        )4( إلى   )1(الأرقام من    -6

 - التواجد التجـاري   - الاستهلاك في الخارج   -التوريد عبر الحدود  ( مختلفة للخدمة   أساليب التوريد ال  

  .على الترتيب)  الطبيعيينالأشخاصوجود 

 ة تمثل تصنيف أمان   ، وقطاع فرعي  ، والحروف الواردة في نهاية تحديد كل قطاع رئيسي        ،الأرقام -7

تباسا من التصنيف المركزي للمنتجات      وذلك اق  ؛ والفرعية ،منظمة التجارة العالمية للخدمات الرئيسية    

 إلـى   )CPC812(الرمـز  إلى قطاع الخدمات عمومـا، و      )CPC(للأمم المتحدة، حيث يشير الرمز      

  .146 تبعا لفروع الخدمات المنبثقة عن خدمات التأمين؛ التأمين، ويتسلسل الرمز بعد ذلك رقمياخدمات

  : تقرأ الالتزامات أفقيا على النحو التالي-8

 فإن الأساس أن يخضع الوجود التجاري على شكل شركات مساهمة عامة ؛ق بخدمات التأمينفيما يتعل

، وبعد عام واحد من انضمام الأردن إلى المنظمة، سيسمح          )%51(إلى حد أعلى على ملكية الأجنبي       

  .بالملكية الكاملة للأجنبي

 صـناديق   إدارةستثناء خدمات    با - بما فيها التأمين الصحي     وفيما يتعلق بخدمات التأمين على الحياة     

  : كما يليالأمر يفصل -التقاعد

نه يشترط الوجود التجاري لتقديم الخدمة فيما يتعلق بالنفـاذ          إ ف ؛في حالة توريد الخدمة عبر الحدود     * 

  . والمعاملة الوطنية،الأسواق إلى

                                           
د القطاعـات    هو اهتداء البلدان الأعضاء بها عند صياغة جداول التزاماتها، حيث يزيـد عـد              ؛السبب في اعتماد ذلك التسلسل     146

 .  قطاعا فرعيا155الفرعية عن 
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 أنالتزام دون   حتفظ لنفسه بالحق في سحب أي        ي الأردنن  إ ف ،في حالة استهلاك الخدمة في الخارج     * 

  . والمعاملة الوطنية،الأسواق إلى وذلك فيما يتعلق بالنفاذ ؛ قانونا بهذا الالتزاماكون ملزمي

 فيقتصر حـق تقـديم      ؛الأسواق إلىنه فيما يتعلق بالنفاذ     إفي حالة الوجود التجاري لتقديم الخدمة، ف      * 

، وعلى فروع شـركات     الأردنفي   وتسجيلها   ،ساهمة العامة التي يتم تأسيسها    مالخدمة على شركات ال   

  . فلا توجد قيود في هذا المجال؛، أما فيما يتعلق بالمعاملة الوطنيةالأجنبيةالتأمين 

حتفظ لنفسه بالحق في سحب     ي الأردنن  إ الطبيعيين، ف  الأشخاصفي حالة توريد الخدمة عبر وجود       * 

 والمعاملـة   الأسـواق  إلىتعلق بالنفاذ    وذلك فيما ي   ؛ قانونا بهذا الالتزام   اكون ملزم ي أنأي التزام دون    

 وخـدمات التـأمين     ،ما للخدمات المالية بشكل ع    الأفقيباستثناء ما ورد من قيد في القطاع         الوطنية،

  .كذلك

  
  ول الالتزامات المحددةاتعدیل جد -د

  

ي تحديـد   ، في احترام إرادة الدول الأعضاء ف      )الجاتس( القانونية التي اتبعتها اتفاقية      الخلفيةبناء على   

 ذات سارت الاتفاقيـة علـى    .والقيود التي يمكن أن تفرض عليها     ية محل التحرير،    اتالقطاعات الخدم 

 المحددة، من خلال فتح الطريق      هملتزاماتلبلدان الأعضاء في تعديل جداول ا     النهج في إتاحة الفرصة ل    

 حالتين مختلفتـين فـي هـذا         الوطنية، بيد أن الاتفاقية قد ميزت بين       متعديل جداول التزاماته  ل همأمام

  :المجال

  .تتعلق بتعديل هذه الجداول في الظروف العادية: الأولى

  .تتعلق بتعديل هذه الجداول في الظروف الاستثنائية: الثانية

  

  : تعديل جداول الالتزامات المحددة في الظروف العادية-1
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قت تشاء متى استوفت الـشروط      أجازت الاتفاقية لأية دولة عضو تعديل جداول التزاماتها، في أي و          

  :147التالية

  .انقضاء فترة ثلاث سنوات من موعد بدء سريان الالتزام -أ

 بنية التعديل قبل مرور ثلاثة اشهر مـن الموعـد المقـرر             ؛إخطار مجلس التجارة في الخدمات     -ب

  .للتعديل

  .148تعويض الأطراف المتضررة عن هذا التعديل -ج

  

  :حددة في الظروف الاستثنائيةتعديل جداول الالتزامات الم -2

 راعـت   . المحددة، وفقا لما ذكرناه سابقا     فضلا عن أحقية الدول الأعضاء في تعديل جداول التزاماتها        

  احتمال تعرض العضو لظروف استثنائية طارئة، يضطر معها العضو إلـى تعـديل      )الجاتس(اتفاقية  

  . التزاماتهجدول

 

 

  149 العامة لتجارة الخدمات للدول النامية الامتيازات التي منحتها الاتفاقية-ه

  

ورغبة منها في تسهيل زيادة مشاركة البلـدان        " :جاء في مقدمة نص الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات       

 من خلال تعزيز قدراتها فـي مجـال         الخدماتية وتوسيع صادراتها    ،النامية في التجارة في الخدمات    

 ي جملة أمور أخرى، وإذ تأخذ فـي اعتبارهـا خـصوصا            وتنافسيتها ف  ، وكفاءتها ،الخدمات المحلية 

                                           
  .1 فقرة 21، مادة )الجاتس(اتفاقية  147
: القـاهرة ( ودورها في تسوية المنازعات التجارية       ، انظر محمد إبراهيم أبو شادي، منظمة التجارة العالمية        :لمزيد من التفصيل   148

  .115، ص)1996دار النهضة العربية، 
هـذه   التي منحتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية للدول النامية، إلا أننا آثرنا التقيد بموضـوع         على الرغم من تعدد الامتيازات     149

  . فقط)الجاتس( لذا سنكتفي بالإشارة إلى تلك الامتيازات فيما يتعلق باتفاقية الدراسة عند الحديث عن تلك الامتيازات؛
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 ؛الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البلدان الأقل نموا فـي ضـوء أوضـاعها الاقتـصادية الخاصـة                

  ". والمالية، والتجارية،واحتياجاتها التنموية

 والسؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا، هل التزمت أحكام الاتفاقية العامـة لتجـارة الخـدمات بتلـك                 

   والأقل نموا إليها؟ ،الأهداف؟ وهل أخذت في اعتبارها المتطلبات الاقتصادية لانضمام الدول النامية

  

 وبالنظر ،"زيادة مشاركة الدول النامية ": تحت عنوان)الجاتس(جاء نص المادة الرابعة من اتفاقية كما  

 في مدى تطور قطاعـات    بعدم وجود تماثل   صريحانجد أنها تتضمن إقرارا     ؛  إلى مضمون هذه المادة   

 بحيث يتم اخذ هذا التباين في عـين الاعتبـار عنـد             ، والبلدان النامية؛  الخدمات بين البلدان المتقدمة   

المادة نهجا قانونيا يعمل فـي اتجـاهين   هذه  لذلك تضمنت وض على جداول الالتزامات المحددة؛   التفا

إعطاء الأولوية لتحرير فرص الدخول     بية   يطالب كافة أعضاء المنظمة الدول     :الاتجاه الأول . رئيسيين

 : والاتجـاه الثـاني    .هتمام التصديري للبلدان النامية    وقطاعات الخدمات ذات الا    ،وفق أشكال التوريد  

 من خلال حقها في الاحتفاظ      ،ر ونمو كافة قطاعات الخدمات في البلدان النامية       ييعمل على تعزيز تطو   

 من خلال تجنب كافة أشكال المنافسة غير المتكافئـة          مات؛حماية أعلى لكافة قطاعات الخد    بمستويات  

  .      والدول المتقدمة،بين موردي خدمات الدول النامية

 الدول النامية قد استفادت من غالبية أن :يفيد" المتمثل في جداول التزامات الدول النامية"الواقع العملي 

لى إنشاء الوجود التجاري ستصدر اسـتنادا  ، وأوضحت هذه البلدان أن الموافقة ع     150أحكام هذه المادة  

                                           
 ، والمعاملة الوطنيـة   ، القيود فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق      هذهمين   والأردن تض  ،وجدنا في الالتزامات المحددة لكل من مصر       150
 التزامات الدول الناميـة     أيضا في العديد من   ية، وهذا ما وجدناه     اتن جاءت بشكل متفاوت من قطاع إلى أخر من القطاعات الخدم          إو

لمزيد من  . ها مستوى تحرير يماثل الدول المتقدمة      والتي تضمنت جداول التزامات    ؛ باستثناء دولة قطر   ،في جداول التزاماتها المحددة   
 على الموقـع الالكترونـي لمنظمـة        ،التفصيل يرجى مراجعة الالتزامات المحددة للدول النامية فيما يتعلق بكافة قطاعات الخدمات           

 .  www.wto.orgالتجارة العالمية  
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وشـملت الـشروط المفروضـة      . إلى معايير الحاجة الاقتصادية التي تعزز قدرات الخدمات المحلية        

  :151لتحقيق هذا الهدف ما يلي

  . السماح بإنشاء وجود تجاري على أساس مشترك-1

شترك بحيـث لا تـشكل       السماح للمورد الأجنبي بأن يمتلك حصصا من الأسهم في المشروع الم           -2

  .أغلبية الحصص

  . يجب أن يكون هناك عدد معين من المواطنين المحليين في مجلس الإدارة-3

 ومتقدمة، كما يجب    ، وخبرات إدارية مناسبة   ، يجب على مورد الخدمات الأجنبي أن يستخدم تقنية        -4

  .المتوفرةن يمكنهم من الاستفادة من التقنيات أ و،عليه أن يدرب الموظفين المحليين

  . يجب على مورد الخدمات الأجنبي أن يوظف مقاولين محليين من الباطن كلما أمكن ذلك-5

 يجب على مورد الخدمات الأجنبي أن يقدم تقارير دقيقة وفورية عن عملياته بما في ذلك بيانـات                  -6

  .  والأمور الاقتصادية الإدارية، والمحاسبة،متعلقة بالتقنية

  

 فرض قيود على التجارة ، وخاصة الدول النامية منها  ة للدول الأعضاء،  لثانية عشر كما أجازت المادة ا   

 وذلك في حالة مواجهة هذه الـدول        ؛ المحددة ها القيود مع التزامات   هذهفي الخدمات حتى لو تعارضت      

لصعوبات خطيرة في ميزان مدفوعاتها، أو صعوبات مالية خارجية، أو حتى تهديـدا بوقـوع هـذه                 

 أو التحولات المالية لقاء عمليات تجارية تتصل بهذه         ،بما فيها القيود على المدفوعات    ،  152الصعوبات

 وذلك بهدف   ؛ أو المتوقعة  ، القيود مع الأخطار المالية القائمة     هذهالالتزامات، على أن تتناسب مستوى      

                                           
سويـسرا،  : جنيف( منظمة التجارة العالمية  / رة الدولية الأوتوكاد  دليل الأعمال إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مركز التجا         151

  . 277، ترجمة مؤسسة طلال أبو غزالة الدولية، ص )1995
 من خلال استشارة لجنة قيود ميزان المدفوعات في منظمة التجارة العالمية            ؛ أو التهديدات  ،يتم التحقق من جدية تلك الصعوبات      152

  .عتبر الجهة الدولية المضطلعة على وضع ميزان المدفوعات لكافة دول العالم والذي ي،لصندوق النقد الدولي
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 ومن  .تصاديةق الدول لبرامجها التنموية الا    هذهالحفاظ على مستوى من الاحتياطي المالي الكافي لتنفيذ         

  . 153 القيود تعتبر من أهم المحظورات التي سعت منظمة التجارة العالمية إلى إزالتها هذهالمعلوم أن

  

 والمتعلقة بوضع ضوابط اقتصادية للدعم الـذي تقدمـه الـدول            ،كما تضمنت المادة الخامسة عشرة    

 والهام الذي يقدمـه     ، نصا صريحا على وجوب مراعاة الدور الرئيسي       ،الأعضاء لصناعاتها المحلية  

 بالتالي تضمنت هـذه المـادة نـصا صـريحا     لتنمية الاقتصادية للدول النامية؛هذا الدعم في برامج ا 

بوجوب التعامل بمرونة مع الدول النامية عند التفاوض على جداول التزاماتها المحددة فيمـا يتعلـق                

اسـتثنت الـدول    .   المنافسة الأجنبيـة    لحمايتها من  ؛ الدول لصناعاتها المحلية   هذهبالدعم الذي تقدمه    

 من وجوب إنشاء مراكز لتوفير المعلومات خلال عامين من نفاذ اتفاقية منظمة التجـارة                أيضا النامية

  .154 وسمح لها بزيادة هذه المدة حسب أوضاعها المالية والفنية،العالمية

إقليمية لتحرير بعـض قطاعـات       أو   ،كذلك سمحت الاتفاقية للدول النامية بالدخول في اتفاقيات ثنائية        

 أو متقدمة، مع إمكانية إبقاء الدول النامية على إجـراءات  ،الخدمات مع دول أخرى سواء كانت نامية      

كما يسمح للدول الناميـة فـي   . 155تقييدية في مواجهة الدول التي ليست طرفا في مثل هذه الاتفاقيات      

 ،)اتفاقية تكامل اقتصادي بين الدول العربية     (ثل  حالة ما إذا كانت هذه الاتفاقية مع دول نامية أخرى م          

 وشركاتها الخدماتية معاملة أفضل من تلك التي تمنحها لرعايا دول أخرى            ،أن تمنح رعايا هذه الدول    

  . ليست طرفا في هذه الاتفاقية

  

 قد أخذت فـي اعتبارهـا       )الجاتس( أن اتفاقية    ؛ يمكن لنا أن نخلص إلى نتيجة هامة مفادها        ؛مما سبق 

 العديد من المزايا والحصانات الاقتصادية بمـا        ها بشكل كبير، ومنحت   للدول النامية الوضع الاقتصادي   

                                           
  .  إجراءات الوقاية الطارئةعند الحديث عن القيود هذه ومتطلبات تنفيذ ،أشرنا بالتفصيل إلى شروط 153
  .)الجاتس( من اتفاقية 3/4 م  154
  .)الجاتس( من اتفاقية 5م 155
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 الدول عند بداية الحديث عن تضمين قطاع الخدمات فـي            هذه يتناسب مع مقدار الخوف الذي أصاب     

تبارها جميـع    الأمر الذي يجب معه أن تأخذ الدول النامية في عين اع           ؛اتفاقية دولية متعددة الأطراف   

 بما يخدم   ، وتسخيرها ؛تلك المزايا عن التفاوض على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية للاستفادة منها          

  .     156مصالحها الاقتصادية

  

، )الجـاتس ( التي قامت عليها اتفاقية  العامة، والالتزامات المحددةأحكام المبادىء دراسة  أنهينابعد أن   

 والالتزامات العامة التي تطبق على كافة البلدان الأعضاء         ،يد من الأحكام  والتي تمثلت في إقرار العد    

 والالتزامات المحددة التي يتم الوصول إليها مـن         ا لعضوية منظمة التجارة العالمية؛    بمجرد انضمامه 

 وجماعية مع باقي الأعضاء، لتحدد في       ،خلال دخول جميع أعضاء المنظمة الدولية في اتفاقيات ثنائية        

 القادم إلى الحديث    المبحثتطرق في   أس.  الدول بشكل منفرد   هذهتتبعه  سية مستوى التحرير الذي     النها

 من خلال البحث في الأحكام ؛عن خصوصية قطاع الخدمات المالية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية       

يـر قطـاع     لنصل إلى الدور الذي قامت به الاتفاقيـة لتحر         ؛الخاصة التي تناولت تنظيم هذا القطاع     

  .الخدمات المالية

  

 

 

  

  

  
                                           

ينبغي أن تراعي عملية التحرير أهداف السياسات        ": والمتعلقة بالتحرير التدريجي على    )الجاتس( من اتفاقية    19/2نصت المادة    156
وينبغـي  .  سواء على الصعيد الكلي أو على صعيد القطاعات المختلفـة ،ومستويات التنمية في مختلف البلدان الأعضاء  ،الاقتصادية  

وتحرير أنماط اقل من العمليات، والتدرج      ,  عدد اقل من القطاعات     لفتح ؛توفير المرونة المناسبة لمختلف الأعضاء من البلدان النامية       
وعند إتاحة نفاذ موردي الخدمات الأجانب إلـى أسـواقها،          .  بما يتلاءم مع أوضاعها التنموية     ؛في توسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق     
  . من هذه الاتفاقية تسمح بتحقيق الأهداف المشار إليها في المادة الرابعة؛فرض شروط الوصول إلى الأسواق
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  الثاني المبحث
  دور الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحریر قطاع الخدمات المالية

  

 لتحريـر   )الجـاتس ( الحديث عن الأحكام الخاصة التي توصلت إليها اتفاقية          المبحثسنتناول في هذا    

 وخاصـة   ،لخاصة بالخـدمات الماليـة     من خلال البحث في ملاحق الاتفاقية ا       ؛ المالية قطاع الخدمات 

، وكذلك القرار الوزاري المتعلق بالخدمات )Annex of Financial Services(الملحق الأول منها 

 ، ووثيقـة التفـاهم الخاصـة بالخـدمات الماليـة     )Decision on Financial Services(المالية 

)Understanding on Commitments in Financial Services (علـى  فـي النهايـة   ف  لنق؛

وبـالنظر  . ي الهام ات هذا القطاع الخدم    بتحرير مستوى التحرير الذي توصلت إليه الاتفاقية فيما يتعلق       

 تحرير قطاع الخدمات المالية سنلاحظ مدى خصوصية        )الجاتس(تناولت فيها اتفاقية    إلى الكيفية التي    

من خلال تنظيم أحكامه علـى نحـو         .ية وأهميته على مستوى العلاقات الاقتصادية الدول      ،هذا القطاع 

 ،الخدمات المالية خاص ب  وتعريف   ،نطاقب في تضمينه  ،يقترب كثيرا من أن يكون اتفاقية مستقلة بذاته       

 وذلك بإتباع نفس النهج الذي سـارت عليـه          ؛ الخدمات المالية  بهذهوالنص على أحكام خاصة متعلقة      

  .157 كاملة)الجاتس(اتفاقية 

  

ينبغـي  قامت به الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لتحرير قطاع الخدمات المالية؛           لمعرفة الدور الذي    و

بعد انضمامها لعـضوية     الدول الأعضاء    اي أحدثته ة الت  التشريعي عديلات دراسة، وتحليل مدى الت    علينا

وهذا الأمـر يـصعب     . 158، وذلك فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية بالتحديد       منظمة التجارة العالمية  

لقيام به على الصعيد العملي، وذلك؛ لان مستوى التحرير فيما يتعلق بقطاع الخدمات بشكل عام يرد                ا

                                           
 ).الجاتس(يشير إلى النصوص الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية في اتفاقية ) 3(الملحق رقم  157

 والأردن على مستوى التشريعات التي تناسبت مع التزاماتهما         ، الدراسة بدراسة الوضع في كل من مصر       هذهوإن كنا ستقوم في      158
  .المدرجة في جداول الالتزامات المحددة
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 الالتزامات المحددة التي تدرجها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، والمعاملة             فيأساسا  

 الالتزامات؛ الأمر   هذهوقد سبق أن أشرنا إلى تمتع الدول الأعضاء بحرية كبيرة في تحديد              .الوطنية

. الذي ينعكس على اختلاف مستويات التحرير التي تسعى إليه الدول في جداول التزاماتهـا المحـددة               

بالتالي لا توجد معايير تحرير موحدة للدول الأعضاء يمكن لنا الاعتماد عليها فيما يتعلـق بتحريـر                 

  .قطاعات الخدمات بشكل عام

  

رير الذي سعت إليه الاتفاقية، والذي يرتكز علـى ثلاثـة عناصـر             بقي لنا أن نبحث في ماهية التح      

  :أساسية، سبق وأن اشرنا إليها في تعريفنا لتحرير قطاع الخدمات المالية، والتي تتمثل في

  .إزالة القيود، والإجراءات التي تحد من المنافسة في السوق -1

  .ب، والمحليين إزالة التمييز في المعاملة بين الموردين للخدمات الأجان-2

 تنظيم الخدمات المالية المحلية بالدرجة التي يؤثر فيها هذا التنظيم على مستوى الجودة، والمنافسة               -3

  .في الأسواق

الأمـر الـذي    . وبالنظر إلى هذه العناصر الثلاثة؛ نجد أنها تمارس من السلطات المركزية في الدولة            

تفاقية في تحرير قطاع الخدمات المالية يرد أساسا على         في أن دور الا   : يقودنا إلى نتيجة منطقية تتمثل    

تقييد تدخل السلطات المركزية في السيطرة على قطاع الخدمات المالية، ومن هذه النتيجة سننطلق في               

  .تحديد الدور الذي لعبته الاتفاقية في تحرير قطاع الخدمات المالية

زية للسيطرة على قطاع الخـدمات الماليـة،        من خلال بحثنا في الوسائل التي تتبعها السلطات المرك        

نجد أنها تتمثل في أربع وسائل رئيـسية        . كجزء من سياسة توجيه الاقتصاد الوطني، والسيطرة عليه       

  :تمثلت في
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 Open"وذلك من خلال عمليات السوق المفتوحـة  : 159إدارة، وتحديد السياسة الاقتصادية للدولة -1

operation Market"بنوك المركزية، والتي تعتبر أحد لهم أدوات السياسة النقديـة ؛ التي تمارسها ال 

حيث تقوم البنوك المركزية بشراء، وبيع الأوراق       . 160وأكثرها فاعلية في الأنظمة المصرفية الحديثة     

؛ 161المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية؛ بهدف التأثير المباشر في حجم العرض الكلي للنقـود              

  .162ي ترغب الدولة في الوصول إليهذى مستوى النشاط الاقتصادي الوذلك بهدف الوصول إل

 قيام الحكومات المركزية بوضع تشريعات وقائية، وتدابير احترازية بغية حماية القطاع المـالي،              -2

والسيطرة عليه؛ بهدف الحفاظ على الاسـتقرار الاقتـصادي فـي الدولـة، وحمايـة المـستهلكين                 

 قيام البنوك المركزية بالتحكم في أسعار صرف العملات الأجنبيـة،            ويتم ذلك من خلال    ؛163الوطنيين

وبمقتضى هـذا   . والسيطرة على الأسواق المالية، ووضع قيود على تركيز النقد في مؤسسات خاصة           

الدور يقوم البنك المركزي بمد يد العون للبنوك التجارية في أوقات الأزمات المالية، في حالة مـا إذا                  

من خلال قيامه بتقديم قروض قصيرة      . قدية المتاحة عن تلبية طلبات الدفع النقدي      عجزت أرصدتها الن  

الأجل لهذه البنوك بضمان ما لها من أوراق مالية لديه، أو بإعادة خصم هـذه الأوراق الماليـة، أو                   

  .164باستخدام الوسيلتين معا

الحال فـي الوسـيلة      قيام الحكومات المركزية بوضع تشريعات ليست ذات طابع وقائي، كما هو             -3

 من خلال. الثانية، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على العمليات المالية، وحجم المنافسة في الأسواق المحلية     

                                           
التطورات الحديثة للنظرية السياسية والنقدية، مفهوم النقد والطلب عليه، مجلة جامعة دمـشق للعلـوم الاقتـصادية والقانونيـة                    159

 .7، ص )1999، 1 عدد5مجلد : دمشق(
  عمليـات الـسوق    -3 . تغيير نـسبة الاحتيـاطي النقـدي       -2 . التحكم في سعر الخصم    -1: (تتمثل أدوات السياسة النقدية في     160

  .)المفتوحة
  .56 لمزيد من التفاصيل أنظر منير إبراهيم هنداوي، مرجع سابق، ص 161
 أشرنا إلى المنافع المالية التي جنتها مصر نتيجة اعتماد بنكها المركزي لعمليات السوق المفتوحة بـدلا مـن أداوت الـسيطرة             162

  .      في الفصل التمهيدي من هذه الرسالة،المباشرة
163 Masamichi Kono, Patrick Law, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo and Maika Oshikawa, P 3. 

جامعـة الأزهـر،    : القاهرة( أحمد جابر، البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية            :لمزيد من التفاصيل انظر    164
 من قـانون البنـك المركـزي        42 و   4 تم النص على هذا النوع من القيود في نصوص المواد         . 72 إلى ص    67من ص   ) 1999

 من  16، والمادة   2000 لسنة   28 من قانون البنوك الأردني رقم       38 من قانون سلطة النقد الفلسطينية، والمادة        51الأردني، والمادة   
  .2002 لسنة 2قانون المصارف الفلسطيني رقم 
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؛ رغبة من المشرع في تشجيع قطاع       165احتواء تلك التشريعات على معاملة تفضيلية لقطاعات معينة       

  .166اقتصادي محدد، أو إنمائه، أو الحفاظ على استقرار العمل فيه

 بـإقراض   ؛ الإجراءات من خلال قيام الحكومات، أو الأشخاص المعنوية التـي تمثلهـا            هذهوتظهر  

قطاعات معينة في الدولة، كما قد يشمل هذا الإجراء تضمين أسـعار فائـدة تفـضيلية علـى هـذا                    

والجدير بالذكر، أن هذه الوسيلة قد واجهت انتقادات واضحة من خبراء اقتصاد دوليين؛ . 167الإقراض

  .168لما قد تحتويه من مخاطر اقتصادية قد تؤثر على استقرار، ونمو القطاع المالي في الدولة

 قيام الدول بفرض قيود تهدف في الأساس إلى حماية الصناعات المحلية من منافسة المـوردين                -4 

لتمييز في سواء تعلق الأمر بالامتناع عن فتح الأسواق المحلية أمام الموردين الأجانب، أو با        . الأجانب

  .169المعاملة بين الموردين الأجانب، والموردين المحليين

 مع هذه الوسـائل الأربعـة لتحريـر قطـاع     )الجاتس(والسؤال الذي يثور هنا؛ كيف تعاملت اتفاقية    

  الخدمات المالية، وتحديد السلطة المطلقة للحكومات المركزية في السيطرة عليه؟ 

أن نتناول الأحكام الخاصة بقطاع الخدمات المالية فـي اتفاقيـة           الإجابة على هذا السؤال يتطلب منا       

 أحكاما خاصة بالخدمات المالية، سنتناولها بالبحث والتفصيل      )الجاتس(حيث تناولت اتفاقية    . )الجاتس(

في هذا المبحث على نحو مستقل؛ نظرا لخصوصيتها، وأهميتها القانونية في تحرير قطاعات الخدمات 

 أبدأ حـديثي   أن   تمن هنا آثر   . النهاية إلى الإجابة على التساؤل الذي أثرناه أعلاه        المالية؛ لنصل في  

 الملحق الأول الخاص بالخدمات     حسب وتعريف الخدمات المالية     ، بالتطرق إلى نطاق   المبحثفي هذا   

                                           
 من  41، والمادة   1987 لسنة   11ستثمار الأردني رقم     من قانون تشجيع الا    21 الإجراءات بنص المادة رقم      هذه تم النص على      165

 فقد تم استثناء    ؛ووفقا للنظام القانوني الفلسطيني   .  من قانون سلطة النقد الفلسطينية     58 و   57قانون البنك المركزي الأردني، والمواد      
 ،1998 لسنة   1ستثمار في فلسطين رقم     الاستثمارات المتعلقة بالخدمات المالية من جميع الحوافز الممنوحة بموجب قانون تشجيع الا           

 .  من القانون43وذلك بنص المادة 

   
166 Masamichi Kono, Patrick Law, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo and Maika Oshikawa, P3. 

والدعم الذي تقدمـه     ،تعتبر البرازيل النموذج الأمثل لاستخدام هذه الوسيلة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية              167
 . الوطنيةهالمؤسسات

168 K. Michael Fingerand and Ludger Schuknecht, Trade, Finance and Financial Crises (WTO 
Secretariat: 1999), P 17. 
169 Hoj KaTo and D. Pilat, P 38.. 
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،  في تحرير هذا القطاع الخدمي الهـام       )الجاتس( الدور الذي لعبته اتفاقية      بحث في أسومن ثم   . المالية

 .من خلال البحث في الأحكام الخاصة بهذا القطاع

  

  

   وتعریف الخدمات الماليةنطاق: أولا

  

   تعریف الخدمات المالية-أ

  

 في دولـة    ، يقدمها مورد خدمات مالية    ،أية خدمة ذات طابع مالي    " :تعرف الخدمات المالية على أنها    

  .170"عضو ما

 وتـسويق هـذه     ، أو معنوي يقوم بإنتـاج     ،أي شخص طبيعي   ":ويعرف منتج أو مورد الخدمات بأنه     

  ". 171 أو عاملة لحساب الحكومة، أو تابعة للحكومة،شرط ألا يكون مؤسسة حكوميةب ؛الخدمات

هذا  بالتالي يدخل في     ، أو مورد الخدمات؛    أن المعيار التجاري هو الأساس في تحديد ماهية مقدم         :أي

  .لى أساس تجاري ربحيها إذا تعاملت عو أو تابع،النطاق المؤسسات الحكومية

 ،ونظرا للأهمية القصوى التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية فـي النهـوض بالاقتـصاد القـومي                

ومساهمته في تحرير التجارة العالمية بكافة قطاعاتها، بحيث يطلق على هذا القطاع بقطـاع الـضلع                

 تعريف  أسلوب قياسا على    ،ريفه الشمولي في تع   الأسلوب نجد أن الاتفاقية قد اتبعت       ؛الثالث للخدمات 

  : عاملينإلى، والسبب في ذلك يعود الأول المبحثالخدمات بشكل عام كما رأينا في دراستنا في 

                                           
  . فقرة أ5الملحق الأول للخدمات المالية، مادة  170
  . فقرة ب5لية، مادة الملحق الأول للخدمات الما 171
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 وتطور العمل بـه علـى المـستوى         ، المنظمة الدولية بمدى تطور هذا القطاع      أعضاء إدراك :الأول

خدمات المالية حسب نـص الاتفاقيـة       الأنشطة التي تناولها قطاع ال     إلى والدولي، والمتأمل    ،الوطني

  .يدرك حرص أعضاء المنظمة الدولية على تضمين ذلك الشمول

 ،الإنتـاج  مدى الخصوصية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية من حيث التوافق بين معدلي         :لثانيا

 حجـم    أو للتخـزين، وكـذلك     ، وذلك بسبب عدم قابليته للحفظ     ،172والاستهلاك المتعلقين بهذا القطاع   

  .173الأفراد ومستوى دخل ، لهذا القطاع في الصناعات السلعيةةالمشاركة الكبير

 القيـود إزالة كافة   " :أما تحرير تجارة الخدمات المالية فيعني     هذا فيما يتعلق بماهية الخدمات المالية،        

 ، والطلب في السوق مـن تحديـد أسـعار         ، وتمنع قوى العرض   ،والإجراءات التي تحد من المنافسة    

 الأجانـب  التمييز في المعاملة بين الموردين للخدمات        إزالة وذلك من خلال     ،وكميات الخدمات المالية  

   ".174والمحليين

  :أساسية أن تحرير تجارة الخدمات المالية يتطلب توافر ثلاثة عناصر ؛لي يمكن لنا أن نستنتجابالت

 ؛حليـين م وال ،الأجانبدي الخدمات    التمييز بين مور   إزالةوالتي تتضمن   : عولمة الخدمات المالية   -1

  . والمعاملة الوطنية،الأسواق إلى مبدأي النفاذإعمال  في هذا المجال نتحدث عن :أنناأي 

 وإزالة القيـود    ،والذي يتضمن السماح لقوى السوق بالعمل     : التنظيم المالي على المستوى المحلي     -2

 وذلك مـن    ؛ الدولة لقتصاد المختلفة داخ   وعلى توزيع القيود على قطاعات الا      ،على معدلات الودائع  

  . خلال الحد من سيطرة الدولة على النظام المالي المحلي

 وإزالة كافـة    ،وذلك من خلال إزالة السيطرة على تحركات رؤؤس الأموال        :  تحرير رأس المال   -3

  . والوطني على حد سواء،أنواع القيود على تحويل النقد الأجنبي

                                           
  . أن حجم الإنتاج في هذا القطاع يتساوى دائما مع حجم الاستهلاك الوارد عليه؛ومعنى ذلك 172

173 World Economy, Ecology & Development, Isabel Lipke, Financial Services in the WTO: A License 
to Cash in? (Berlin: August 2003), P6. 

مجموعة منشورات الإعداد للمـؤتمر الـوزاري الخـامس         : المكسيك(ا، عماد شهاب، التجارة في الخدمات       منشورات الأسكو   174
  .2، ص )2003لمنظمة التجارة العالمية، أيلول 
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    نطاق الخدمات المالية-ب

  

 وجميـع الخـدمات     ، والخدمات المتصلة بالتأمين   ،التامينخدمات  تشمل الخدمات المالية جميع أنواع      

 الأنـشطة ، وتـشمل الخـدمات الماليـة        )باستثناء التأمين (  وغيرها من الخدمات المالية      ،المصرفية

  :175التالية

  : ، وتشمل بهالمتعلقة والخدمات ،التأمين خدمات -أ

 التأمين علـى الممتلكـات،      : مثل ، وخدمات التأمين  ،اشر على الحياة   خدمات التأمين المب   -1

  . وغيرها، والحريق،والتأمين ضد السرقة

  . خدمات إعادة التأمين-2

  . السمسرة والوكالة: مثل، خدمات الوساطة في التأمين-3

 الاستـشارة، وخـدمات الحـسابات المتعلقـة         : مثل ، الخدمات المساندة في مجال التأمين     -4

  .مين، وتحديد المخاطر، وفض النزاعات المتعلقة بالتامينبالتأ

  

  :، وتشمل غير التأمينالأخرى والمالية ،الخدمات المصرفية -ب

  . قبول الودائع من الجمهور-1

 القروض الاستهلاكية، والقروض لقاء تأمينات عقاريـة،        : التسليف بكافة أنواعه، ويتضمن    -2

  .ريوإعادة جدولة الديون، والتمويل التجا

  . التمويليالإيجار -3

 وتتضمن البطاقـات الائتمانيـة، والـشيكات الـسياحية،          ، جميع أشكال نقل وصرف النقود     -4

  .والشيكات المصرفية

  . الكفالات والاعتمادات-5
                                           

  . فقرة أ5الملحق الأول للخدمات المالية، مادة  175
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 الماليـة،  الأسواق المالية في  الأدوات أو لحساب العملاء في جميع       ،التجارة للحساب الخاص  -6

  :وتشمل

  . والكمبيالات،ت الادخارا وشهاد، الشيكات: مثل،ة الماليالأدوات -أ

  . صرف العملات-ب

  . مثل المبادلات والمؤجلات الصرف والفوائدأدوات -ج

  . المشتقات الماليةأدوات -د

  . الائتمان الانتقاليةأدوات -ه

  . الذهب: مثل، القابلة للانتقال والتفرغالأخرى المالية والأصول الأدوات -و

 والخدمات ،والإصدار ، الاكتتاب: المالية، وتتضمنالأدوات أنواع كافة إصدار المساهمة في -7

  . الخدمات الاستشارية وغيرها: مثل،المرافقة

  . السمسرة المالية-8

 صـناديق   وإدارة،  أنواعها والمحافظ الاستثمارية بشتى     ،الأموال إدارة : مثل الأصول، إدارة -9

  .الكفالة و،الأمانة وودائع ، والتقاعد،المعاشات

 ، المشتقات وأدوات ، المالية الأوراق : وتتضمن ، المالية للأصول خدمات التسوية والمقاصة     -10

  . القابلة للتداولالأدواتوغيرها من 

 ، ومعالجـة البيانـات الماليـة      ، تجميع ونقل هذه المعلومات    : وتتضمن ، المعلومات المالية  -11

  .والبرامج المتعلقة بها

 وغيرها من الخدمات المالية المساعدة المتعلقة بجميع الخدمات         ،ساطةخدمات المشورة والو  -12

 الأدوات والبحـث عـن      ، والمشورة ، والاستثمار ، التحليل الائتماني  : وتتضمن أعلاه،المدرجة  

  . الهيكلة للشركاتوإعادة ، والخدمات الاستشارية في حالات شراء،الخاصة بالمحافظ
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تفاقية قد شملت جميع أنواع الخدمات المالية، بما فيهـا الأنـشطة             أن الا  ؛بالتالي يمكن لنا أن نستنتج    

 والبنوك  ، وإعادة التأمين، وأسواق رأس المال     ،المختلفة للمؤسسات المالية والنقدية، وشركات التأمين     

  . نوع من الخدمات المالية)250( والتي تقدم ما يقرب من ،التجارية الدولية

  

  

  

  )الجاتس(خدمات المالية في اتفاقية الالأحكام الخاصة بقطاع  :ثانيا

  

ي الفصل التمهيدي مـن      ف ،شرناأنظرا لأهمية قطاع الخدمات المالية على صعيد التجارة الدولية كما           

عن باقي القطاعات   ي على نحو اختلف     ات مع هذا القطاع الخدم    )الجاتس( تعاملت اتفاقية    ؛الدراسةهذه  

 ،لتنظيم أحكامه، وقرار وزاري خاص به، ووثيقة تفـاهم         حيث أفردت له ملحقين      ية الأخرى؛ اتالخدم

 الأحكـام بـشكل     هـذه سنتناول الحديث عن    . اقتربت إلى حد كبير من أن تكون اتفاقية مستقلة بذاتها         

 نظرا ؛ دون أن نخوض في الملحق الثاني الخاص بالخدمات المالية،مفصل في هذا الجزء من الدراسة

  .  القطاعلعدم أهميته على صعيد تنظيم هذا 

     

  ) ervicesSAnnex of Financial (ملحق الأول الخاص بالخدمات الماليةال -أ

  

 عـن   ة وبعيـد  ، بـذاتها  مستقلةنه أمام اتفاقية دولية     أتم تنظيم هذا الملحق بشكل يجعل القاريء يعتقد         

لتحديد في وضع   تمثل هذا ا  .  واستثناء ،حيث جاء الملحق الأول بتحديد عام     . )الجاتس(تبعيتها لاتفاقية   

 بتفصيل ماهية الخدمات المالية التـي       ؛قطاع الخدمات المالية، حيث قام بداية     ب وتعريف خاص    ،نطاق
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 من خلال توضيح ماهية الخدمات الموردة في إطـار          ، ككل )الجاتس(تطبيق اتفاقية    عن نطاق  تخرج

  :176  على أنهاممارسة السلطة الحكومية

 ، أو أي كيان عام أخر، لتنفيذ سياسات نقدية        ، أو سلطة نقدية   ، الأنشطة التي يمارسها بنك مركزي     -1

  .أو سياسات خاصة بسعر الصرف

  . الأنشطة التي تشكل جزءا من أي نظام رسمي للتأمينات الاجتماعية، أو من أنظمة المعاشات-2

م  غيرها من الأنشطة التي يمارسها أي كيان عام لحساب الحكومة، أو بضمان منها، أو باسـتخدا                -3

  .مواردها المالية

حيث نصت . هذا التحديدل لتنص على استثناء فرعي ، من هذا الملحق)ج/ 1( الفرعية  الفقرةثم جاءت   

 المشار إليهما في الفقرة السابقة، ستكون مشمولة بأحكام هذه الاتفاقية           )3 و   2(على أن الأنشطة رقم     

  .177إذا مورست على أساس تجاري تنافسي

  

حيـث  . 178 استثناء من نطاق تطبيـق الاتفاقيـة       لأنه ؛ الملحق أحكام فيعتبر محور    أما الاستثناء العام  

تضمن هذا الاستثناء إخراج تدبير من التدابير التي تؤثر على تحرير قطاع الخدمات المالية من نطاق                

 Prudential( لأسباب تحوطية    ؛اتخاذ تدابير ب للبلدان الأعضاء    من خلال السماح   ،179تطبيق الاتفاقية 

Reasons(  .   وجميـع الإجـراءات     ، وأصحاب البـوالص   ، والمودعين ،بما فيها حماية المستثمرين 

 كوسيلة  الإجراءات ألا تستخدم تلك     ؛بشرط. الخ.... واستقراره ،المتعلقة بضمان وسلامة النظام المالي    

                                           
 يرجى مراجعة الجزء المتعلـق  :زيد من التفاصيللم. ب من مادتها الأولى/3 في الفقرة الفرعية   )الجاتس(والتي استثنتها اتفاقية     176

  .المبحث الأول من هذا الفصل وتعريف الاتفاقية في ،بنطاق
 حيث نجد أن هذا الاستثناء ورد بشكل عام على جميـع قطاعـات              ،نرى أن في هذا تكرارا غير مبررا اتبعه واضعي الاتفاقية          177

 بالتالي لم يكن هناك من سبب لتكـراره فـي هـذا             ؛)الجاتس(ولى من اتفاقية    ج من المادة الأ   /3الخدمات وفقا لنص الفقرة الفرعية      
  .   الملحق

 .) التنظيم على الصعيد المحلي: (عنوان  جاء هذا الاستثناء تحت 178
 ـ   ،، والتي تعلقت بالتدابير التي تتخذها الأعضاء      )الجاتس( من اتفاقية    1/1 يرد هذا الاستثناء على نص الفقرة         179 ى  والتي تؤثر عل

  .وجاء النص عليه في ملحق الخدمات المالية ليشير إلى استثناء تطبيقه من قطاع الخدمات المالية فقط. التجارة في الخدمات



 

 

89

 ـ      .180والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية    ،لتهرب العضو من تعهداته    زام  كما تضمن هذا الاستثناء عدم إل

 وحسابات عملائه، أو أية معلومات سـرية تتعلـق          ،أي عضو بالكشف عن معلومات تتصل بأعمال      

الدول  التنسيق بين    إمكانية هذا الملحق    أجاز كما   .بالملكية تكون في حيازة الوحدات العامة في الدولة       

 الاحتياطيةير   يعترف بالتداب  أنب عضو   لأيمن خلال السماح    ،   حول تلك التدابير الاحتياطية    الأعضاء

 التدابير من خلال التنسيق بين      هذه وذلك بتحديد الكيفية التي ستطبق بها        ؛أخرالتي يتخذها أي عضو     

 يـوفر   أن ، كما يتعين على أي عضو يكون طرفا في مثل هذا الاتفـاق والترتيـب              .الأعضاءالبلدان  

 أو حول التوصل إلى   ،  إليه ذات المصلحة للتفاوض حول انضمامها       ينالآخر للأعضاءفرصة ملائمة   

  . 181 مماثل لهأخر ترتيب أواتفاق 

 حيث رأت الدول المتقدمة     ؛وفي ظل هذا الاستثناء ثار الخلاف ما بين أعضاء منظمة التجارة العالمية           

 أو عدم الاعتداد به ، بإقرار هذا الاستثناء   ،في مطالبة جهاز تسوية المنازعات     الحق   الأعضاء يمنح   أن

 في حين رأت الدول النامية وجوب تحصين هذا الاستثناء مـن            .للعضو الذي اتخذه  وفقا للواقع المالي    

وانتهى الأمر بالأخذ باقتراح الدول المتقدمة بعدم تحصين هذه         . عرضه على جهاز تسوية المنازعات    

 مع وجوب أن يتوافر في فـرق التحكـيم          ، و إمكانية عرضها على جهاز تسوية المنازعات       ،التدابير

ر في هذا النوع من المنازعات، الخبرة اللازمة ذات العلاقة بالخدمة المالية التي هـي               الخاص بالنظ 

  . 182موضوع النزاع

  

  

  

  

                                           
 .أ/2 م  الملحق الأول للخدمات المالية، 180
  .ب/3 م، الملحق الأول للخدمات المالية 181
  4. م  الملحق الأول للخدمات المالية، 182
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 Decision on Financial( القѧѧѧѧرار الѧѧѧѧوزاري المتعلѧѧѧѧق بالخѧѧѧѧدمات الماليѧѧѧѧة -ب
ervicesS(  

  

ذ اتفاقيـة   لبلدان الأعضاء حرية مطلقة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفـا           تضمن هذا القرار منح ا     

 أو إدخال تدابير جديدة في قوائمها المتعلقة بإعفاءات المـادة           ،إضافةفي  ،  183منظمة التجارة العالمية  

 أو سحب   ، أو تعديل  ، تحسين ، وكذلك ،)جداول إعفاءات مبدأ الدولة الأكثر رعاية     (الثانية من الاتفاقية    

 ، مجـالي النفـاذ إلـى الأسـواق        تعهدات أدرجتها الدول الأعضاء في جداول التزاماتها المحددة في        

 ولا يعتبر هذا التعديل إخلالا بأحكام المـادة         .والمعاملة الوطنية، دون إلزامها بتقديم تعويضات مالية      

ن على  إ ف ؛وفي جميع الحالات  . الخاصة بتعديل جداول الالتزامات المحددة     )الجاتس( من اتفاقية    )21(

ة بتحديد مواقفها النهائية بخصوص الإعفـاءات الخاصـة         البلدان الأعضاء التزاما في نهاية هذه الفتر      

  .184بمبدأ الدولة الأكثر رعاية

  

)mitments Understanding on Com وثيقة تفاهم خاصة بالخدمات المالية -ج
)ervicesSin Financial   

  

  في منظمـة التعـاون     الأعضاء ، الذي اتفقت عليه عدد من الدول المتقدمة       الأساسشكلت هذه الوثيقة    

بالتالي .  كي تسجل على أساسه التعهدات المحددة في الخدمات المالية         ؛)OECD(الاقتصادي والتنمية   

 في )الجاتس(الذي اتبعته اتفاقية للمنهج  )Alternative Approach(تعتبر هذه الوثيقة منهجا بديلا 

                                           
  .1995 أي حتى أخر يونيو  183
 بعـد أن  يع أعضاء منظمة التجارة العالمية،    جاء هذا القرار استجابة للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية على جم            184

 بالتالي عملـت  لذي يمكن أن تستفيد منه اقتصاديا؛وجدت أن جداول التزامات معظم أعضاء الاتفاقية لا ترقى إلى مستوى التحرير ا            
 الأمر الذي شكل عنصر ضغط على يما يتعلق بقطاع الخدمات المالية؛ءات المادة الثانية في جدول التزاماتها فعلى توسيع نطاق إعفا

وبالفعل نجحت الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي رفـع          . باقي أعضاء المنظمة الدولية للرفع من مستوى تحرير القطاع المالي لها          
 أحمد جامع، مرجع    :ار انظر رلمزيد من التفاصيل حول خلفية هذا الق      . جارة العالمية مستوى التحرير المالي لجميع أعضاء منظمة الت      

 . 945سابق، ص 
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ا جزءا مـن اتفاقيـة      تسجيل التعهدات المحددة فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية، ولا يمكن اعتباره          

  . أوروجوايمفاوضات حيث جرى إقرارها في نهاية الجولة الأخيرة ل، أو مكملة لها،)الجاتس(

نه قد وصل إلى مرحلة فاقت بشكل كبيـر         أ نجد   ؛وبالنظر إلى مستوى التحرير الذي اتبعه هذا التفاهم       

 ؛مجموعة من المبادىء العامة   قر هذا الملحق    حيث أ . )الجاتس(لتي أقرتها اتفاقية    مستويات التحرير ا  

 لا يتناسـب بـشكل      ،سعت في مجملها إلى الوصول لحالة تحرير مطلق لقطاع الخدمات المالية           التي

 ويحقق امتيازات عالية لموردي خدمات الدول       ،واضح مع متطلبات الوضع الاقتصادي للدول النامية      

  .     المتقدمة

خذ تعهدات محددة   أفي جولة أوروجواي قد تمكنوا من       إن المشاركين    ": وجاء في مقدمة هذه الوثيقة    

 مـنهج بـديل     أسـاس  علـى    ، فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية بمقتـضى الاتفاقيـة         ،أنفسهمعلى  

)Alternative Approach( 185منه الجزء الثالث أحكام لذلك الذي تغطيه."  

  :هيو . لتطبيقهالشروطاوقد تم الاتفاق بين من توصلوا إلى صيغة هذه الوثيقة على عدد من 

  .)الجاتس( ألا تتعارض عند تطبيقها مع أحكام اتفاقية -1

 بالاتساق مع المـنهج المتبـع بمقتـضى        ، ألا تجحف بحق أي عضو في صياغة تعهداته المحددة         -2

  .الجزء الثالث من الاتفاقية

مبدأ الدولة الأكثـر     على أساس    ، أن تطبق التعهدات المحددة الناتجة عن إتباع هذا المنهج البديل          -3

  .رعاية

 في جـداول    ، عدم وجود افتراض مسبق بمستوى التحرير الذي يتعين على العضو الوصول إليه            -4

    .التزاماته المحددة

كما تضمنت هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط القانونية التي يجب مراعاتها عند إتباع أي عضو لهذا                

  :لينجملها على النحو التا.  المنهج البديل

                                           
  .)الجاتس( أي منهجا بديلا للالتزامات المحددة وفقا لأحكام اتفاقية  185
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 لـم يـتم     ل عدم جواز اتخاذ أي تدبير في المستقب       ؛لتزام مفاده هذا الا  ):Standstill( التوقف   -أولا

قيود  تقيد كل عضو بما يدرجه من        :بمعنى. النص عليه صراحة في جداول التزامات العضو المحددة       

زالـة قيـود    العضو فـي إ   هذا   دون أن ينصرف هذا التقييد إلى رغبة         في جداول التزاماته المحددة؛   

   .منصوص عليها في جداول التزاماته المحددة

الـضوابط   جاء هذا الالتزام متـضمنا العديـد مـن    :Market Accessالنفاذ إلى الأسواق  -ثانيا

  :تمثلت في.  هذا المبدأإعمال عند إتباعهاالقانونية الواجب 

  .بالحقوق الاحتكارية عند توريد الخدمات المالية المتعلقة ، توزيع متوازنةأنظمة إتباع -1

 عند توريـد    ، والأجانب بشكل واسع   ، إعمال مبدأ المعاملة الوطنية بين موردي الخدمات الوطنيين        -2

  .خدمات مالية للهيئات العامة التابعة للدولة

  .الأعضاء أراضي السماح بحرية الحصول على الخدمات المالية من داخل -3

 المؤقتة للقائمين   الإقامة حرية منح    إلى بالإضافة ،التجاري السماح بحرية العمل من خلال التواجد        -4

  . وجهأحسن على بأعمالهم على نحو يسمح لهم القيام ،على عمل هذا التواجد التجاري

  

  :تمثلا في. التزامين فرعيينكما تضمن هذا الالتزام 

يما يتعلق  يسجل في جدوله فأنوهي تلزم كل عضو  :)Monopoly Rights( الحقوق الاحتكارية -أ

 ، تقليلهـا  أو ، يجتهد في اسـتبعادها    أن على    الحقوق الاحتكارية القائمة فعلا؛    ،بقطاع الخدمات المالية  

 ، هذه الفقرة على النشاطات التي تقوم بها وحدات عامة لحساب السلطة الحكومية            أحكام تطبق   أنعلى  

ق الاتفاقية، حيث وجدنا اسـتثناء  وفي هذا توسعا كبيرا لنطاق تطبي     .  باستخدام موارد مالية حكومية    أو

 ككل، والخدمات المالية بشكل خاص وفقا للملحـق         )الجاتس(تلك النشاطات من نطاق تطبيق اتفاقية       

  .الأول للخدمات المالية
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 Financial Services purchased by( الخدمات المالية المشتراة بواسطة الوحدات العامـة  -ب 

)Public Entities: سيلتزم كل عضو بعدم إدراج استثناءات خاصة بالمـادة  ؛لتزاموبموجب هذا الا 

 ، أو تقييد تعهداته المحددة فيما يتعلق بقطاع الخـدمات         )مبدأ الدولة الأكثر رعاية   (الثانية من الاتفاقية    

 من توريد خدمات مالية للهيئات العامة التابعة        ، بقيود تؤدي إلى منع موردي الخدمات الأجانب       ،المالية

  .  للدولة

يتطلب إعمال مبدأ المعاملة الوطنية فيمـا        :)Cross-Border-Trade( التوريد عبر الحدود     -ثالثا

 من كل عضو السماح لموردي الخـدمات        ،عبر الحدود  وما يتصل بها     ،توريد خدمات التأمين  يتعلق ب 

البلد الموردة   أو إنشاء مكاتب وساطة مالية في        ،وكيل مالي الأجانب بتوريد خدماتهم المالية من خلال       

  . هذه الخدماتإليه

أو الحد من الإجراءات     ،إزالة بالعمل على    الأعضاءبشكل عام فقد تضمن هذا التفاهم طلبا من الدول          

 من خلال تفعيـل مبـدأ عـدم         .الأجانبالمالية  والتدابير التي من شأنها تقييد عمل موردي الخدمات         

 وإزالة كافة الإجراءات التمييزية التي تحـد مـن           والأجانب، ، بين موردي الخدمات الوطنيين    التمييز

 داخل أراضي الدول الأعضاء، والحد من كافة الإجـراءات          ،انتشار عمل موردي الخدمات الأجانب    

بالرغم من توافـق    .  في العمل في الأسواق الوطنية     ،التي تؤثر على قدرة موردي الخدمات الأجانب      

    . )الجاتس( اتفاقية تلك الإجراءات مع الاستثناءات التي أقرتها

 يمكن  ؛)الجاتس(بعد أن استعرضنا تفصيل الأحكام الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية في اتفاقية             

 على النحو الذي سـنتناوله      . في تحرير هذا القطاع الخدمي     )الجاتس(لنا أن نستنتج مدى نجاح اتفاقية       

   .في الجزئية القادمة

  

   

 

  



 

 

94

  في تحریر قطاع الخدمات المالية )الجاتس(تفاقية مدى نجاح ا: ثالثا

  

 في تعاملهـا مـع      )الجاتس( اتفاقية   إليه يمكن لنا أن نستنتج مستوى التحرير الذي توصلت          ؛مما سبق 

حيث . المبحث في بداية هذا     إليها وفقا لأساليب السيطرة الحكومية التي اشرنا        ،قطاع الخدمات المالية  

) شرنا إليها في بداية هذا المبحـث      التي أ (والثانية  الأولى   الوسيلة    قد استثنت  )الجاتس( اتفاقية   أننجد  

فقد جرى تضمينها فـي      ؛ وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة    مات التي شملتها أحكام الاتفاقية،    الخد من نطاق 

 على اعتبار أن القواعـد      عائقا أمام حركة التجارة الدولية،    جعلها تشكل   ت لا   على نحو  أحكام الاتفاقية 

 تتخذها الدولة لضمان إدارة قطاعات الخدمات       ،جراءات المحلية ما هي إلا تدابير تشريعية داخلية       والإ

 على نحو يتفق مع سياساتها الاقتصادية، وتشكل في محصلتها عائقـا أمـام التجـارة فـي            ،المختلفة

دات  وتقييـدها بمحـد    ، الأمر الذي حمل واضعي الاتفاقية على النص على تلك التدابير          ؛186الخدمات

  : وذلك لتحقيق هدفين؛187ثلاثة

 بغية الحفاظ على استقرار وضـعها       ؛ضمان حق الدولة في اتخاذ ما تراه مناسبا من تلك التدابير           -1

  . والاقتصادي،المالي

ألا تتسبب تلك التدابير في إقامة حواجز لا مبرر لها أمام تحرير التجارة في الخدمات، وهو مـا                   -2

  .ضوابط التي تم النص عليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسةتم الوصول إليه من خلال ال

لا تتعلق بالالتزامات المحددة للدول الأعضاء، إلا بدرجـة تأثيرهـا            أن هذه السياسة     ؛والجدير بالذكر 

 صراحة إليهما ما لم يتم الإشارة ، أو المعاملة الوطنية،على وضع قيود على مبدأي النفاذ إلى الأسواق

فإذا لم تشكل هذه الوسيلة قيودا إضافية على جـداول الالتزامـات   . 188ول الالتزامات المحددة في جدا 

                                           
  .987أحمد جامع، مرجع سابق، ص  186
متطلبات المؤهلات وإجراءاتها، والمقاييس الفنية،  ":أنها على . في الفقرة الرابعة من المادة السادسةتم النص على هذه المحددات   187

  . 9 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر محسن هلال، مرجع سابق، ص."وشروط الترخيص
188 K. Michael Fingerand and Ludger Schuknecht, Trade, P53. 
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 والإجراءات المحلية التي أجازتها الاتفاقية بنص المادة الـسادسة          ،المحددة، فإنها تدرج ضمن القواعد    

  . دسة، مع وجوب مراعاة الشروط التي تم النص عليها في الفقرة الرابعة من المادة السامنها

 لتحرير تجارة الخدمات الماليـة      عليهايبنى  ن أساس عمل الاتفاقية     إ ف ؛أما فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة    

 لنـصل  ؛ والمعاملة الوطنية ،دوليا، من خلال التزامات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق          

 وذلك حسب ما يتم النص      الوسيلة؛ هذهسلطة حكومات الدول الأعضاء في إتباع        إلى تقييد  في النهاية 

لا الذي سعت إليه الاتفاقية     التحرير   مستوى    ومن المعلوم أن   .189عليه في جداول الالتزامات المحددة    

 إنما يمكن لهـا أن تـضع         الوسيلة؛ هذهيعني الرفع المطلق ليد حكومات الدول الأعضاء في استخدام          

لوطنية في جداول التزاماتها المحددة علـى أسـاس          والمعاملة ا  ،قيودا على مبدأي النفاذ إلى الأسواق     

  .  منهج القائمة السلبية

  

  يمكن لنا أن نستنتج أن جل أساس التحرير فـي          ؛)الجاتس( من اتفاقية    )19(وبالنظر إلى نص المادة     

  لماذا ؟.  يقوم على ما تتضمنه جدول الالتزامات المحددة)الجاتس(اتفاقية 

  :أساس تحرير قطاع الخدمات بشكل عامتشكل لك الالتزامات تأن هناك أربعة أسباب لاعتبار 

متعددة الأطراف الصادرة عن إرادة الدول، علـى مـستوى          الالأثر الكبير الذي تلعبه الالتزامات       -1

 وذلك بسبب أن تلك الالتزامات تكون فـي         ؛التحرير الذي تتبعه الدول عند رسم سياساتها الاقتصادية       

  . 190جعل الحكومات المركزية أكثر جدية في التعامل معها الأمر الذي ي؛إطار متعدد

                                           
تحقيقا لأغراض هذه الاتفاقيـة، يـدخل       :" قرتها الأولى على   المتعلقة بالتفاوض بشأن الالتزامات المحددة في ف       19نصت المادة    189

 ودوريا بعد   ،الأعضاء في جولات تفاوضية متتابعة بعد مرور خمسة سنوات كحد أقصى منذ بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية                 
 الآثـار الـسلبية للإجـراءات    إلغـاء  أو ،ذلك، بهدف رفع مستوى التحرير، تدريجيا وينبغي أن توجه هذه المفاوضات نحو تخفيف            

 الأسواق، وينبغي أن تستهدف هـذه العمليـة تعزيـز           إلىالمختلفة على التجارة في الخدمات كوسيلة من وسائل توفير النفاذ الفعال            
  ".مصالح جميع المشاركين على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق توازن شامل بين الحقوق والالتزامات

دي من هذه الدراسة، إلى أسباب نجاح الدول الأوروبية في تحرير قطاع الخدمات المالية قبـل إنـشاء                  أشرنا في الفصل التمهي    190
  . الاتحاد الأوروبي
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 يعكس في الأساس استقرار السياسة الاقتـصادية        ؛ مستوى التحرير الذي تلتزم به الدول الأعضاء       -2

 الأمر الذي يعزز حصول      الأجنبية؛ للدول الأعضاء، ويعبر عن نية الحكومات لاستيعاب الاستثمارات       

 مـن خـلال تـوفير أرضـية خـصبة           ؛ية التي هي في حاجة إليها     تلك الدول على العملات الأجنب    

  .للاستثمارات الأجنبية

إن إمكانية خلق التزامات في مجال تحرير الخدمات المالية، تساعد بشكل جوهري فـي تحديـد                 -3

 ولتجنـب حـدوث التقلبـات       ؛ والتشريعية على الصعيد الاقتصادي الـوطني      ،السياسات الاقتصادية 

، ويجب أيـضا أن     191"خاصة بالنسبة للدول النامية   "ن يكون هذا التحرير تدريجيا      يجب أ  ؛الاقتصادية

  . والتشريعية للبلدان الأعضاء،يكون هناك توافقا بين السياسة الاقتصادية

القضاء على المخاوف التي راودت الدول النامية من متطلبات التحرير، بالتالي تم القضاء علـى                -4

 الأمر الـذي    في بلورة التزامات الدول الأعضاء؛    لأسلوب التفاوضي   تلك المخاوف من خلال إتباع ا     

 وتبـادل   ، تقوم على أساس التفاوض المباشـر      ،ساهم في إنشاء أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء       

  . 192المصالح فيما بينها

  

 قد نجحت بشكل كبير في تحرير قطاع الخـدمات          )الجاتس( يمكن لنا أن نستنتج أن اتفاقية        ؛مما سبق 

 والصلاحيات التـي    ،لمالية على المستوى الدولي، إلا أن هذا التحرير قد جاء مقيدا ببعض السلطات            ا

 لتمكينها من توجيه الاقتصاد المالي الوطني بما يحقق المصلحة العامـة            ؛منحت للحكومات المركزية  

، الدراسـة  هذه    الأول من  المبحثشرنا إليها في     الإخلال بالمبادىء العامة التي أ      ولكن دون  ،الوطنية

  . والمالية للدول الأعضاء بشكل منفرد،ومراعاة الأوضاع الاقتصادية

                                           
وينبغي توفير المرونة المناسبة لمختلف الأعضاء من البلـدان         " .....19 من المادة    2وهذا ما تم النص عليه في الفقرة الفرعية          191

عات وتحرير أنماط اقل من العمليات والتدرج في توسيع النفاذ إلى الأسواق بما يتلاءم مع أوضـاعها               النامية لفتح عدد اقل من القطا     
 .338لمزيد من التفاصيل انظر سمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق، ص". الفقرة.....التنموية

 .6 سعيد النجار، مرجع سابق، ص 192
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 باختلاف  ، يختلف من دولة إلى أخرى     )الجاتس(ن تفسير وإعمال اتفاقية     أ نجمل الأمر في استنتاجنا ب    

  .    الدول لهذه والاقتصادية ، وباختلاف الأوضاع المالية،السياسات المالية التي تنتهجها الدول الأعضاء

  

؛ من  )الجاتس( من دراسة المبادىء العامة، والالتزامات المحددة التي أقرت في اتفاقية            تبعد أن انتهي  

خلال البحث بالشرح، والتحليل لنصوص الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، ودراسة مدى نجاح اتفاقية             

 التـي تمارسـها   والإجـراءات  ،د في تحرير قطاع الخدمات المالية؛ من خلال دراسة القيو         )الجاتس(

هـذا  تنظـيم   ودراسة الأحكام الخاصـة ب      والسيطرة عليه،  ،السلطات الحكومية في توجيه هذا القطاع     

بحث في الفصل الثاني في واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين؛           أس. )الجاتس(القطاع وفقا لاتفاقية    

العالمية، والواقع الاقتصادي، والإطـار     من حيث خيار انضمام فلسطين إلى عضوية منظمة التجارة          

صل في النهاية إلى جدول التزامـات فلـسطين         قطاع الخدمات المالية في فلسطين؛ لأ     تنظيم  القانوني ل 

المقترح تقديمه، عند انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية، وفقا للتنظيم القانوني الراهن،             

 ؛لأردن المالية المدرجة في جـداول التزاماتهمـا المحـددة          وا ،التزامات مصر ب الاستعانةمن خلال   

، ومعرفة التعديلات التـشريعية      والأردنية في هذا المجال    ،للاستفادة من التجربة التفاوضية المصرية    

    .  لتنسجم قانونا مع ما أدرج في جداول التزاماتهما المحددة؛التي أجرياها على نظامهما القانوني
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  انيالثالفصل 
  قطاع الخدمات المالية في فلسطينواقع 

  

 في سبيل الوصول إلى معرفـة       ؛ واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين      فيفي هذا الفصل    سأبحث  

الالتزامـات  ب في النظام القانوني المالي الفلسطيني، ومقارنة هـذا المـستوى            الواردمستوى التحرير   

صل في النهاية إلـى     أ كي   ؛علق بقطاع الخدمات المالية    والأردن فيما يت   ،المحددة التي أدرجتها مصر   

 لإحداث التغيير التشريعي المطلـوب علـى        ؛ والاستنتاجات المقترحة للمشرع الفلسطيني    ،التوصيات

  .  بما يحقق متطلبات انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية؛قطاع الخدمات المالية

، يتطلب منا أن نفصل الأمر في الحديث بداية         ة في فلسطين  الحديث عن واقع قطاع الخدمات المالي     و  

عن واقع قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الفلسطيني، ثم نتحدث بعد ذلك عن الإطـار القـانوني                 

 المقتـرح    إدراج جدول التزامات فلـسطين     لنصل في النهاية إلى   ،  لقطاع الخدمات المالية في فلسطين    

 ـ          ،مالية ال فيما يتعلق بقطاع الخدمات    م ا عند انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالميـة، وفقـا للنظ

  .القانوني الفلسطيني الحالي

  :في ضوء ما تقدم يكون من الضروري أن نقسم هذا الفصل على النحو التالي

  .واقع قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الفلسطيني: المبحث الأول

  . الخدمات المالية في فلسطينالإطار القانوني لقطاع: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
   قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الفلسطينيواقع

  

 لنعلم مدى أهمية    ؛ قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الفلسطيني      أهميةيهدف هذا المبحث إلى تحديد      

 لنخلص في النهاية إلى بيان ؛يهالتي أثرت عل والسلبية ،الايجابيةهذا القطاع، ومدى تطوره، والعوامل 

مدى اهتمام المشرع الفلسطيني في تنظيم هذا القطاع بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية، وقياس مدى               

  .تطور هذا القطاع مقارنة مع تطوره على المستوى الدولي

فلسطين، ونحن بـصدد الحـديث عـن        الاقتصاد   الحديث عن واقع قطاع الخدمات المالية في         خلالو

تحدث بداية عن مدى أحقية فلسطين في الانضمام لعضوية منظمة          أ أن   تنظمة التجارة العالمية، آثر   م

 لمعرفة الصلاحيات الاقتصادية، والتشريعية التي تتمتع بها السلطة         التجارة العالمية في الوقت الراهن،    

 الحديث عن الجانـب      ومن ثم   لتناسب متطلبات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية،       ةالفلسطيني

فـي  المالية بصفة عامة، وقطاعات الخدمات الاقتصادي المتعلق بمدى تطور، وأهمية قطاع الخدمات   

  .بصفة خاصة  فلسطين

  

  

  فلسطين وعضویة منظمة التجارة العالمية: أولا

  

تجارة رغم أن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو تحقيق التعاون الدولي؛ من خلال تحرير ال      

 ـ  ، ومعقدة؛  المنظمة تعتبر مطولة   هذهالدولية، إلا أن شروط ومتطلبات الانضمام لعضوية         قوم أ لذا س

 بإثارة بعض التساؤلات حول انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية، ولكن يتوجـب              بداية

 ومـن ثـم     منظمة التجارة العالميـة،   عضوية   الانضمام إلى    إجراءات و ، شروط ستعرضأ أن   ؛بداية
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 ، والأردنية لدى انضمامها لعضوية منظمة التجـارة العالميـة، وأخيـرا           ،توضيح التجربة المصرية  

  .التطرق إلى أحقية فلسطين في الانضمام

  

، تقوم الدولة الراغبـة فـي       الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية    خلال مرحلة المفاوضات على     

 تتضمن عروضها المتعلقة بالتزاماتها في      ؛لمية بتقديم قائمة  الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العا     

  :تحرير قطاعات الخدمات التي ترغب في تحريرها؛ بحيث تتضمن البنود الثلاثة الرئيسية التالية

  ".عرض أولي"  القطاعات، والقطاعات الفرعية التي يتم فتحها أمام الموردين الأجانب-1

مة، أو قطاع فرعي؛ وذلك في حدود ما ورد في نص المـادة              شروط النفاذ إلى الأسواق بكل خد      -2

  .)الجاتس(من أحكام اتفاقية ) 18(

 شروط المعاملة الوطنية لكل خدمة، أو قطاع فرعي؛ وذلك في حدود ما ورد في نـص المـادة                   -3

  .)الجاتس(من اتفاقية ) 19(

يها في تعداد أسـاليب توريـد       شرنا إل أعلى أن يتم ذلك؛ وفقا لأشكال التوريد الأربعة، التي سبق أن            

  . في بداية الفصل الأول من هذه الدراسةالخدمات

  

   شروط الانضمام إلى عضویة منظمة التجارة العالمية-أ

  

 بتأسيس منظمة التجارة العالمية، قواعد الانضمام إلـى         ة مراكش المتعلق  يةمن اتفاق ) 12(تحكم المادة   

  :هي ي ثلاث نقاط رئيسة ويمكن إيجاز شروط الانضمام ف،هذه المنظمة

 ، اتفاقاً )24(ويبلغ عدد هذه الاتفاقيات     ،  قبول الاتفاقيات الموقعة في إطار المنظمة كحزمة واحدة        -1

 والجوانب التجاريـة    ، والجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية     ، والخدمات ،تحكم التجارة في السلع   

  .للاستثمار
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ض حولها مع الدول الأعضاء في المنظمة في مجال التجارة           يجري التفاو  ،تقديم التزامات محددة   -2

  ).التثبيت الجمركي(في السلع 

 ،الاتفاق على التزامات محددة في مجال الخدمات، والتـي تقـضي بفـتح قطاعـات الخـدمات                -3

 وذلك بالاتفاق مع الدول الأعـضاء فـي         عاملة الوطنية؛  والم ،وإخضاعها لشروط النفاذ إلى الأسواق    

  .المنظمة

جب علينا أن ننوه إلى أنه من الطبيعي، أن تتعرض الدول الراغبة في الانضمام إلى عضوية منظمة                 ي

 الضغوط فيمـا يتعلـق بقطـاع        هذهالتجارة العالمية، إلى ضغوط من الأطراف الأخرى، حيث تتجه          

  :الخدمات في اتجاهين رئيسيين

ماتية التي تقـدمها لكـل طـرف مـن          زيادة عدد القطاعات الرئيسية، والفرعية الخد     : الاتجاه الأول 

الأطراف؛ حيث نلاحظ أن تركيز اهتمام الدول يرد في هذا المجال على فتح قطاعات الخدمات المالية            

  .، وقطاعات النقل، والاتصالات)التأمينقطاع  و،لمصارفقطاع اوبصفة خاصة (

ث تسعى الأطراف المفاوضة تحسين شروط النفاذ إلى الأسواق، والمعاملة الوطنية؛ حي      : الاتجاه الثاني 

 أمكن ذلك؛ وذلك لتسهيل دخول المـوردين الأجانـب إلـى الأسـواق        نن تكون بلا قيود إ    أالأخرى  

  .الوطنية

  

   تجربة مصر، والأردن عند انضمامها لعضویة منظمة التجارة العالمية-ب

  

عالمية، حيث قامت   اختلفت التجربتان المصرية، والأردنية  لدى انضمامها لعضوية منظمة التجارة ال          

، )1995 أيار 30(مصر بالتوقيع على الاتفاقية، والانضمام رسميا لعضوية المنظمة الدولية بتاريخ            

 من الاتفاقية   )11/2(وتمتعت بالامتيازات التي منحتها الاتفاقية للأعضاء الأصليين حسب نص المادة           
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رسميا إلى اتفاقية الجات بتاريخ     ، فقد انضمت مصر     )1947الأعضاء الموقعين على اتفاقية الجات      (

؛ الأمر الـذي    )رجوايأو(و  ،  )طوكيو(، وشاركت بشكل فعال في مفاوضات جولة        )1970 أيار 9(

. نـضمام إليهـا   للاتطلب منها التوقيع فقط على اتفاقية منظمة التجارة العالمية، دون التقـدم بطلـب               

جداول التزاماتها المحددة، جاء هذا     وبالرغم من ذلك فقد خاضت مصر مفاوضات معقدة لدى تقديمها           

 28(التعقيد نتيجة مستوى القيود الذي أدرجته بداية على قطاع الخدمات المالية الخاص بها بتـاريخ                

، وقامـت بـإجراء     )1995 تموز 28(، وعملت مصر على تقديم جدول معدل بتاريخ         )1994 تموز

، وفي كـل مرحلـة مـن        )1998 شباط 26(تعديل ثان على هذا الجدول؛ ليتم إقراره نهائيا بتاريخ          

  .   التعديلات كانت تقوم مصر بإتباع مستوى تحرير أكبر مما كان عليه الجدول السابق

أما فيما يتعلق بالتجربة الأردنية؛ فقد انضم الأردن رسميا إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بتاريخ               

 لـسنة   4(الانضمام في القانون رقـم       مجلس النواب الأردني على هذا       صدق، و )2000 نيسان 11(

، بعد أن تمت الموافقة من قبل جميع أعضاء منظمة التجـارة العالميـة علـى جـداول                  193)2000

  .الالتزامات المقدمة من الأردن

  

على صعيد التعديلات التشريعية؛ قامت مصر بإجراء العديد من هذه التعديلات على القطاع المالي في 

 خاصة فيما يتعلق بقطاع التأمين، وقطـاع سـوق          ؛عديل الأول المقدم منها   الفترة التي تلت رفض الت    

 فقد قامت مصر بإجراء تعديلات جوهرية علـى         ؛الأوراق المالية، أما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي      

هذا القطاع بعد الموافقة على جداول الالتزامات المقدمة منها؛ لتضمن بذلك تحقق الانسجام التشريعي              

لتزامات، بالتالي قامت مصر بتقديم جدول التزامات أولي يتوافق مع تنظيمهـا القـانوني              مع تلك الا  

 فقـد   ؛أما الأردن .  المعدلة المالي، ومن ثم عدلت من هذه التشريعات بما يتوافق مع جداول التزاماتها           

                                           
 .24/2/2000 بتاريخ ،4415المنشور على الجريدة الرسمية الأردنية، عدد  193
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تتوافق مع قام بداية بإجراء تعديلات تشريعية داخلية على قطاعه المالي، ومن ثم قدم جداول التزامات 

  .    194هذه التعديلات التي اتسمت بإتباع مستوى تحرير متقدم

  

   مدى أحقية فلسطين في الانضمام إلى عضویة منظمة التجارة العالمية- ج

  

لأي دولة أو إقليم جمركي منفـصل،       " من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على        )1-12(نصت المادة   

 علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها في        يملك استقلالا ذاتيا كاملا في إدارة     

هذا الاتفاق، وفي الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفـق           

  ".عليها بينه وبين المنظمة

ظمة التجارة  بالنظر إلى مضمون هذه المادة؛ يتضح لنا أن الشرط الأساسي للانضمام إلى عضوية من             

 تمعنا في مضمون هذه     إذاالعالمية، يتمثل في أن يكون مقدم الطلب دولة، أو إقليما جمركيا منفصلا، و            

 إنمـا   جمركي ليس هو الأساس في الانـضمام؛      المادة؛ يمكننا أن نستنتج أن شرط الدولة، أو الإقليم ال         

ة، وكذلك اسـتقلاله فـي التنظـيم        يعود إلى استقلال ذلك العضو في إدارة علاقاته التجارية الخارجي         

 تحديد سياسته التجاريـة     في سيادة مقدم طلب الانضمام      : العلاقات، بمعنى  هذهالتشريعي المتوافق مع    

الخارجية، والداخلية بما يتناسب مع التزاماته في الاتفاقات الثنائية، والمتعددة أثنـاء انـضمامه إلـى                

ين قدمت طلبا للانضمام إلى عضوية منظمـة التجـارة          فلو فرضنا أن فلسط   . منظمة التجارة العالمية  

 هـذه  .ة الأطراف مع بـاقي أعـضاء المنظمـة         فإنها ستدخل في مفاوضات ثنائية، ومتعدد      ؛العالمية

 الدول، وكـذلك التزامـات      هذهالمفاوضات ستؤدي إلى حقوق اقتصادية تتحصل عليها فلسطين من          

قطاعات المشمولة باتفاقية منظمة التجارة العالميـة       اقتصادية ستأخذها على عاتقها في تحرير كافة ال       

                                           
سنتطرق لاحقا في هذه الدراسة إلى هذه التشريعات، لدى إجراءنا دراسة مقارنة بين التنظيم القانوني لقطاع الخدمات المالية في                    194

   .فلسطين، والتزامات مصر، والأردن، وتنظيمهما القانوني لقطاع الخدمات المالية



 

 

104

 بناء على ما ذكر أعلاه هل تستطيع فلسطين الوفاء بمتطلبات           ؛، والسؤال الذي نطرحه هنا    ) اتفاقا 24(

  تلك الاتفاقات؟

 نصت المادة   ؛)1995 أيار( في   وفقا لاتفاق القاهرة الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل        

بالرغم من بنود هذه الاتفاقية، إلا أن منظمة التحرير الفلـسطينية         ": أنه  هذه الاتفاقية على   ب من /6/2

يمكن أن تجري مفاوضات، وتوقع اتفاقات مع دول، أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الفلسطينية في   

  ".هذا الاتفـاق  اتفاقات اقتصادية، كما هو وارد تحديدا في الملحق الرابع من           ) 1 :الحالات التالية فقط  

اتفاقيـة بـاريس    (أي الملحق الخاص بالاتفاقية الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية، وإسرائيل           

  ).الاقتصادية

أن فهل هذا يعنـي     .  أجازت هذه المادة للسلطة الفلسطينية الدخول في اتفاقات اقتصادية دولية          ؛بالتالي

  وية منظمة التجارة العالمية؟في طلب الانضمام لعضالفلسطينية الحق لسلطة ل

للإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا التطرق إلى طبيعة السلطات، والصلاحيات الاقتـصادية التـي               

أقرت للسلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية، ومن ثم دراسة مدى إمكانية ملائمـة هـذه                

  . يةالصلاحيات للانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالم

 باعتباره أساس ؛بالنظر إلى بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية   

العمل الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ نستطيع أن نستنتج مجموعة من المعايير الاقتـصادية             

تجارة العالمية، تتمثل أهم    تؤكد عدم إمكانية فلسطين الوفاء بمتطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة ال          

  :تلك المعايير في

 يقوم الاتفاق في مجمله على أساس فكرة التجارة الحرة بين إسرائيل، ومناطق الحكـم الـذاتي،                 -1

ويقوم أيضا على أساس فكرة الاتحاد الجمركي بينهما، مع بعض الاستثناءات مـن خـلال تحريـر                 

 على أن   كية على الواردات مع أي طرف ثالث؛      مرالتجارة بين طرفي الاتفاق، وتوحيد الضرائب الج      
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تتولى إسرائيل مهمة تحديد السياسة الجمركية للبضائع، والسلع المستوردة، والضرائب غير المباشرة            

  . 195على مناطق الحكم الذاتي

 كونه يتعلق بسياسات، وإجراءات التبـادل       ؛ يعتبر هذا الاتفاق في مجمله اتفاقا تجاريا لا اقتصاديا         -2

نه لم يتعدى كونه وصفا وظيفيا لدائرة مـن دوائـر           إجاري بين إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي، بل        الت

  .196السلطة الفلسطينية في كثير من الأحيان

 ليس للسلطة الوطنية الفلسطينية الحق في تحديد كميات السلع المستوردة من الخـارج، كمـا أن                 -3

سياسـة  (ية مرتبطة بالسياسة الجمركية الإسـرائيلية       السياسة الجمركية، والضريبية للسلطة الفلسطين    

  ). مقيدة

سنشير إليها بالتفـصيل عنـد      (.197 قيدت الاتفاقية السياسة المالية الفلسطينية بمجموعة من القيود        -4

  ).الحديث عن اتفاقية باريس في المبحث الثاني من هذا الفصل

مركية، والضريبية، فالرسوم الجمركيـة      ليس للسلطة الفلسطينية الحق في التحكم في سياستها الج         -5

فعلى السلطة على الواردات تحدد بناء على ما تقرره إسرائيل، وإذا قامت إسرائيل بتغيير هذه السياسة 

 بالتفاوض مع السلطة، أو التشاور معها على أحـسن          تلتزم إسرائيل  دون أن    ،الالتزام بها الفلسطينية  

  .تقدير

 الحق في لهارائيل مراقبة المعابر الفلسطينية مراقبة اقتصادية، كما أن  يحق لإس؛ وفقا لهذا الاتفاق-6

  .198 السلطة الفلسطينيةالتفتيش على صادرات وواردات

  

                                           
 . من اتفاقية باريس6، و5، و3م 195
مركز البحوث  ( قراءات في النص     - الرازق، سمير عبد االله، الاتفاقية الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية        دول، عمر عب  باسم مكح  196

  .59، ص1994نابلس، : والدراسات الفلسطينية
 . من الاتفاقية11و، 4م  197
 .ب من اتفاقية باريس/14، فقرة 3م 198
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 فقد جاء هذا الاتفاق لينظم العلاقة ما بين الـسلطة الفلـسطينية، وإسـرائيل علـى                 ؛في مجمل الأمر  

 السلطة الفلسطينية العديد مـن الـسلطات،         منح هذا الاتفاق   الداخلي؛فعلى الصعيد   : صعيدين مختلفين 

والصلاحيات الاقتصادية؛ ليمكنها من إدارة شؤونها الاقتصادية الداخلية وفقا لمتطلبات عمل الحكـم             

الذاتي، أما على الصعيد الخارجي؛ فقد حمل هذا الاتفاق في طياته تبعية السلطة الفلسطينية الاقتصادية 

 والصلاحيات الاقتصادية للـسلطة الفلـسطينية فـي إدارة          ،لسلطاتالمطلقة لإسرائيل، وتغييب كافة ا    

  . علاقتها الاقتصادية الخارجية

  

 يمكن لنا أن نستنتج أن السلطة الفلسطينية ليس لها استقلال في إدارة علاقاتهـا التجاريـة                 ؛مما سبق 

اتفاقية منظمـة   الخارجية، وكذلك ليس لها استقلال فيما يتعلق بالمسائل الأخرى المنصوص عليها في             

 الأمر الذي يؤكد عدم إمكانية الوفاء ها في السيطرة على القطاع المالي؛التجارة العالمية، ومنها استقلال

بمتطلبات الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية؛ بالتالي ليس لفلسطين الحق في الانضمام إلى 

  .عضوية منظمة التجارة العالمية

 بطلب إلى منظمة التجارة العالمية للحصول علـى         2001قدم فلسطين في العام     يؤكد استنتاجنا هذا ت   

مقعد في المنظمة كعضو مراقب فقط، وبعد ذلك سحبت فلسطين هذا الطلب بناء على مفاوضات ثنائية 

  .مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تحصل على موافقة منظمة التجارة العالمية على هذا الطلب

  

  

  يفلسطينال  الاقتصادهمية قطاع الخدمات فيأ: ثانيا

  

 ؛)وسلوأ( أهمية تجارة الخدمات في الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ بعد التوقيع على اتفاقية              تازداد

 )2003( فـي العـام      )%72(حيث بلغت نسبة مساهمتها في حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني           
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، 199)2002( عما كان عليه الحال في العام        )%8( مقدارها    وذلك بزيادة  ؛مليون دولار ) 2968(بواقع  

 مليـون دولار    )400(كما وصل حجم التبادل التجاري الخدمي الفلسطيني الأردني إلى ما يقرب من             

 مليـون دولار  )50(، في حين اقتصر ذلك الحجم فيما يتعلق بالقطاع السلعي إلـى             )2000(في العام   

  .العامنفس فقط في 

 ومعدل تطوره يتطلب منا أن نميز بين مرحلة ما قبل           ،ع تجارة الخدمات في فلسطين    والحديث عن واق  

 التاريخ من أثـر     هذا لما ل  ؛)وسلوأ(، ومرحلة ما بعد التوقيع على اتفاقية        )وسلوأ(التوقيع على اتفاقية    

  . وحجم هذه التجارة،كبير على واقع

  

  )وسلوأ(قية ات الفلسطينية قبل التوقيع على اتفاالخدمقطاع واقع  -أ

  

 وواردات قطـاع الخـدمات فـي        ، بالتزايد المستمر في معدل نمو صـادرات       200امتازت تلك الفترة  

 سنويا، في حين    )%5(فلسطين، حيث بلغ متوسط نمو معدل واردات فلسطين الخدمية في تلك الفترة             

 تم الحفـاظ    هذان المعدلان .  فيما يتعلق بصادرات قطاع الخدمات في فلسطين       )%3(بلغت تلك النسبة    

 حيث وصل ذلك المعـدل إلـى مرحلـة          ؛)بداية فترة الانتفاضة الأولى   ) (1988(عليهما حتى العام    

 والأمنية التي سادت فلسطين فـي       ، الظروف السياسية  : أهمها . وذلك لعدة أسباب   ؛ والثبات ،الاستقرار

ردني، وكذلك اندلاع    مما أثرت سلبا على قطاع السياحة، وانهيار سعر صرف الدينار الأ           ؛تلك الفترة 

  .201 وتأثيرها الواضح على اقتصاديات العديد من بلدان المنطقة،حرب الخليج الثانية

  

  )وسلوأ(سطينية بعد التوقيع على اتفاقية  الخدمات الفل قطاع واقع-ب

  

                                           
  .12، ص 2003سطينية للعام التقرير السنوي التاسع الصادر عن سلطة النقد الفل 199
 .1994 حتى العام 1967ونعني بذلك الفترة منذ العام  200
 .26، ص)2002القدس، : معهد أبحاث السياسات الاقتصادية(الواقع والأفاق : محمود الجعفري، التجارة الخدمية الفلسطينية 201
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  : أثرتا بشكل كبير على قطاع الخدمات في فلسطينهامين،تأثرت تلك الفترة بحدثين  

 وإسرائيل، وما تبعـه مـن       ،ع على اتفاقية اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية        التوقي :الحدث الأول 

  .202 وتوليها بعض مهام الولاية الاقتصادية على المناطق الفلسطينية،إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية

 وما ،)الجاتس( وتوقيعها على اتفاقية  ،منظمة التجارة العالمية  عضوية   انضمام إسرائيل ل   :الحدث الثاني 

 مما اتي فيها؛ وتحرير القطاع الخدم،ية الإسرائيليةاتتبع ذلك من خصخصة العديد من القطاعات الخدم 

ية، ية الإسرائيلية على النفاذ إلـى الأسـواق الفلـسطين         اتأدى إلى تنافس المؤسسات الاقتصادية الخدم     

  .الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي اثر سلبا في مجمله على عافية واستقطاب المستهلك الفلسطيني؛

  

 حتـى   )1994(يوضح تطور قطاع الخدمات في فلسطين منذ العام         ) 1(ملحق رقم    )7 (الجدول رقم 

 سنجد أن قيمة النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات فـي  ؛وبالنظر إلى هذا الجدول        ،)2002(العام  

 من  )%51.9(كانت نسبته    حيث   ؛)1998(في العام   دولار أمريكي    مليون   )2329.8(فلسطين قد بلغ    

 ؛)2001(في العام   دولار أمريكي    مليون   )2690.7( القيمة إلى    هذهالناتج المحلي الإجمالي، ووصلت     

نه قد حافظ على نسبته من حجم الناتج المحلي الإجمالي بـالرغم مـن ارتفـاع قيمـة النـشاط                    أإلا  

ارتفعت قيمة صـادرات قطـاع       خلال تلك الفترة، كما      )%18.5(الاقتصادي لقطاع الخدمات بنسبة     

 مليـون   )216.2( إلـى    )1994(في العام   دولار أمريكي    مليون   )135.3(الخدمات في فلسطين من     

 خلال تلك الفترة، ووصلت أعلى      )%59.8( أي بمعدل زيادة قدره      ؛)2000(في العام   دولار أمريكي   

، فـي حـين    أمريكـي  دولار مليـون )244.1( حيث بلغت ؛)1999( الصادرات في العام   لهذهقيمة  

 إلـى   )1994(فـي العـام     دولار أمريكي    مليون   )307.2(ارتفعت قيمة واردات قطاع الخدمات من       

، كما ارتفعـت    )%36.75( أي بمعدل زيادة قدره      ؛)2000(في العام   دولار أمريكي    مليون   )420.1(

 في العـام    )%4.1(نسبة مساهمة صادرات قطاع الخدمات من إجمالي حجم الإنتاج المحلي من نسبة             

                                           
 .ة باريس الاقتصادية لاحقاالحديث عن اتفاقيسنتناول هذا الأمر بمزيد من التفصيل عند التطرق إلى  202
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 خلال تلـك الفتـرة، كمـا        )%14( أي بمعدل زيادة قدره      ؛)2000( في العام    )4.68( إلى   )1994(

 في ذات   %)24.3 ( إلى )%22.5(ارتفعت تلك النسبة من حجم الصادرات الكلية للسلع والخدمات من           

واردات قطاع   خلال تلك الفترة، في حين انخفضت نسبة مساهمة          )%8( أي بمعدل زيادة قدره      ؛الفترة

 فـي العـام     )9.1( إلـى    )1994( في العام    )%9.34(الخدمات من إجمالي حجم الإنتاج المحلي من        

 النسبة على معدل ثابت فيما يتعلق بنسبة واردات قطاع الخدمات من حجم             هذه، كما حافظت    )2000(

  . تقريبا)%11.8( والخدمات خلال ذات الفترة بنسبة ،الواردات الكلي للسلع

 )%38.9( النسبة مـن    هذه فإننا نلاحظ زيادة     ؛ن مساهمة قطاع الخدمات في حجم العمالة الكلية       أما ع 

 )1995( النسبة فـي العـالم       هذه، وارتفعت   )1990( في العام    )%50( لتصل إلى    )1987(في العام   

 ألـف   )97.825(،  )1995(حيث بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات في العام          ؛  )%55(لتصل إلى   

 )%5( واستمر هذا المعدل في النمو بمعـدل         ،) الخدمات المالية   العاملين في قطاعات   باستثناء( عامل

 أي بمعـدل زيـادة قـدره        ؛ ألف عامـل   )125.016( إلى   )2002(سنويا، ليصل هذا العدد في العام       

  .خلال تلك الفترة% )27.8(

  

  

  

  يفلسطينالاقتصاد ال في قطاعات الخدمات الماليةأهمية : لثاثا

  

باينت أهمية قطاعات الخدمات المالية في فلسطين من قطاع فرعي إلى أخر، ولبيان أهمية قطاعات               ت

الخدمات المالية في الاقتصاد الفلسطيني؛ ينبغي علينا أن نفصل أهمية كل قطاع مالي علـى حـده،                 

هميـة  للوقوف على معالم الأهمية الاقتصادية لكل قطاع مالي بشكل منفصل، والحديث أخيرا عن الأ             

  . الاقتصادية لقطاع الخدمات المالية بشكل عام في فلسطين

  



 

 

110

   أهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد الفلسطيني-أ

 والتشريعية التي مرت بها فلسطين على مدار ،اختلفت هذه الأهمية تبعا لاختلاف الظروف الاقتصادية  

بل، وبعد التوقيـع علـى اتفاقيـة        ، سنتحدث في هذا المجال عن هذه الأهمية ق        الثلاثة عقود الماضية  

  .؛ لما شكلته هذه الاتفاقية من منعطف اقتصادي، وتشريعي هام في فلسطين)أوسلو(

  

   القطاع المصرفي قبل التوقيع على اتفاقية اوسلو أهمية-1

 شهد القطاع المـصرفي إغـلاق جميـع         ، وقطاع غزة  ،في فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية     

 )39( مصرفا لها  )14(والتي كانت في مجموعها      ، وقطاع غزة  ،لضفة الغربية اة في   المصارف العامل 

 كما قامت العديد من المصارف الإسـرائيلية        ).1967( لسنة   )18( العسكري رقم    الأمرفرعا بموجب   

فرعا، وانحصر عمل   ) 39( مصارف لها    )6( المصارف في    هذه تمثلت   ؛بفتح فروع لها في فلسطين    

 ،تسهيل عملية التبادل التجاري ما بين الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن ناحيـة               في   هذه المصارف 

  .203وإسرائيل من ناحية أخرى

 الأمـر  تم السماح لبنك فلسطين بإعادة مزاولة نشاطه في قطاع غـزة بموجـب               ؛)1981(في العام   

ليـا   محكمـة العـدل الع     أمام والذي جاء نتيجة دعوى قضائية       ،)1981( لسنة   )706(العسكري رقم   

، كما سمح لبنك القـاهرة عمـان        )1993( فروع في نهاية العام      )5(، وبلغت عدد فروعة     الإسرائيلية

 فروع في نهاية العـام      )8( وبلغت عدد فروعة     ،)1986(بمزاولة نشاطه في الضفة الغربية في العام        

حفـظ   و ، المصارف على تسهيل العمليـات التجاريـة       هذه، وخلال تلك الفترة اقتصر عمل       )1993(

 المصارف مقيدا وغير قادر على القيام بمهمـة الوسـيط بـين             هذه بالتالي كان عمل     ؛الودائع المالية 

  .المدخرين

                                           
   .سلطة النقد الفلسطينية، تطور القطاع المصرفي في فلسطين 203

 http://www.pmapalestine.org/arabic/banks/developbank.html 
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: وإلى جانب هذه المصارف عمل في تلك الفترة العديد من مؤسسات الإقراض المتخصـصة أمثـال               

الأردنية المشتركة  -يةمؤسسة التنمية المتخصصة، مجموعة التنمية الاقتصادية، وكذلك اللجنة الفلسطين        

  .التي قدمت الكثير من الدعم للمشاريع الإسكانية في فلسطين

  

  وسلوأ القطاع المصرفي بعد التوقيع على اتفاقية أهمية -2

، شـهد القطـاع      وإسـرائيل  ،بعد التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلـسطينية         

 نصت المادة الرابعة من هذا الاتفاق على حق   حيث .د من التحولات الاقتصادية الهامة    المصرفي العدي 

 وتنظيم  ، وصلاحيات تطبيق  ،السلطة الوطنية الفلسطينية في إنشاء سلطة نقد فلسطينية يكون لها مهام          

  .1/12/1994204لان على تأسيسها الفعلي بتاريخ  وتم الإع،السياسة النقدية في فلسطين

 يوضح تطور القطاع المصرفي في فلسطين في الفترة التـي تلـت             )1( ملحق رقم    )8( الجدول رقم 

 مصرفا لهـا    )20( ارتفع عدد المصارف العاملة في فلسطين إلى         حيثإنشاء سلطة النقد الفلسطينية،     

تطـور   فرعا مصرفيا بعد عام واحد فقط من إنشاء سلطة النقد الفلسطينية، كما أننـا نلاحـظ                  )71(

  : ما يليصرفي خلال هذه الفترة كماالقطاع الم

 أي بمعـدل    ؛)2003( فرعا في العـام      )133( مصرفا لها    )22( ارتفاع عدد هذه المصارف إلى       -أ

  .المصارفهذه  فيما يتعلق بفروع )%87( و، فيما يتعلق بعدد المصارف الرئيسية)%10(زيادة قدره 

 إلـى   )1996( في العام    ر أمريكي دولا  مليون )220.4( ارتفاع حجم الموجودات المصرفية من       -ب

  .)%2003.6( أي بمعدل زيادة قدره ؛)2003( في العام دولار أمريكي  مليون)4636.3(

 في العـام    دولار أمريكي   مليون )136.99( ارتفاع مجموع رأس المال في الجهاز المصرفي من          -ج

  .)%44.3(يادة قدره  أي بمعدل ز؛)2003( في العام دولار أمريكي  مليون)197.67( إلى )1996(

                                           
  .تفصيل هذا الموضوع عند الحديث عن بروتوكول باريس الإقتصاديسنتطرق إلى  204
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 فـي العـام     دولار أمريكي   مليون )3961.1( ارتفاع مجموع الودائع لدى الجهاز المصرفي من         -د

، )%4.7( أي بمعدل زيادة قدره      ؛)2003( في العام    دولار أمريكي   مليون )4146.72( إلى   )1996(

  مليون )6120.7(رفية   حيث بلغت قيمة الودائع المص     ،)2000(وبلغ هذا المعدل أقصى مداه في العام        

  .)1996( عما كان عليه الحال في العام )%54.5( أي بمعدل زيادة قدره ؛دولار أمريكي

  

   

  يفلسطينالاقتصاد ال أهمية قطاع التأمين في -ب

  

 ، هي الشركة العربية للتـأمين     ؛ كانت هناك شركة تأمين محلية واحدة في فلسطين        )1992(حتى العام   

ابلس، بالإضافة إلى تواجد العديد من مؤسسات التأمين التي كانـت تمـارس            ومقرها الرئيسي مدينة ن   

 وتـسلم   ،)وسـلو أ(مين إسرائيلية، وعقب التوقيع على اتفاقيـة        أنشاطها من خلال وكالات لشركات ت     

ان فـي قطـاع     تاثن(مين  أ تم ترخيص العديد من شركات الت      ،السلطة الفلسطينية مسئولياتها الاقتصادية   

 إلى استبدال عقود تـأمينهم      ن الأمر الذي دفع المواطنين الفلسطينيي     ؛)ي الضفة الغربية  ان ف ت واثن ،غزة

 مما أدى إلى انتعـاش قطـاع        أمين أخرى مع الشركات الفلسطينية؛     بعقود ت  ،مع الشركات الإسرائيلية  

 الأمر الذي دفع العديد من شركات التأمين الأجنبية إلى فـتح فـروع لهـا فـي               ؛التامين في فلسطين  

  .205)الخ.... العرب-ترست(لسطين ف

 يشير إلى تطور قطاع التأمين في فلسطين، وفيه نلاحـظ أن عـدد              )1( ملحق رقم    )9(الجدول رقم   

 واستقر على هذا ،)1997( مؤسسات في العام )9(مؤسسات التأمين العاملة في فلسطين قد وصل إلى        

 عامل فـي العـام   )929(التأمين إلى ، كما ارتفع عدد العاملين في شركات    )2002(النحو حتى العام    

 في العام   دولار أمريكي   مليون )18(، في حين ارتفعت قيمة الإنتاج الكلي لقطاع التأمين من           )2002(

                                           
، )1999فلـسطين،   : المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمـار     ( الانتقالية   محمد اشتيه، الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة      205
 .267، ص 1ط
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، كما ارتفع إجمالي القيمـة المـضافة        )2002( في العام    دولار أمريكي   مليون )34.8( إلى   )1997(

 دولار أمريكـي    مليون )17.8( إلى   )1997(عام   في ال  دولار أمريكي   مليون )4.9(لقطاع التأمين من    

  .)2002(في العام 

 نجد مستوى تدني عمل قطاع التأمين في فلسطين قياسـا علـى              الإحصائية؛  الأرقام هذهوبالنظر إلى   

  :206 وذلك لعدة أسباب؛باقي الدول العربية الأخرى

 يـنظم وغياب قانون فلسطيني     ، الاعتماد على الأوامر العسكرية الإسرائيلية لتنظيم قطاع التامين        -1

  . والتزاماتها،أعمال شركات التأمين

 دون الاعتماد على متطلبات الحاجة الاقتصادية لقطاع        ؛ سهولة ترخيص شركات التأمين الأجنبية     -2

  .التأمين في فلسطين

حـد   منح معاملة تفضيلية لشركات التأمين الأجنبية عن شركات التأمين الفلسطينية مـن حيـث ال       -3

، دولار أمريكي   مليون )5( حيث يبلغ هذا الحد للشركات الفلسطينية        نى المسموح به لرأس المال؛    الأد

  .207 فقط للشركات الأجنبيةدولار أمريكي  ألف)100(بينما يبلغ 

  . ضعف جهاز الرقابة على أنشطة شركات التأمين في فلسطين-4

  

  

                                           
القـدس،  : معهد أبحاث السياسات الاقتـصادية    (محمود الجعفري، قطاع الخدمات الفلسطيني ودوره في عملية التنمية الفلسطينية            206

  .82، ص )2003
 في المبحث الثـاني مـن هـذا         ، الذي يحكم عمل شركات التأمين في فلسطين       سنتطرق بمزيد من التفصيل إلى الإطار القانوني       207

 .الفصل
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  يفلسطينالاقتصاد ال في سوق الأوراق الماليةقطاع   أهمية-ج

  

 ؛ شركات مساهمة عامة)6( بواقع 18/2/1997باشرت سوق فلسطين للأوراق المالية أعمالها بتاريخ      

  حيـث بلغـت أعلـى قيمـة للأسـهم المتداولـة فيهـا              ؛)2004( شركة في العام     )29(لتصل إلى   

  .)2004( في العام دولار أمريكي )200.556.709(

 الاقتصادية الهامة لعمـل سـوق       ئياتلإحصا يوضح مجموعة من ا    )1( ملحق رقم    )10(الجدول رقم   

 منـذ بدايـة   )%930( حيث نجد ارتفاع عدد الأسهم المتداولـة بنـسبة         ؛الأوراق المالية في فلسطين   

 خـلال ذات    )%700(، و ارتفعت قيمة الأسهم المتداولـة بنـسبة          )2004(تأسيسها حتى نهاية العام     

 خـلال ذات    )%1295(ي السوق المالية بنـسبة      الفترة، كما ارتفعت نسبة عدد الصفاقات المتداولة ف       

 )2002(، في حين سجل العام      ) %54.36( ومقداره   ، أعلى معدل تغير   )2004(الفترة، وسجل العام    

  .) %22.48( ومقداره ،أدنى معدل تغير

فلسطين ، بما لا يدع مجالا للشك مدى التطور الكبير الذي صاحب عمل سوق              ئيات الإحصا هذهتؤكد  

 حيث  ؛ية سوق أوراق مالية عربية من قبل      ، والذي لم تصل إليه أ     خلال تلك الفترة  الية في   لأوراق الم ل

 مـن   )1999(احتلت سوق فلسطين للأوراق المالية المركز الأول بين البورصات العربية في العـام              

 وبسبب الأوضاع الأمنية التي رافقت      نقطة،) 293(حيث معدل نمو المؤشر، فبلغ معدل المؤشر فيها         

، كما انخفـض حجـم   )2002( نقطة في نهاية العام    )153( تراجع هذا المعدل إلى      ؛نتفاضة الأقصى ا

 إلى  )2000( في العام    دولار أمريكي   مليون )88.982( مليون سهم بقيمة     )93.351(التداول فيها من    

 ؛ إلا أن هـذه    دولار أمريكـي    مليـون  )74.528( بقيمة   )2001( مليون سهم في العام        )33.457(

  . )2004( و ،)2003( واستمرت في الارتفاع خلال السنوات ،لمعدلات قد تحسنتا
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 أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية       ت الفرعية لقطاع الخدمات المالية؛    هذا فيما يتعلق بأهم القطاعا    

 ـ   )11(  فيمكننا أن نجمل تطور كامل قطاع الخدمات المالية في الجدول رقم              ،بشكل عام  م  ملحـق رق

  : والذي يشير إلى العديد من المؤشرات المالية الهامة تتمثل في؛)1(

 فـي   دولار أمريكـي    مليون )103.6( ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية من          -1

 أي بمعـدل زيـادة قـدره        ؛)2002( في العـام     دولار أمريكي   مليون )146.5( إلى   )1997(العام  

)41.4%(.  

 فـي العـام     )%2(بة مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي القومي من            ارتفاع نس  -2

  .)%75( أي بمعدل زيادة قدره ؛)2002( في العام )%3.5( إلى )1997(

 )1995( في العام    دولار أمريكي   مليون )61.230.3( ارتفاع القيمة المضافة للخدمات المالية من        -3

  .)%123.7(، أي بمعدل قدره )2002( في العام أمريكيدولار   مليون)136.970.5(إلى 

 إلـى   دولار أمريكـي    مليـون  )81.268.5 ( ارتفاع حجم الإنتاج الكلي للخدمات الماليـة مـن         -4

  .)%121.8( أي بمعدل زيادة قدره ؛)2002( في العام دولار أمريكي  مليون)180.320.7(

 إلى )1995( مؤسسة في العام    )33(مالية من    ارتفاع عدد المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات ال        -5

  .)%33.3( أي بمعدل زيادة قدره ؛)2002( مؤسسة في العام )44(

 إلـى   )1995( عامـل فـي العـام        )2968( ارتفاع عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية من          -6

  .  )%61.6(أي بمعدل زيادة قدره ،؛)2002( عامل في العام )4796(

  

حديث عن الواقع الاقتصادي لقطاع الخدمات المالية في فلسطين، ومـا يـشكله هـذا               بعد أن انهينا ال   

القطاع من أهمية اقتصادية في حجم الاقتصاد الكلي الفلسطيني، سنبدأ في الحديث عن الإطار القانوني 

علم  في المبحث الثاني من هذا الفصل؛ لن       ،ية في النظام القانوني الفلسطيني    لتنظيم قطاع الخدمات المال   

مدى اهتمام المشرع الفلسطيني بتنظيم، وتقنين هذا القطاع بما يتناسب مع أهميته الاقتصادية، وكذلك              
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معرفة السياسة التشريعية التي تبناها المشرع الفلسطيني في تنظيمه لهذا القطاع، وهل اتـسمت هـذه       

  .لتجارة العالميةالسياسة بالتحرير الذي يناسب الانضمام المستقبلي لفلسطين لعضوية منظمة ا
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  المبحث الثاني
   القانوني لقطاع الخدمات المالية في فلسطينالإطار

  

 بمعنـى   ية في النظام القانوني الفلـسطيني؛     سنتناول في هذا المبحث دراسة واقع قطاع الخدمات المال        

، ومـدى   دراسة مستوى التحرير الذي اتبعه المشرع الفلسطيني في تعامله مع قطاع الخدمات المالية            

وقبل . منظمة التجارة العالميةعضوية  مع متطلبات انضمام فلسطين إلى      الفلسطينية ملائمة التشريعات 

  :ما يليتفصيل ذلك الواقع علينا أن ننوه إلى 

 نؤكد بداية إلى أننا لم نكن بصدد دراسة مستوى الالتزامات التي يجب أن تقدمها فلـسطين عنـد                   -1

 وذلك لأننا لا نخوض في موضوع اقتـصادي فـي           لتجارة العالمية؛ عضوية منظمة ا  انضمامها إلى   

دراستنا هذه، بل نتحدث عن موضوع قانوني ينبغي فيه أن يخصص الجانب القانوني لخدمة وأهداف               

 علـى جـداول     أولاقرب مثال على ذلك قيام مصر بالتفاوض        أو،   وليس العكس  ،الجانب الاقتصادي 

 أنظمتهمـا  الاقتصادية، ومن ثم قيامها بتعديلات جوهرية على  عهاأوضاالتزاماتها المحددة بما يناسب     

 إلا أننا سنقوم بإدراج جدول التزامات خاص بقطـاع الخـدمات            .القانونية بما يناسب تلك الالتزامات    

 لنقف على مستوى التحريـر الـذي اتبعـه المـشرع            ؛واقع القانوني القائم  لالمالية في فلسطين وفقا ل    

   . تنظيم قطاع الخدمات الماليةوق بتقنين الفلسطيني فيما يتعل

 بالأهداف  م لعضوية منظمة التجارة العالمية     وجوب التزام فلسطين عند إعلان رغبتها في الانضما        -2

 وقبـول   ،الاقتناع بحرية التجارة الدولية    هو   ، المنظمة الدولية، واحد أهم تلك الأهداف      سعت إليها التي  

 بالتـالي يجـب أن تتجـه        ؛208 والخدمات المالية خصوصا   ،وماتجارة الخدمات عم  رفع القيود على    

مفاوضات انضمام أيا من الدول إلى عضوية منظمة التجارة العالمية نحو تحقيق أكبر قدر مـستطاع                

 من هنا تجد الدول المنضمة      .من التحرير التجاري الذي يتناسب مع المستوى الاقتصادي لهذه الدولة         

                                           
ب من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، وكذلك ديباجة اتفاقية مراكش           /1 يرجى مراجعة ديباجة الملحق      :لمزيد من التفاصيل   208

  .1994 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 24 لإنشاء منظمة التجارة العالمية،  ووثيقة التفاهم الخاصة بتفسير المادة
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 وتوجهاتها الاقتصادية ببلوغ الغاية التي      ،اقي أعضاء المنظمة الدولية   نفسها مقيدة في مفاوضاتها مع ب     

تحرير التجارة الخارجية يمـا يتعلـق بجميـع القطاعـات     (من اجلها أنشئت منظمة التجارة العالمية      

  ). والقطاعات الفرعية المشمولة بأحكام الاتفاقية،الرئيسية

مة التجارة العالمية، بالأحكـام والمبـادىء        وجوب أن تلتزم فلسطين عند انضمامها لعضوية منظ        -3

  مسبقة العامة التي تطرقنا إلى دراستها في الفصل الأول من هذه الدراسة، وإجراء دراسات اقتصادية             

عن الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد الفلسطيني عند التزامها بهذه المبادىء، ومدى إمكانيـة              

  .لواردة على هذه المبادىءاستفادة فلسطين من الاستثناءات ا

ت الفرعية لقطـاع     أن تستند دراستنا في هذا المبحث على تفصيل التنظيم القانوني للقطاعا           لذا آثرت 

 وفقـا   ؛ المشرع الفلسطيني في التعامل مع هذه القطاعات       سياسة اعتمادا على دراسة     الخدمات المالية؛ 

 والتي لم تقر    ،ديثا ومشاريع القوانين ذات العلاقة     ح ،للقوانين التي أصدرتها السلطة الوطنية الفلسطينية     

 نظرا لخصوصية النظام القانوني الفلسطيني في اعتماده حاليا على الكثير من التشريعات التي مر ؛بعد

 بالتالي لا تصلح أن تكون أساسـا قانونيـا يبنـي عليـه المفـاوض                ؛عليها زمن طويل دون تحديث    

  .  لى الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالميةالفلسطيني التزاماته عند التفاوض ع

الدراسة  أن نسلط الضوء بمزيد من       يتوجب علينا بداية  وقبل التطرق إلى تفصيل هذا التنظيم القانوني،        

 باعتبارها قد شكلت الإطار القانوني العـام        ،على الآثار القانونية لاتفاقية باريس الاقتصادية      التحليلو

، وجاءت بمجموعة من المحددات القانونية العامـة لعمـل          تصادي في فلسطين  للتنظيم التشريعي الاق  

  .المشرع الفلسطيني

ا إلـى عـضوية منظمـة       م لدى انضمامه  ، والأردن كما يجب علينا التطرق إلى تجربة كل من مصر        

معرفة مستوى الالتزامات المقدمـة  : الأمر الأول: تحقيق أمرينالتجارة العالمية، هادفين من ذلك إلى      

من اثنتين من الدول النامية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء منظمة التجارة العالمية؛ وذلك                

كي يتمكن المفاوض الفلسطيني من الاستفادة منها عند دخول فلسطين لمفاوضات الانضمام لمنظمـة              

 والأردن  ،ي أقرتها مصر  فيتمثل في معرفة التعديلات التشريعية الت     : أما الأمر الثاني  . التجارة العالمية 
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 نود أن نـشير     ، التعهدات هذهوقبل التطرق إلى    . على نظامهما القانوني؛ لتتوافق مع تلك الالتزامات      

 التعهدات على جداول الالتزامات المنشورة على شبكة الانترنـت          هذهإلى أننا قد اعتمدنا في تفصيل       

لى اعتبار أن هذه النسخة هي السند القانوني         ع ارة العالمية بالنسخة الإنجليزية؛   على موقع منظمة التج   

 كما أننا سننطلق من فرضية التحرير المطلق لقطاع الخدمات     . التعهدات هذهالذي يحتج به عند إعمال      

اها في جـداول التزاماتهمـا      تالمالية لكل من مصر، والأردن، على أن نكتفي بذكر القيود التي أدرج           

  .209 والتنظيم القانوني لها،المحددة

  

     

  اتفاقية باریس الاقتصادیة: أولا

  

 إلا أن القطاع المالي لم يأخذ حظه فـي          ؛210بالرغم من تعدد الاتفاقيات الدولية الفلسطينية الاقتصادية      

 يعود إلى مستوى    ؛ ولعل السبب في ذلك     مع أهميته الاقتصادية في فلسطين؛     تلك الاتفاقيات بما يتناسب   

 في التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لبروتوكول بـاريس           التقييد المالي الذي اتبعته إسرائيل    

                                           
يشير إلى التزامـات الأردن     ) 5(، والملحق رقم    )الجاتس(يشير إلى التزامات مصر المالية المحددة في اتفاقية         ) 4(الملحق رقم    209

 ).الجاتس(في اتفاقية المحددة المالية 
  :حيث تمثلت تلك الاتفاقيات في 210

  .العربية منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة جمهورية مصر اتفاق تجارة بين •

الفلـسطينية وحكومـة    نظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنيةوحماية الاستثمارات المتبادلة بين م اتفاق تشجيع •
  .جمهورية مصر العربية

  .العربية منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة جمهورية مصر بروتوكول بين •

الفلـسطينية وحكومـة    تجنب الازدواج الضريبي بين منظمة التحرير الفلسطينية لصالح الـسلطة الوطنيـة   اتفاقية بشأن •
  .جمهورية مصر العربية

  .التجارة والاستثمار الاقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تفاقيةالا •

  .التجارة مع المملكة العربية السعودية  اتفاقية •

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية  المتوسطية الانتقالية للتجارة والتعاون بين المجموعة الأوروبية-الشراكة الأوروبية  اتفاقية •

  .النافتاير الفلسطينية ودول الاتفاقية المرحلية بين منظمة التحر ملخص •

  .التعاون التجاري بين منظمة التحرير الفلسطينية وروسيا اتفاقية •

   .الولايات المتحدة الأمريكية والضفة الغربية وقطاع غزةالتجاري الحر بين  إعلان التبادل •
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وهذا ما سنلاحظه عنـد     .)1994( في العام    211 وإسرائيل ،الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية    

  .التطرق إلى هذا البروتوكول على الصعيد المالي

، منظمـة التحريـر الفلـسطينية     جاء هذا البروتوكول الاقتصادي نتاجا لاتفاقية إعلان المبادىء بين          

 والاقتـصاد   ، ويحدد طبيعة العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين الاقتصاد الفلسطيني        ، لينظم وإسرائيل؛

الإسرائيلي، حيث أعطى الاتفاق ولأول مرة الجانب الفلـسطيني أرضـية العمـل لتقويـة القاعـدة                 

ادي الذي حـرم منـه طـوال سـنوات           وممارسه جزء من حقه في اتخاذ القرار الاقتص        ،الاقتصادية

  . هذا الحق كان مقيدا في هذا البروتوكول كما سنوضح لاحقاإلا أن ؛212الاحتلال

 تنظيم قطاع الخدمات الماليـة     علينا أن نقارن ما بين       ؛ولتقييم نتائج هذا البروتوكول بشكل موضوعي     

  . للأراضي الفلسطينية قبل، وبعد التوقيع على هذا البروتوكول

  

  قبل التوقيع على بروتوآول باریسيم قطاع الخدمات المالية تنظ -أ

  

نجحت إسرائيل في السيطرة على مقدرات التجارة الداخلية، والخارجية للضفة الغربية، وقطاع غزة،             

كبر مستورد للخدمات، والمنتجات الإسرائيلية بعـد أسـواق         أوتحولت الأسواق الفلسطينية إلى ثاني      

كية، وتم حرمان الاقتصاد الفلسطيني من التوجه نحو الاقتصاديات، والأسواق          الولايات المتحدة الأمري  

وق منتجاتها السلعية،   كما استطاعت إسرائيل على صعيد التجارة الداخلية تأمين تف        . العربية، والدولية 

 والمساعدات التي تقدمها لمنتجيها، من خـلال سياسـة          ، من خلال إتباعها سياسة الحماية     والخدماتية،

كما عملت إسرائيل علـى     . 213ضرائب، والرسوم الجمركية، والسياسات الاقتصادية التشجيعية لهم      ال

 وتحويلها إلى خزينة الدولة، وكانت تنفق جزءا بسيطا منها ،جباية الضرائب المباشرة، وغير المباشرة

                                           
 .300 محمد اشتيه، مرجع سابق، ص :للوقوف على سلبيات هذا التقييد انظر 211
  .11 صمرجع سابق، الرازق، سمير عبد االله، دباسم مكحول، عمر عب 212
 .1998ل الاحتلال الإسرائيلي، نيويورك، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التجارة الخارجية الفلسطينية في ظ 213
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فاق أمـوال   في المناطق المحتلة، مخالفة بذلك الأعراف، والقوانين الدولية التي تنص على ضرورة إن            

  .الضرائب في المناطق التي تجبى منها

على الصعيد المالي؛ نجحت إسرائيل في تدمير البنية التحتية المالية في الضفة الغربية، وقطاع غزة،               

عن طريق إغلاق كافة البنوك، والمؤسسات المالية الفلسطينية، وفرض رقابة صارمة علـى عمـل               

الذي نص على   ،  )1967(لسنة  ) 7( الأمر العسكري رقم     مؤسسات التأمين الفلسطينية، حيث أصدرت    

، كما أصدرت الأمر العـسكري رقـم        )1967(إغلاق جميع فروع البنوك العاملة إبان الاحتلال عام         

.  والذي بموجبه أصبحت العملة الإسرائيلية عملة رسمية في المناطق المحتلـة           ؛)1967(لسنة  ) 79(

وع للبنوك الإسرائيلية في المناطق، وعملت هذه البنوك على         كما سمحت السلطات الإسرائيلية بفتح فر     

  .   214تحويل الجزء الأكبر من مدخرات الاقتصاد الفلسطيني لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي

مما سبق يمكن لنا أن نلاحظ أن إسرائيل قد اتبعت سياسة تحقيق التبعية المطلقة للاقتصاد الفلسطيني                

 ق النفع المطلق لاقتصادها الـوطني؛     قتصاد الفلسطيني الداخلي بما يحق    لاقتصادها المحلي، وتوجيه الا   

  :215الأمر الذي أدى في مجمله إلى ظهور التأثيرات السلبية التالية

 سلب الاقتصاد الفلسطيني صلاحية اتخاذ القرارات الاقتصادية، وفرض القرارات الإسرائيلية على -1

  .ة اقتصادية فلسطينيةالاقتصاد الفلسطيني، ومنع أية سياسات تنموي

  . وتطوير القطاعات الخدماتية، والسلعية في الاقتصاد الفلسطيني، عرقلة نمو-2

 تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى سوق استهلاكي لفائض الإنتاج الإسرائيلي، حيث وصلت نسبة ما              -3

حجم الاستيراد  من  %) 91(، إلى   )1994(تستورده الضفة الغربية، وقطاع غزة من إسرائيل في العام          

  .الكلي

 فرض سياسة جمركية مجحفة تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وتحويله إلـى جـزء مـن الاقتـصاد                 -4

الإسرائيلي، حيث فرضت عليه نفس الرسوم الجمركية، والـضرائب المباشـرة، وغيـر المباشـرة               

                                           
 .17 االرازق، سمير عبد االله، مرجع سابق، ص دباسم مكحول، عمر عب 214
القـدس،  : مجلة قـضايا  (عاطف علاونة، أثر الاحتلال الإسرائيلي على التحولات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة              215

  .7، عدد )1991
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 الأمر الذي   ؛ينيالمفروضة في إسرائيل، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية، والمالية للاقتصاد الفلسط         

أدى إلى ارتفاع العبء المالي الذي تحمله الاقتصاد الفلسطيني من جهة، وانعدام الاستفادة من السياسة               

  .    المالية الإسرائيلية من جهة أخرى

  

   بعد التوقيع على بروتوآول باریستنظيم قطاع الخدمات المالية -ب

  

لتوقيع على بروتوكول باريس؛ ينبغي علينا دراسـة،         بعد ا  طبيعة تنظيم قطاع الخدمات المالية    لتحديد  

تحـصلت   التي   ، والتشريعية وتحليل نصوص الاتفاقية، من خلال البحث في الصلاحيات الاقتصادية        

لسلطة الفلسطينية، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، مع وجوب التمييز بين القضايا النقديـة والماليـة،             عليها ا 

  . عالجتها الاتفاقيةوقضايا الضرائب والاستيراد التي

   قضايا الضرائب والاستيراد-1

 حيـث   ؛ الثالثة، والخامسة، والسادسة من الاتفاقيـة      :تم التطرق إلى هذه القضايا في نصوص المواد       

منحت هذه الاتفاقية بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في مجال التجارة الخارجية، ولكن في نفس              

 حيث ضمنت إسرائيل تقييـد قطـاع        ل في سياسات الاستيراد؛   حية التدخ  إسرائيل صلا  تالوقت منح 

  .التجارة الخارجية، والعمل على إبقاء الأسواق الفلسطينية مفتوحة أمام المنتجات الإسرائيلية

 ، منحت السلطة الفلسطينية سلطات واسعة في استيراد العديد من السلع          ؛ووفقا لأحكام هذا البروتوكول   

 والأردن، حيث سمح باستيراد ما يقرب ، والإسلامية، وخاصة من مصر،والخدمات من الدول العربية

دون الحاجة إلى الاستيراد من خـلال مـستورد   ) A1, A2, Bالواردة في القوائم (سلعة ) 500(من 

  . 216إسرائيلي

                                           
  .ة من الاتفاقي2 و 1 / 3مادة  216
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 والخدمات المستوردة بنسبة  ،كما التزمت السلطة الفلسطينية بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع         

؛ بالتالي حرم المـستهلك الفلـسطيني مـن         217عن النسبة المعمول بها في إسرائيل     %) 2( عن   لا تقل 

 ،التمتع بتخفيض أسعار السلع الضرورية، كما حرمت الصناعات الفلـسطينية مـن إمكانيـة الـدعم               

  .  والتي تعتبر أهم ركائز سياسة تشجيع القطاع الصناعي،والتشجيع من خلال الضريبة المضافة

 ، فقد منح هذا الاتفاق السلطة الفلسطينية كامل الحريـة فـي تحديـد             )6( و ،)5(لمواد  بموجب نص ا  

، كما سـمح الاتفـاق      )مثل ضريبة الدخل، والشركات، وضرائب الملكية     (وجباية الضرائب المباشرة    

 الذين يقومون بنـشاط اقتـصادي لـدى         نللسلطة الفلسطينية بفرض ضرائب إضافية على الفلسطينيي      

من ضريبة الدخل المتحصلة مـن      %) 75(كما التزمت إسرائيل بتحويل نسبة      . 218ائيليالجانب الإسر 

 وأريحا الذين يعملون في إسرائيل، وكامل ضريبة الدخل من العـاملين  ، من غزة نالعاملين الفلسطينيي 

  .  219 من غزة وأريحا الذين يعملون في المستوطنات الإسرائيليةنالفلسطينيي

 وضرائب الشراء، فقد التزم     ،غير المباشرة، وأهمها ضريبة القيمة المضافة     أما فيما يتعلق بالضرائب     

؛ ، وكما هو معلوم   220الجانب الفلسطيني باستخدام نفس مستويات ضريبة الشراء المطبقة في إسرائيل         

 وحماية الـصناعات    ، ضريبة الشراء في إسرائيل مرتفعة ، وتهدف بشكل أساسي إلى دعم            قيمة نإف

ية؛ بالتالي ستحرم السلطة الفلسطينية من إمكانية تخفيض قيمة هذه الضريبة وخاصة            المحلية الإسرائيل 

في حين التزمت السلطة الفلسطينية بفرض ضريبة       .  والخدمات الضرورية المنتجة محليا    ،على السلع 

؛ وبذلك حرمت السلطة الفلـسطينية      221إسرائيلعن معدلها في    %) 2(القيمة المضافة بما لا يقل عن       

 والذي تبنى عليه الكثير من الـسياسات        ، والخدماتي ، وتشجيع القطاع الصناعي   ،أدوات دعم من أهم   

  .     وبخاصة النامية منها،التنموية الاقتصادية في الدول

                                           
 . من الاتفاقية7 / 3مادة  217
  . من الاتفاقية3 و2 و1 / 5مادة  218
  . من الاتفاقية4 / 5مادة  219
  . من الاتفاقية2 / 6مادة  220
  . من الاتفاقية3 / 6مادة  221



 

 

124

 ، والخـدمات الاسـتهلاكية    ، فقد أتاح البروتوكول للفلسطينيين حرية استيراد السلع       ؛في مجمل الأمر  

 مما يعطي المستثمر الفلسطيني فرصة الاستفادة مـن         إسرائيل  ودون وساطة من   ،والإنتاجية مباشرة 

 وخاصة عند استيراد المعدات الإنتاجية، فـي حـين فقـدت الـسلطة              ،المنافسة في الأسواق العالمية   

الفلسطينية قدرا كبيرا من قدرتها على رسم السياسات الاقتصادية العامة لها، من خلال حرمانها مـن                

شرنا إليها في المبحث التمهيدي من هذه       أ وغير المباشرة التي     ،يود المباشرة  وتنفيذ سياسات الق   ،تحديد

  .   وتوجيهه بما يخدم الصالح الاقتصادي العام،الدراسة بهدف السيطرة على الاقتصاد الوطني

  

   القضايا النقدية والمالية-2

القضايا  ()4( المواد    نجد أنها قد تناولت القطاع المالي في نصوص        ؛ الاتفاقية هذهبالنظر إلى نصوص    

 هذه حيث نجد أن القطاع المالي قد حظي باهتمام بالغ في            ؛)قضايا التامين  ()11(، و   )النقدية والمالية 

، وبالنظر إلى نصوص تلك المواد يمكن لنـا أن          222الاتفاقية فاق باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى     

جهاز المالي في فلـسطين علـى النحـو          وتحدد عمل ال   ،نجمل مجموعة من المحددات القانونية تنظم     

  :التالي

 حق السلطة الفلسطينية في إنشاء سلطة النقد الفلسطينية، بحيث تمارس جميع صـلاحيات البنـك                -أ

  :المركزي ماعدا إصدار النقد، حيث سيكون من صلاحياتها على سبيل الحصر ما يلي

  . والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، أن تكون المستشار المالي-1

  . والمعتمد المؤقت للقطاع العام، أن تكون المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية-2

  . والذهب للسلطة الفلسطينية، وإدارة هذه الاحتياجات، الاحتفاظ باحتياجات العملة الأجنبية-3

  . إقراض الجهاز المصرفي الفلسطيني-4

  . والإشراف عليها،ي تصريح عمل الصيارفة، وتنظيم صفقات التبادل الأجنب-5

  . الإشراف على البنوك العاملة في فلسطين-6

                                           
  . مادة فرعية12 مادة فرعية، كما اشتملت المادة الحادية عشرة على 21حيث اشتملت المادة الرابعة على  222
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 والقدرة على سداد الـدين،      ، تحمل المسئولية عن الأداء الوظيفي المالي الملائم، والاستقرار        -7

  .وضمان السيولة في البنوك العاملة في فلسطين

رائيل بعملات أجنبية مع     والناجمة عن العلاقات الاقتصادية مع إس      ، استبدال الشواكل الزائدة   -8

  .  البنك المركزي الإسرائيلي

  . 223 تأجيل إصدار عملة وطنية فلسطينية في الفترة الحالية-ب

 عملت إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع على الجهاز المصرفي الفلسطيني، مـن خـلال                -ت

قبل التوقيع علـى تلـك      إلزام الطرف الفلسطيني بقبول إعادة فتح خمسة بنوك إسرائيلية كانت تعمل            

، كما قامت إسرائيل بالموافقة للبنوك الأردنية الثمانية بإعادة فتح فروعها التي كانت تعمل              224الاتفاقية

 فرعا، كما قامت الإدارة المدنيـة الإسـرائيلية بعـد           31 والتي بلغ عدد فروعها      ،)1967(قبل العام   

 وقطـاع   ،ري المصري في الضفة الغربية    التوقيع على بروتوكول باريس بترخيص فروع للبنك العقا       

 حيث شكل ذلك عقبة اقتصادية أمام ربحيـة البنـوك        ؛ من عدد البنوك الأجنبية    رفع الأمر الذي    ؛غزة

  .225التجارية الفلسطينية

 أجازت الاتفاقية بإمكانية فتح فروع لبنوك إسرائيلية أخرى بعد الحصول على موافقة سلطة النقد               -ث

 البنوك معاملة مماثلة لما عليه      هذه على أن يتم التعامل مع       لأراضي الفلسطينية؛ نية للعمل في ا   الفلسطي

الحال لفروع البنوك الأجنبية الأخرى، كما تمنح إسرائيل معاملة مماثلة لفروع البنوك الفلسطينية التي              

  .226ترغب بفتح فروع لها في إسرائيل

 على أن تكون أية ؛ في المناطق الفلسطينية سيكون الشيكل الإسرائيلي واحدا من العملات المتداولة-ج

 وللسلطات  ، ولكل مؤسساتها  ،عملة متداولة بما فيها الشيكل الإسرائيلي مقبولة لدى السلطة الفلسطينية         

                                           
 . من الاتفاقيةب/11 / 4مادة  223
  من الاتفاقية8/ 4مادة  224
  .62 االرازق، سمير عبد االله، مرجع سابق، صدباسم مكحول، عمر عب 225
 .أ من الاتفاقية/ 9/ 4مادة  226
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 بالتالي رسخت الاتفاقية وجـود الـشيكل        ؛227 والبنوك عندما تقدم كوسيلة للدفع لأية معاملة       ،المحلية

  .228انونية رغم عدم النص على ذلك صراحةالإسرائيلي كعملة ذات قوة إبراء ق

إلى عملـة أجنبيـة     الإسرائيلية  كل  وا يحق لسلطة النقد الفلسطينية تحويل الكميات الزائدة من الش         -ح

 الكمية وفقا لآلية تعتمد في الأساس على حجـم          هذه بحيث تحدد    بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي؛   

 بشرط ألا يزيد في   ؛ على أن يتم التحويل مرة واحدة شهريا       ؛ والسلطة الفلسطينية  ،التجارة بين إسرائيل  

 الأمر الذي يسمح للـسلطة      مبلغ نصف السنوي المسموح بتحويله؛    أي حال من الأحوال عن خمس ال      

؛ كي لا تقع فـي مخـاطر        ةكل الإسرائيلي واالنقدية بعدم الاضطرار إلى تخزين كميات كبيرة من الش        

  .   سعر صرف الشيكلالآثار السلبية الناتجة عن تقلبات

، وما يعنينا في تلك المـادة       )11( فقد تمت الإشارة إليه في نص المادة         ؛ فيما يتعلق بقطاع التامين    -خ

  : حيث جاء فيها)ج-2(، والفقرة الفرعية )ب-2( والفقرة الفرعية )1(نص الفقرة 

ناطق بما فيهـا     والمسئوليات في مجال التأمين في الم      ، والصلاحيات ، انتقال كافة السلطات   -1

  . والإشراف على نشاطاتهم إلى السلطة الفلسطينية، ووكلاء التأمين،ترخيص شركات التأمين

مع التشريع الـسائد فـي      )  من البروتوكول  11المادة  ( المادة   هذه وجوب أن تتوافق أحكام      -2

 ؛دث الطرق  والتعويض لضحايا حوا   ،تاريخ توقيع الاتفاقية المتعلقة بالتأمين الإلزامي للسيارات      

 الاتفاقية بالأوامر العسكرية الإسرائيلية كمرجعية قانونية لها فيما يتعلق بتنظيم هذه بالتالي أخذت

  .   229قطاع التأمين

) 11( والأنظمة المتعلقة بالمـادة      ، والقواعد ، وجوب الإشعار المسبق لأي تغيير في الأحكام       -3

لتغيير جوهريا فيلزم الإشعار المسبق لـه       من كلا طرفي الاتفاق للطرف الأخر، وإذا كان هذا ا         

  . قبل ثلاثة اشهر على الأقل للجانب الأخر

  

                                           
 .أ من الاتفاقية/ 4/10مادة  227
 .31 االرازق، سمير عبد االله، مرجع سابق، ص دباسم مكحول، عمر عب 228
  . عند الحديث عن التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بقطاع الخدمات الماليةسنقوم بذكر تلك الأوامر العسكرية 229
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على مراقبة حجم جانبا من قدرتها     أن السلطة النقد الفلسطينية قد فقدت        ؛ يمكن لنا أن نستنتج    ؛مما سبق 

 بإمكان سلطة النقد    نه؛ إلا أ  التداول المالي، وتحديد أسعار الفائدة التي تعتبر أهم ركائز السياسة النقدية          

الفلسطينية التأثير بشكل غير مباشر على حجم التداول من خلال سياسة سعر إعادة الخصم، وتقـديم                

، 230 أو المربوطة بالـشيكل    ،القروض للبنوك التجارية، وتغيير متطلبات السيولة على الودائع بالشيكل        

كمـا ألزمـت سـلطة النقـد        .  حسب نوع الوديعة   )%8( إلى   )%4( النسبة عن    هذهعلى أن لا تقل     

 الأمر الذي   ؛الفلسطينية بقبول عمل العديد من المصارف الأجنبية للعمل في السوق المالي الفلسطيني           

كما فقدت سلطة النقد الفلسطينية     . ثر سلبا على عافية المصارف الوطنية الفلسطينية كما سنرى لاحقا         أ

 بإتباع سياسات أسـعار الـصرف       ألزمتوقدرتها على تحديد سياسة سعر صرف العملات الأجنبية،         

المقررة من البنك المركزي الإسرائيلي، الأمر الذي يحمل في طياتـه جانبـا كبيـرا مـن التبعيـة                   

 الاتفاقيـة بـالأوامر   هـذه كما أخـذت  . الاقتصادية على الصعيد المالي للسياسات المالية الإسرائيلية     

 وقطاع غزة فتـرة الاحـتلال       ،ن في الضفة الغربية   العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمي     

الإسرائيلي كأساس قانوني، بالتالي لم يخرج نطاق عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في تنظيم قطـاع               

 ورسم سياسة تنظيم قطاع التـأمين       ،التأمين عن تولي مهمة الجانب التنفيذي، دون أن يحق لها تحديد          

  .في فلسطين

ت السلطة الوطنية الفلسطينية جانبا كبيرا من قدرتها على تحديد وتنظيم السياسة             فقد وفقا لهذا الاتفاق  

 وافتقادهـا  ، والتحكم فيها، من خلال التبعية شبه المطلقة للسياسة المالية الإسرائيلية          ،المالية الفلسطينية 

  . والسيطرة المالية على عمل القطاع المالي في فلسطين،للعديد من أدوات فرض القيود

 

 -1( السلطة الفلسطينية لها أن تباشر إجراءات القيود المباشرة، والتي تمثلت في في مجمل الأمر؛ فإن

 فرض قيود على دخول الاستثمارات      -2. كة رؤؤس الأموال من، والى فلسطين     فرض قيود على حر   

اليـة  سهم فـي الأسـواق الم      فرض قيود على امتلاك الأجانب لأ      -3. الأجنبية المباشرة إلى فلسطين   
                                           

معهـد أبحـاث الـسياسات الاقتـصادية       ( أسامة حامد، السياسة النقدية في ظل غياب عملة وطنيـة            :لمزيد من التفاصيل انظر    230
  . وما يليها23، ص )200القدس، : الفلسطيني
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 فرض قيود على حركة الأموال، والعملات الأجنبية المملوكة للأشخاص، عند سـفرهم             -4. الوطنية

، ، في حين فقدت السلطة الفلسطينية حقها في تطبيق إجراءات القيود غير المباشرة            )من والى فلسطين  

 ـ        -2. تغيير معدلات أسعار الصرف    -1 (والتي تمثلت في   دفق  فرض عوائد مالية مباشـرة علـى ت

 باستثناء صلاحيتها في فرض عوائد مالية غير مباشـرة علـى            ،)رؤؤس الأموال من، والى فلسطين    

حركة تدفق رؤؤس الأموال، من خلال التحكم في معدل الاحتيـاطي القـانوني الإجبـاري للبنـوك                 

  . 231التجارية

 ـ    جانبا من كما تستطيع السلطة الفلسطينية، ممارسة       ات المركزيـة،    الإجراءات التي تمارسها الحكوم

 من الفصل الأول من هذه الدراسة؛ حيث تستطيع الـسلطة           والتي أشرنا إليها في بداية المبحث الثاني      

   التالية بهدف توجيه القطاع المالي والسيطرة عليهتالفلسطينية ممارسة الإجراءا

حة، وتغيير نسبة    من خلال قيامها بعمليات السوق المفتو      ؛ إدارة وتحديد السياسة الاقتصادية للدولة     -1

  .الاحتياطي النقدي، دون أن تتمكن من التحكم في سعر الصرف

 أرصـدة  عجزت   إذا المالية، في حالة ما      الأزمات أوقات قيامها بمد يد العون للبنوك التجارية في         -2

 لهذه البنـوك    الأجلهذه البنوك عن تلبية طلبات الدفع النقدي، من خلال قيامها بتقديم قروض قصيرة              

  .232الأوراق خصم هذه بإعادة أو، ا مالية لديهأوراقان ما لها من بضم

قيام السلطة الفلسطينية بمنح معاملة تفضيلية لقطاعات معينة؛ من خلال إقراض هذه القطاعـات               -3

وتضمين أسعار فائدة تفضيلية لهذه القروض، دون أن تتمكن السلطة الفلسطينية مـن تـشجيع هـذه                 

   .233نخفضة مةالقطاعات بحوافز ضريبي

                                           
القيود التي تفرضها الدول على تجـارة       (رجى مراجعة الفصل التمهيدي من هذه الدراسة         ي ؛لمزيد من التفاصيل حول هذه القيود      231

 ).الخدمات
 من قانون 16، و2/1997 من قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم 51 تم النص على هذه الصلاحيات في نصوص المواد  232

 .2/2002المصارف الفلسطيني رقم 
 من قانون سلطة النقد الفلسطينية، ووفقا لقانون الاستثمار 58، و57المواد تم النص على هذه الصلاحيات في نصوص  233

؛ فقد استثنيت قطاعات الخدمات المالية من جميع الحوافز التي منحها هذا القانون للاستثمارات الأجنبية 1/1998الفلسطيني رقم 
  .43حسب نص المادة 
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دين الأجانب، لعـدم    ر عدم تمكن السلطة الفلسطينية من حماية الصناعات المحلية من منافسة المو           -4

  .قدرتها على التحكم في السياسة الاستيرادية لغالبية المنتجات الاقتصادية

  

  

   الخدمات المالية في فلسطيناتالتنظيم القانوني لقطاع: ثانيا

  

 الخدمات المالية في النظام القانوني الفلسطيني؛ ينبغي علينا تفـصيل           اتعلبيان التنظيم القانوني لقطا   

هذا التنظيم تبعا لكل قطاع مالي على حده؛ لنصل في النهاية إلى سياسة المشرع الفلسطيني في تنظيم                 

؛ لنخلص في النهايـة إلـى بيـان التعـديلات           عليهاهذه القطاعات المالية، ومستوى التحرير الوارد       

 التي ننصح بإجرائها على هذا التنظيم القانوني، ليناسب انضمام فلسطين لعضوية منظمـة              التشريعية

  . التجارة العالمية
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   القانوني للقطاع المصرفي في فلسطينالإطار -أ

نظرا لأهمية القطاع المصرفي في الاقتصاد الفلسطيني، فقد حظي هذا القطـاع باهتمـام المـشرع                

 بشكل واضح في إنشاء سلطة النقد الفلسطينية منذ بداية تولي الـسلطة             الفلسطيني؛ ظهر هذا الاهتمام   

، )1997(لصلاحياتها الاقتصادية، كما قام المشرع الفلسطيني بتشريع قانون سلطة النقد فـي العـام               

، لينهي بذلك حالة الجمود التشريعي التي أصابت هـذا القطـاع            )2002(وقانون المصارف في العام     

    .حتلال الإسرائيليدار سنوات الامعلى 

  

   التنظيم القانوني للقطاع المصرفي في فلسطين-1

 سنجد مجموعـة مـن المحـددات        ؛بالنظر إلى التنظيم القانوني لعمل القطاع المصرفي في فلسطين        

 بشكل أساسي في قانون سلطة النقد       عليهاالقانونية التي تحكم تنظيم هذا القطاع المالي الهام، تم النص           

 والعديد من القرارات الـصادرة      ،)2002(لسنة  ) 2(قانون المصارف رقم     و ،)1997(نة  لس) 2(رقم  

   .)1998(لسنة ) 1( وقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم عن سلطة النقد الفلسطينية،

  

   قانون سلطة النقد-أ

زي الفلسطيني،   فقد تم إنشاء سلطة النقد الفلسطينية كبديل عن البنك المرك          ؛بموجب قانون سلطة النقد   

 ، وفروعهـا  ،وهي تقوم بمعظم الوظائف الكلاسيكية للبنوك المركزية من ترخيص للوحدات الماليـة           

 وبـسبب غيـاب نقـد       ؛نهأإلا  .  وتنظيم البيئة المالية التي تعمل فيها تلك الوحدات        ،والأشراف عليها 

زمة لتنفيذ بعـض الوظـائف      فلسطيني وطني، فإننا نجد أن سلطة النقد الفلسطينية تفتقر للأدوات اللا          

 ووظيفـة الـتحكم فـي حجـم         ،الجوهرية التي تقوم بها البنوك المركزية، كوظيفة المقرض الأخير        

لكننا نرى أن لسلطة النقد الفلسطينية هامشا       . 234 وتبني نظاما مناسبا لسعر الصرف     ، وتكلفته ،الائتمان

ل التي سبق وأن أشرنا لها في الفصل        من الحرية في السيطرة على قطاع الخدمات المالية وفقا للوسائ         
                                           

 مـن قـانون سـلطة النقـد         5 يرجى مراجعة نص المـادة       :الفلسطينيةللاضطلاع على أهم الوظائف التي تتولاها سلطة النقد          234
  .1997لسنة ) 2(الفلسطينية رقم 
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 فتستطيع سلطة النقد مباشرة ذلك      ،وفيما يتعلق بالتحكم في السياسة النقدية     . 235 من هذه الدراسة   الأول

  .236 فقطالإلزاميمن خلال التحكم في نسبة الاحتياطي 

  

   قانون المصارف-ب

مفصل في قانون المـصارف      فقد تم النص عليها بشكل       ؛فيما يتعلق بتنظيم عمل المصارف التجارية     

  : على النحو التالي)2002(لسنة ) 2(الفلسطيني رقم 

يجب أن يؤسس المصرف على شكل شركة مساهمة عامـة، باسـتثناء             ؛)8/1(وفقا لنص المادة     -1

، 237المصارف الأجنبية التي يجب أن تسجل باعتبارها شركة أجنبية وفقا لأحكام قـانون الـشركات              

  .238لمشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساهمة عامةوكذلك تستثنى المصارف ا

 والبـالغ   ،هب حجم موجودات أي مصرف يجب أن لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المسموح                -2

   . مليون دولار)10(

 بحيث يخصص باقي )%50( ولا تزيد عن )%20( يجب ألا تقل حصص مؤسسي المصرف عن -3

 عدم اكتمال الاكتتاب في رأس المال فيجوز لـسلطة النقـد أن             رأس المال للاكتتاب العام، وفي حالة     

تسمح للمؤسسين بتغطية باقي رأس المال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن تزيد مـساهمة الـشخص                 

 ومساهمة مجموعة المصالح المترابطة المشتركة عن نسبة محددة من رأس           ، أو الاعتباري  ،الطبيعي

  . 239موجب تعليمات تصدر لهذه الغايةالمال تتولى سلطة النقد تحديدها ب

                                           
 . يرجى مراجعة المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة:لمزيد من التفاصيل حول تلك الوسائل 235
مراجعة التقرير السنوي التاسع الصادر عن       يرجى   :قد في المجال النقدي والاستثماري    لمزيد من التفاصيل حول سياسة سلطة الن       236

  .98، ص 2003سلطة النقد الفلسطينية للعام 
الشركة أو الهيئة المسجلة خارج فلسطين، ويقع مركزها الرئيـسي فـي             ":تعرف الشركة الأجنبية العاملة في فلسطين على أنها        237

 .    الفلسطيني من مشروع قانون الشركات310/2م ". دولة أخرى وجنسيتها غير فلسطينية
المصرف المكون من مساهمة فرع مصرف أجنبي أو أكثر مع مصرف مرخص أو أكثر               ":يعرف المصرف المشترك على أنه     238

 .  من قانون المصارف الفلسطيني1م ". للمصرف المرخص% 51للفرع الأجنبي ولا تقل عن % 49بنسبة لا تزيد على 
  .  من قانون المصارف الفلسطيني8/2م  239
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 أو بالاتفاق مع غيرها حيازة حصة في شخص         ، يحظر على المصارف المرخصة سواء بمفردها      -4

، أو حيازة حصة في مجموعـة أشـخاص         )%10( أو مشروع يزيد مجموعها على       ،اعتباري واحد 

خاضـع لأي    من قاعدة رأس مـال المـصرف غيـر ال          )%50(اعتبارية بنسبة يزيد مجموعها عن      

 إلا بموافقة مسبقة من سلطة النقد الفلسطينية، كما لا يجوز للمـصارف العاملـة فـي                 ؛240التزامات

 مـن قاعـدة رأس مـال        )%10( أو مجموعة أشخاص يتجاوز عـن        ،فلسطين منح ائتمان لشخص   

المصرف غير الخاضع لأي التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، وفي               

 من رأس مال المصرف غير )%25(الحالات يجب ألا تتجاوز قيمة الائتمان الممنوح عن نسبة جميع 

  . 241الخاضع لأي التزام

 تشترط الإقامة الدائمة في فلسطين لأكثرية أعضاء مجلس إدارة أي مصرف، كما لا يجوز الجمع                -5

ة سلطة النقد، كما لا  أو أكثر في فلسطين دون موافق،بين رئاسة أو عضوية إدارة مصرفين مرخصين

 أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة فيه تولي منصب مدير            ،يجوز لرئيس مجلس إدارة المصرف    

جـر إلا بعـد     أ أو بـدون     ، أو أية وظيفة رئيسية أخرى في المصرف بأجر        ، أو نائب مدير عام    ،عام

  . 242الحصول على موافقة سلطة النقد

 أو غير مباشر امـتلاك      ،لون معا بشكل مباشر    يحظر على أي شخص أو مجموعة أشخاص يعم        -6

 من رأس مال المصرف المرخص به دون الحصول على موافقـة خطيـة              )%10( نحصة تزيد ع  

 من أرباحه الـصافية سـنويا       )%10(مسبقة من سلطة النقد، ويجب على كل مصرف اقتطاع نسبة           

مـساويا لـرأس مـال      تخصص لحساب الاحتياطي القانوني للمصرف إلى أن يصبح هذا الاحتياطي           

المصرف، بحيث تسرى هذه النسبة من الاقتطاع على فروع المصرف الأجنبية العاملة في فلـسطين               

                                           
رأس المال بعد استدراك أية خسائر فعليـة، أو متوقعـة، والـديون              ":رف رأس المال غير الخاضع لأي التزامات على أنه        يع 240

المتعثرة والمعدومة، وتشمل هذه المخصصات جميع البنود الواردة في الميزانية العامة أو خارجها، أو أي تخفيض فعلي أو متوقـع                    
 . نون المصارف الفلسطيني من قا1/1م". في قيمة موجودات المصرف

  . من قانون البنك المركزي المصري71 و 50 من قانون البنوك الأردني، والمواد 38جاء هذا النص مطابقا لنصوص المواد  241
  .22/1997 من قانون الشركات الأردني رقم 132يماثلها نص المادة .  من قانون المصارف الفلسطيني22م  242
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حيث يحظر تحويل هذا الاحتياطي إلى الخارج، كما يجوز لسلطة النقد أن تطلب مـن أي مـصرف                  

رف فـي    إضافية في ضوء الظروف السائدة لإبقاء ذلك المص        تيعمل في فلسطين تخصيص احتياطيا    

  . 243وضع مالي سليم

 في جميع الحالات لا يجوز لأي فرع لمصرف أجنبي تحويل أرباحه إلا بعد الحصول علـى إذن                  -7

  . 244مسبق من سلطة النقد

  

  : القرارات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية-ج

تلتـزم جميـع    الصادر عن سلطة النقـد الفلـسطينية؛        ) 2003(لسنة  ) 57( بموجب القرار رقم     -1

 )20( مليون دولار برفع رأس مالها إلى        )30(المصارف الوافدة التي يزيد حجم إجمالي ودائعها عن         

  . 245مليون دولار

 كحـد   )%65(تلتزم جميع البنوك العاملة في فلسطين بتعديل نسبة التوظيفات الخارجية لتـصبح              -2

ت سلطة النقد الفلسطينية    ؛ بالتالي عمل  246 من قيمة الودائع   )%90(أقصى من إجمالي الودائع بدلا من       

 وتقليل نـسبة    ،على حث البنوك العاملة في فلسطين على مزيد من التوظيف الداخلي لمصادر أموالها            

  .التوظيف الخارجي

 علـى    حظرت سلطة النقـد    ؛ الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية     86/2000 بموجب القرار رقم     -3

 تمويل لغير المقيمـين فـي       أو ، قروض أو ،ت منح تسهيلا  -أ( ما يلي    المصارف العاملة في فلسطين   

                                           
 62 و   38يماثلها نصوص المواد    ). المقتفي(عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين       . فلسطيني من قانون المصارف ال    31م   243

  . من قانون البنك المركزي المصري56 و 50 و 39من قانون البنوك الأردني، والمواد 
 

مـن قـانون تـشجيع       11والجدير بالذكر أن هذا القيد قد جاء متوافقا مع نص المـادة             .  من قانون المصارف الفلسطيني    32م   244
، والتي أجازت للسلطة الوطنية الفلسطينية وضع قيودا على المستثمرتين الأجانب فـي             1998لسنة  ) 1(الاستثمار في فلسطين رقم     

لا يوجد ما يماثل نـص هـذه المـادة فـي            . تحويل الموارد المالية أو جزء منها حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في فلسطين            
  . وانين المصرية، والأردنيةالتعهدات، والق

 
من حجم الودائع الكلية في المصارف العاملة في فلسطين في العام           % 80 بسبب بلوغ حصة المصارف الأجنبية       ؛جاء هذا الرفع   245

 .94، ص 2003 يرجى مراجعة التقرير السنوي التاسع الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية للعام :لمزيد من التفاصيل. 2002
 ..6/5/1998حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ بتاريخ . ، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية1998/أ/20رقم قرار  246
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 مـنح تـسهيلات     -ب.  بموافقة مسبقة من سلطة النقـد      إلا 1967 الفلسطينية المحتلة لعام     الأراضي

 منع شراء -ج.  وخارجها1967 داخل الأراضي المحتلة لعام  الماليةالأوراق بيع أو ، شراءلأغراض

ة عن مؤسسات غير فلسطينية، وجميع المؤسسات        أو أية أوراق مالية أخرى صادر      ، أو سندات  ،أسهم

التي تعمل خارج الأراضي الفلسطينية أيا كانت جنـسيتها إلا بموافقـة مـسبقة مـن سـلطة النقـد                    

  .  247)الفلسطينية

كحد أدنى من نـسبة الائتمـان إلـى         %) 40( تلتزم جميع المصارف العاملة في فلسطين بنسبة         -4

لفلسطينية على رفع مستوى الأداء الائتماني للمصارف العاملة في         الودائع؛ بالتالي عملت سلطة النقد ا     

  .248فلسطين، مما يعزز من دورها في عملية التنمية الاقتصادية

  

  مار الفلسطينيقانون تشجيع الاستث -د

 استثناء قطاع الخدمات المالية مـن       )1998(لسنة  ) 1(تضمن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم       

 نفـس  مـن    )10(، كما أجازت المادة     249تثمار التي تم النص عليها في هذا القانون       جميع حوافز الاس  

القانون لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلـك                

 والفوائـد بمـا لا      ، والرواتب ، والأجور ، والأرباح الرأسمالية  ، والأرباح وأرباح الأسهم   ،رأس المال 

 أي أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد كفلت حرية تنقـل رأس            ؛250تناقض مع أحكام القوانين الأخرى    ي

 أربـاح باسـتثناء   . المال بما يتناسب مع توصيات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجـارة العالميـة            

 مـسبق مـن سـلطة النقـد         إذن تحصل على    أن العاملة في فلسطين والتي يجب       الأجنبيةالمصارف  

لسطينية بهذا التحويل، وفي هذا تعارض واضح مع متطلبات الانضمام لعضوية منظمـة التجـارة               الف

  .العالمية

                                           
 .40، ص2000التقرير السنوي السادس الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية للعام  247
 .6/5/1998، الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 89/أ/20قرار رقم  248
 وقطع الغيار المـستوردة للمـشروعات الاسـتثمارية مـن الجمـارك             ، في إعفاء الموجودات الثابتة    ؛لحوافزحيث تمثلت تلك ا    249

  .  من قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين43م . والضرائب
  . والاحتياطي الإجباري التي اشرنا إليها أنفا،ما يعنينا في تلك القوانين المواد المتعلقة بالاحتياطي القانوني 250
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ما ورد أعلاه يتعلق بالتنظيم القانوني للقطاع المصرفي في فلسطين، أمـا عـن التزامـات مـصر،                  

  : فيمكننا أن نجملها على النحو التالي؛والأردن فيما يتعلق بالقطاع المصرفي

  

  

  

  )الجاتس(المصرفية في اتفاقية تزامات مصر  ال-2

 من البنوك، هي البنوك المشتركة، وفروع البنوك        أنواع مصر في التزاماتها المحددة بين ثلاثة        ميزت

درجة عالية من التعقيد والتقييد الأجنبية، ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، وجاءت التزامات مصر على       

  :النحو التاليصرفية على المالي، حيث جاءت التزاماتها الم

 الأجنبية التـي يجـب أن تـسجل         بنوك على شكل شركة مساهمة عامة، باستثناء ال       بنك يؤسس ال  -أ

  .251باعتبارها شركة أجنبية وفقا لأحكام قانون الشركات

المصدر والمدفوع عن خمسمائة مليون جنية مـصري،      البنك  لا يقل رأس مال     ن  أأوجبت مصر    -ب

 المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية          المصرف وأن لا يقل رأس مال    

  .252عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة

من رأس المال المصدر فـي      % 50 أن ألا يقل ما يكتتب به مؤسسو الشركة عن            مصر  أوجبت -ت

  .     253شركات المساهمة العامة

 سجلت العمليات المصرفية التالية في عمود ، وفروع البنوك الأجنبيةة في قطاع البنوك المشترك-ث

  :254القطاع الفرعي

  . قبول الودائع، والأشكال الأخرى من الأموال التي يمكن إعادتها-1

                                           
  .88/2003 من قانون البنك المركزي المصري رقم 32/1المادة نص  251
 88/2003 من قانون البنك المركزي المصري رقم 32/2نص المادة  252
 195/1981 الخاص بإصدار ألائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري رقم 96/1982 من القرار رقم 6نص المادة  253
، والبنوك الأجنبية  القيام بأعمال غير الأعمال المنصوص عليها في جدول هـذا              نه يحظر على البنوك المشتركة    أ ؛ومعنى ذلك  254

 .القطاع
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  . كافة أشكال الإقراض، بما في ذلك قروض المستهلكين، وتمويل العمليات التجارية-2

وال، بما في ذلك الائتمانات، وكروت الائتمان، والإقراض،  خدمات كافة المدفوعات، وتحويل الأم-3

  .والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية

  : الاتجار لحساب البنك، أو لحساب العملاء في-4

  ". شهادات الودائع- الكمبيالات-الشيكات" أدوات سوق المال •

  . النقد الأجنبي •

، وتقديم الخدمات المتعلقة بهذا المشاركة في إصدار الأسهم:(وتشمل. الأوراق المالية •

 الاحتفاظ بالأوراق - إدارة ومشورة محفظة الأوراق المالية- سمسرة العملات-الإصدار

 ). خدمات الحفظ في الخزائن- خدمات الائتمان-المالية

%) 49( أن تزيد نسبة ما يمتلكه غير المصريين من أموال البنوك المشتركة، والخاصة عن يجوز -ج

كما . without ceilingال المصدر لأي بنك؛ دون أن يكون هناك سقف لتلك النسبةمن رأس الم

 على أي تملك لشخص  وذلك على أساس غير تمييزي،ينبغي موافقة مجلس إدارة البنك المركزي؛

  .255لرأس المال المصدر%) 10(بغير طريق الميراث لأكثر من 

) 2003(لـسنة   ) 88(مصرفي والنقد رقـم     من قانون البنك المركزي والجهاز ال     ) 49(نصت المادة   

للمصريين، ولغيرهم، تملك رؤؤس أموال البنوك، دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فـي أي               : " على

  .256"قانون أخر

                                           
 يعـود إلـى أن جـدول        تحديد نسبة التملك لغير المـصريين؛     والتي تفيد عدم    % 49السبب في استخدام مصر لعبارة أكثر من         255

، وفي التعديل الأول لهذا %49ملكية الأجانب مقداره  قد جاء بحد أقصى ل1994 يوليو 28الالتزامات المصري الأول المقدم بتاريخ      
 كحد أقصى لملكية الأجانب، أمـا فـي المرحلـة الثالثـة    % 51 تم رفع تلك النسبة إلى  1995 يوليو   28الجدول والذي قدم بتاريخ     

  . الملكية المطلقة للأجانب قد تم التوصل إلى تلك الصيغة النهائية والتي تجيز 1998 فبراير 26والمقدم بتاريخ ) التعديل الثاني(
 لـسنة  163 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان رقم        1997 لسنة   97كما نصت المادة الأولى من القانون رقم         256

يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين من رؤؤس أمـوال البنـوك المـشتركة                " : على 175 لسنة   120 والقانون رقم    1957
 بغيـر   -ويحظر على أي شـخص طبيعـي      ،  من رأس المال المصدر لأي بنك، ويلغى كل حكم مخالف لذلك          % 49 والخاصة على 
من رأس المال المصدر لأي بنك من البنوك المـشار          % 10 أو على أي شخص اعتباري أن يمتلك من يزيد عن            -طريق الميراث 

انظر كذلك الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون البنك  ."ريإليها في الفقرة الأولى بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المص
 "قواعد التملك لحصص في رؤؤس أموال البنك" 88/2003المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 
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 يشترط أن يكون للمدير العام للبنوك المشتركة تجربة مصرفية في مصر، لا تقل عن عشرة -ح

شترط ذلك في فروع البنوك الأجنبية العاملة في سنوات بالنسبة للبنوك المؤسسة في مصر، ولا ي

  .مصر

 اشترطت مصر تطبيق اختبار، أو متطلبات الحاجة الاقتصادية عند منح ترخيص العمل لفروع -خ

سلطة تحديد ) البنك المركزي المصري(أن للجهة الإدارية المختصة : ، وهذا يعني257البنوك الأجنبية

 اختبار الحاجة الاقتصادية بالنسبة لإنشاء فروع البنوك الأجنبية المعايير التي تستند إليها عند تطبيق

  .258في مصر

التعامل بالجنية المصري، ) 1992(يونيو ) 5( أجازت مصر لفروع البنوك الأجنبية التي تنشأ بعد -د

بالإضافة إلى تعاملاتها بالعملات الحرة، بشرط استيفاء متطلبات الحد الأدنى، والتدابير المنصوص 

  .259)1992(لسنة ) 37(من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ) 13(ا في المادة عليه

  

  

  

قصر وظيفة تلك ك الأجنبية التي لها فروع في مصر، و حظرت مصر إنشاء مكاتب تمثيل للبنو-ذ

  :المكاتب على ما يلي

  . إجراء الدراسات، وبحث فرص الاستثمار-1

  . العمل كحلقة اتصال مع مراكزها الرئيسية-2

                                           
 . أن الحاجة الاقتصادية هي التي ستحدد منح هذا الامتياز لفروع البنوك الأجنبية؛بمعنى 257
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية      " :ئحة التنفيذية لقانون البنك المركزي المصري على      نصت المادة الرابعة من اللا     258

  ".لتأسيس البنك على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قراره في شأنه في ضوء الأوضاع الاقتصادية العامة
التجارة الخارجية بعد أخـذ رأي مجلـس إدارة         يجوز لوزير الاقتصاد و   :"  على 37/1992نصت المادة الأولى من القانون رقم        259

البنك المركزي المصري، وفقا للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبيـة القائمـة                 
ذ تلك الفروع شكل شركة     وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها على العملات الحرة أن تتعامل بالعملة المحلية، على أن تتخ                

  ".مساهمة عامة
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 الإسهام في حل المشكلات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مراسلي مراكزها الرئيسية في -3

  .260مصر

أيا ما بلغ عدد ( قيدا على دخول، وإقامة الأجانب لتوريد خدمات في أي وحدة مالية  مصر سجلت-ر

 مجموع من%) 10(، يتمثل هذا القيد، في وجوب ألا تزيد نسبة هؤلاء الأجانب عن نسبة )فروعها

  .261العاملين في تلك الوحدة

على ترخيص لتملك الأراضي، أو )  معنوي-طبيعي( وجوب حصول الشخص الأجنبي -س

العقارات، أو كليهما من الهيئات المختصة بذلك، بحيث يتم بحث طلب الامتلاك على أساس تقييم 

  .262المشروع المراد التقييم لأجله؛ طبقا لأهداف السياسة القومية في مصر

  

تشير الإحصائيات المصرية إلى أن حجم الموجودات الكلية للجهاز المصرفي قد ارتفع من 

؛ أي 2003م  مليار جنية في العا57.793.8 إلى 1999 مليار جنية مصري في العام 35.162.6

 إلى مليار جنية مصري 28 من الأجنبية كما ارتفعت قيمة الاستثمارات %.64 ابمعدل زيادة قدره

 كما ارتفعت مجموع الودائع %.50 بمعدل زيادة قدرها؛ أي ةنية مصري في تلك الفتر مليار ج42

لفترة؛ أي بمعدل زيادة  مليار جنية في تلك ا150.7 إلى مليار جنية 60.8 من الأجنبيةبالعملات 

                                           
لمحافظ البنك المركـزي، بعـد   " : على88/2003 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم       35نصت المادة    260

ن لها   ألا يكو  - :موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية               
 أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيهـا هـذه                 - .فروعا في جمهورية مصر العربية    

 أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق، وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيـسية                  - .المراكز
  ".   ذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المرسلة لها في جمهورية مصر العربيةفي الخارج، وتساهم في ت

 
 نصت  ، الصادر عن وزارة القوى العاملة والتدريب والمتعلق بشروط الترخيص لعمل الأجانب           1988 لسنة   43 في القرار رقم      261

من مجمـوع عـدد     % 10ب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن         لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجان      " : المادة الرابعة منه على   
العاملين بها، ويستثني من ذلك الحالات التي تمس مصالح البلاد واحتياجاتها من العمالة الأجنبية على أن يتم عرض هذه الحـالات                     

  . 69 العدد -21/3/1988 -الوقائع المصرية". على اللجنة المختصة
 

، المتعلق بتنظيم تملك غير المصريين للعقـارات المبنيـة والأراضـي            1996 لسنة   230لقانون رقم    نصت المادة الثانية من ا      262
لمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعـد       : "نه أ الفضاء، على حالات جواز تملك غير المصري للعقارات حيث أضافت تلك المادة           

  ". دهاخاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحد
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 1308 إلى فرعا 1253 العاملة في مصر من الأجنبية كما ارتفعت عدد فروع البنوك %.147 اقدره

  .  263لفترةفي نفس ا

  

  )الجاتس(المصرفية في اتفاقية  التزامات الأردن -3

 نجد أنه قد ميز تلك الالتزامات ت المحددة للقطاع المصرفي للأردن؛فيما يتعلق بجدول الالتزاما

حسب نوع النشاط الذي تمارسه المصارف إلى فئتين، اختصت كل فئة منها بالتزامات محددة، 

ئتين يرد على عمود النفاذ إلى الأسواق فيما يتعلق بالأسلوب الثالث ويلاحظ أن الفرق بين تلك الف

  :ت التزامات الأردن المصرفية على النحو التاليوجاء). التواجد التجاري( لتوريد الخدمات

 يقتصر حق التواجد التجاري للبنوك على شركات المساهمة العامة التي تم تأسيسها، وتسجيلها في -أ

  .264روع الشركات التابعة للبنوك الأجنبيةالأردن، وكذلك على ف

قبول الودائع، وغيرهـا الواجبـة الـرد إلـى           -: ( لا يحق لغير البنوك ممارسة الأعمال التالية       -ب

  ). القيام بأعمال السمسرة المالية-.  تقديم الضمانات، والتعهدات المصرفية-.الجمهور

مؤسسين في المصارف والشركات الماليـة       أن لا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل ال          يجب -ت

  . 265من رأس المال المصرح به% 50وشركات التأمين عن 

 حظر الأردن رهن العقارات الموجودة في الأردن إلى بنوك خارج الأردن، كما يشترط أن يكون               -ث

  .لكل فرع بنكي أجنبي مدير إقليمي مقيم في الأردن

                                           
 .2004مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري، والتقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام : المصدر 263
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية إلا مـن           "  على 1997 لسنة   22 من قانون الشركات الأردني رقم       93 نصت المادة     264

  : تأسيسها وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانونقبل شركات المساهمة التي يتم
  .أعمال البنوك والشركات المالية والتامين بأنواعه المختلفة .1
 ."الشركات ذات الامتياز .2

 .22/1997 المؤقت المعدل لقانون الشركات الأردني رقم 40/2002رقم   من قانون الشركات الأردني44نص المادة  265
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ا يتعلق بحقها في تقديم الدعم لمواطنيها الطبيعيين،  عدم خضوع الأردن لأي التزام قانوني فيم-ج

والاعتباريين وفق أساليب التوريد الأربعة، وفي هذا تحوط أردني لحماية المنتج الوطني إن احتاج 

  .إلى تقديم دعم حكومي

 من قانون البنوك الأردني لسلطة البنك المركزي الأردني تحديد الحد الأدنى 8 أجازت المادة -ح

  .مال المصرح به، وتعديله من وقت إلى أخر في ضوء متطلبات السياسة المصرفيةلرأس ال

 لا يجوز شراء عقار من قبل مؤسسات، أو شركات أجنبية؛ إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويشترط -خ

في ذلك؛ أن يكون الشراء لأغراض الاستثمار في نشاط اقتصادي موافق عليه من الجهات المختصة 

ا لا يجوز تأجير عقارات لمؤسسات، أو شركات أجنبية لمدة أكثر من ثلاث سنوات؛ كم. في المملكة

ويمنع على غير الأردنيين شراء، أو استئجار الأراضي المملوكة . إلا بموافقة مجلس لوزراء

  .266للدولة

  

تشير الإحصائيات الأردنية إلى أن حجم الموجودات الكلية للجهاز المصرفي الأردني قد ارتفع من 

؛ 2003 مليار دينار أردني في العام 15.701.5 إلى  1999 مليار دينار أردني في العام 11.551.2

 مليار دينار 3.003.4كما ارتفع حجم صافي الموجودات الأجنبية من %. 36 اأي بمعدل زيادة قدره

  . 267%83 ا مليار دينار أردني خلال تلك الفترة؛ أي بمعدل زيادة قدره5.492.5أردني إلى 

  

 أن تنظيم القطاع المصرفي في فلسطين قد اتسم بأتباع نهج تحـرري             ؛ يمكن لنا أن نستنتج    ؛ما سبق م

المستثمر الأجنبي عند دخول أي منهما للعمل فـي         و ،جيد، لا يتم التمييز فيه بين المستثمر الفلسطيني       

                                           
 على جواز تملك الأجنبي في      1953 لسنة   40أيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم          نصت المادة الثالثة من قانون        266

يقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأمور المبينة فـي  " الأردن بموافقة مجلس الوزراء حيث أشارات الفقرة ب من ذات المادة على      
لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أمـوالا          "ذات القانون على    كما نصت المادة الثانية من      ". نص الفقرة  .......266الفقرة أ 

غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموعة مدد تزيد على ثلاثة سنوات ما لم يكن قد حـصل أولا علـى إذن مـن             
 ". مجلس الوزراء

 .2004التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي الأردني للعام : المصدر 267
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 والأردن ،ي مصر ه ف عن مقارنة قانونية لتنظيم القطاع المصرفي في فلسطين         أجرينا فإذاهذا القطاع،   

 مستوى التحريـر الـذي اتبعـه المـشرع          أنبعد انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية، سنجد        

فلسطين علـى    باستثناء القيود التي فرضتها    (والأردن ، في مصر  إتباعهالفلسطيني لم يختلف عما تم      

  :قومات الاستنتاج عدة مهذا ول.) الخارجإلى الأجنبية فروع المصارف أرباحتحويل 

 من قانون   )15( وردت الأعمال المصرفية، المسموح للبنوك التجارة القيام بها حسب نص المادة             -1

 في الملحق الأول لقطـاع      نص عليه في نطاق الخدمات المالية     المصارف الفلسطيني، مطابقة لما تم ال     

  .)الجاتس(الخدمات المالية في اتفاقية 

لأجانب لحصص شركات المـساهمة العامـة العاملـة فـي            عدم اشتراط نسبة معينة في ملكية ا       -2

  . في القطاع المصرفيللاستثمار بالتالي هناك حرية كاملة للمستثمرين الأجانب ؛فلسطين

لا قيودا قد أجازتها منظمة     إ إن القيود التي جاءت على عمل القطاع المصرفي الفلسطيني ما هي             -3

 ،ن حماية القطاع المـصرفي فـي الـدول الأعـضاء           بهدف ضما  ؛التجارة العالمية للبنوك المركزية   

  . 268وتوجيهه بما يكفل حسن أداء هذا القطاع الهام

 إلـى أن قيمـة   ؛)2003( أشار التقرير السنوي التاسع الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية للعـام            -4

 ؛)2003( مليون دولار في العام )370(الموجودات المالية للمصارف العاملة في فلسطين وصلت إلى 

 من حجم الموجودات الكلية للقطاع المصرفي في فلسطين، وقد بلغـت حـصة              )%71(أي ما نسبته    

 في حين بلغت حصة المصارف الأجنبيـة        ،)%28(المصارف المحلية من تلك الموجودات ما نسبته        

 )10(، كما بلغ عدد المصارف الوطنية العاملة فـي فلـسطين            )%72(من تلك الموجودات ما نسبته      

 مـن   )%45( من عدد المصارف و    )%46( فرعا أي ما نسبته      )60( لها   )2003(ارف في العام    مص

 مصرفا وبلغ عدد فـروع      )13(إجمالي عدد الفروع والمكاتب، في حين بلغ عدد المصارف الأجنبية           

 من إجمـالي    )%55( من عدد المصارف و      )%54( أي ما نسبته     ؛فرعا أجنبيا ) 73(تلك المصارف   

                                           
تطرقنا إلى تلك الوسائل بشكل مفصل في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند حديثنا عن الوسـائل التـي تتبعهـا الحكومـات                        268

  . المركزية للسيطرة على القطاع المالي وضمان حسن توجيهه بما يكفل الصالح الاقتصادي الوطني
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 ،المكاتب، وتلك الأرقام تدل بما لا يدع مجالا للشك على توافر الأرضـية التـشريعية            و ،عدد الفروع 

والاقتصادية الخصبة لعمل المصارف الأجنبية في فلسطين، وهذا الأمر هو الذي سعت إليه اتفاقيـة               

  . منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية

  

ه في تنظيم القطاع المصرفي، والذي يتعارض بشكل واضح مع           نلاحظ أنالجانب السلبي الذي يمكن     

 يتمثل في القيود التي فرضتها سلطة النقد        ن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛    متطلبات انضمام فلسطي  

 الخـارج بـضرورة     إلى العاملة في فلسطين     الأجنبية فروع المصارف    أرباحالفلسطينية على تحويل    

 سلطة النقد الفلسطينية تتـوافر فـي        إليهافالحماية المالية التي سعت     .  مسبق منها  إذنالحصول على   

ن نسبة هذا الاحتيـاطي لا      أضرورة احتفاظ تلك الفروع بالاحتياطي القانوني المحدد قانونا، خاصة و         

 الذي  ، بالتالي ما من داع لوضع هذا القيد المالي        ؛والأجنبية ،يوجد فيها تمييز بين المصارف الوطنية     

 بالإضافة إلى القيد الـوارد علـى نـسبة          . منظمة التجارة العالمية   أهدافشكل واضح مع    يتعارض ب 

، وهذا القيد لـه     %)65(التوظيفات الخارجية التي أقرتها سلطة النقد الفلسطيني كحد أقصى لا يتعدى            

  . وحركة رؤؤس الأموال إلى الخارج،علاقة أيضا بتحويل
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   فلسطين القانوني لقطاع التأمين فيالإطار -ب

  

 عـدم وجـود تنظـيم       بسبب ؛ تضررا الاقتصاديةأكثر القطاعات   من  يعد قطاع التأمين في فلسطين      

تشريعي له، والسبب في ذلك يعود إلى حالة الجمود التشريعي الذي لا يزال قائمـا حتـى الآن فـي                    

طة الوطنية   سنوات على استلام السل    )10 ( وتحديث هذا القطاع المالي الهام بالرغم من مرور        ،تطوير

 والأوامـر العـسكرية     ، والتشريعية، حيث نجد مجموعة من المراسيم      ،الفلسطينية لمهامها الاقتصادية  

تجعلنا نقف أمام منظومة قانونية مبعثرة لا تصلح أساسا لتشكيل قاعدة تـشريعية             . 269الغير منسجمة 

عـدم  ومعين من جهة،     وقطاع غزة مجت   ، نظرا لعدم عموميتها على الضفة الغربية      ؛لالتزامات دولية 

  والـدولي  ، والاقتصادية التي رافقت قطاع التأمين على المستوى المحلي        ،مسايرتها للتطورات المالية  

  .من جهة أخرى

  

   لقطاع التأمين في فلسطينالقانونيالتنظيم  -1

 الـساري فـي الـضفة       )1965(لـسنة   ) 5( وفقا لقانون مراقبة أعمال التأمين رقم        ؛جاء هذا التنظيم  

 الـساري   )1929(مرسوم الشركات الخاص بالضمانات التي تقدمها شركات التأمين للعام           ربية، و الغ

.  وقطاع غـزة ،في قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من الأوامر العسكرية السارية في الضفة الغربية         

  :وقد جاء هذا التنظيم التشريعي على النحو التالي

                                           
  : التشريعات التي لا زالت سارية حتى الآن فيهذهتمثلت  269

 . الساري في قطاع غزة1929وم الشركات الخاص بالضمانات التي تقدمها شركات التأمين للعام مرس •

 . الساري في قطاع غزة1945للعام ) ودائع شركات التأمين(مرسوم الشركات  •

 . الساري في الضفة الغربية1965قانون مراقبة أعمال التأمين للعام  •

 .أمين على الحياة في الضفة الغربية الخاص بشأن تعاطي أعمال الت3/1966قرار رقم  •

 . الساري في الضفة الغربية1965/ 76نظام شركات التأمين رقم  •

. 1100/1993. 93/1967: (ل الإسـرائيلية، وهـي  مجموعة من الأوامر العسكرية الصادرة عن سـلطات الاحـتلا      •
 . غربية، السارية في قطاع غزة والضفة ال)1367/1992. 1212/1987. 1987/ 924. 914/1987

 . والضفة الغربية، الساري في قطاع غزة1988نظام مراقبة أعمال التأمين لسنة  •

  والضفة الغربية، الساري في قطاع غزة1993إعلان المراقبة على أعمل التأمين لسنة  •
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 بموجـب   ؛ عليه والإشراف ،ة مطلقة في تنظيم قطاع التأمين      منح مراقب التأمين صلاحيات تنفيذي     -أ

  .)1967(لسنة ) 93( العسكري رقم الأمرمن ) 2(نص المادة 

 أن تكون شركات مساهمة عامـة،       ، يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى أعمالها في فلسطين         -ب

تستخدم أخصائيين لا    أن يكون مستخدمو الشركات من المواطنين، ويجوز لشركات التأمين          أنويجب  

 ويجـوز   .270مراقب التـأمين   من   إذن بعد الحصول على     ،يزيد عددهم عن ثلاثة من غير المواطنين      

     .271لمراقب التأمين منح رخصة مؤمن محلي لجمعية تعاون تأسست في الضفة الغربية أو قطاع غزة

ي للشركات الوطنية،   ألف دينار أردن  ) 100( يجب أن لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن           -ت

 ألف دينـار    )50( ألف دينار أردني للشركات الأجنبية، ويجوز للشركات الوطنية أن تسدد            )250(و  

 خـلال سـنتين مـن تـاريخ         على أن تسدد باقي القيمة المستحقة     من رأسمالها قبل المباشرة بالعمل،      

  .272تسجيلها

  . الراغبة في العمل في فلسطين273ة يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على شركات التأمين الأجنبي-ث

 على شركات التأمين التي تقوم بأعمال التأمين على الحياة؛ أن تقدم وديعة ماليـة قبـل مباشـرة               -ج

 وسندات إلى مراقب التأمين، وتلتـزم       ، أو ما يعادله من أسهم     ، ألف دينار أردني   )20(عملها مقدارها   

 أو مـا يعادلـه مـن أسـهم          نيدأرألاف دينار    10شركات التأمين التي تزاول أعمال أخرى بمبلغ        

وسندات، وفي جميع الأحوال يجوز لمراقب التأمين أن يعفي ما يستنسبه من شركات التأمين من مبلغ                

  .   274هذه الوديعة

                                           
  .93/1967، والتعديل الوارد عليها بموجب الأمر العسكري رقم 1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 5م  270
 . 1386/1991 من الأمر العسكري رقم 9، والمادة 1100/1993أ من الأمر العسكري رقم /4م  271
  .5/1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 6م  272
 .5/1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7/2م  273
ب مـن الأمـر العـسكري رقـم         /4ص المـادة    ، والتعديل الوارد عليه بن    5/1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم        8م   274
93/1967.  
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 أن تحول للخارج مـا لا       ؛يسمح لشركات التأمين الأجنبية التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة          -ح

أمين التي  ت وفي جميع الأحوال تلتزم شركات ال      .275ط التأمين التي تستوفيها    من أقسا  )%10(يزيد عن   

تتعاطى أعمال التأمين على الحياة سواء كانت وطنية أو أجنبية، بأن تحتفظ لديها بمـا لا يقـل عـن                    

  .276من الأموال الاحتياطية لعقودها الصادرة في الضفة الغربية%) 75(

 أن يكون مواطنـا     أو ، أو قطاع غزة،   ا في الضفة الغربية    يجب على وكيل التأمين أن يكون مقيم       -خ

  .277إسرائيليا حصل على تصريح عمل في منطقة الضفة الغربية كوكيل تأمين

 ، لا يجوز لأي شخص بدون تصديق مراقب التأمين كتابة أن يؤمن خارج فلسطين بصورة مباشرة       -د

  .278 موجودة في الضفة الغربية أو غير منقولة، أو أموال منقولة،آو غير مباشرة على عقارات

 أن تحتفظ لديها بمـا لا       فلسطين؛ على شركات التأمين التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة في            -ذ

  .279الأردن من الأموال الاحتياطية لعقودها الصادرة في )%75(يقل عن 

  

ي يمكن العمـل بـه      بعدم وجود نظام قانون    ":مراقب التأمين في فلسطين   / السيدخبرنا  أم  في هذا المقا  

 والرقابة عليه، وأن الواقع العملي قد درج علـى تطبيـق معـايير              ،لتنظيم قطاع التأمين في فلسطين    

الحاجة الاقتصادية عند الترخيص لشركات التأمين، ووصل الأمر إلى مرحلة اقتـراح العديـد مـن                

 أي  ؛)وتة الاقتـصادية  الك(شركات التأمين المرخصة في فلسطين إلى اعتماد العمل بما يسمى بنظام            

توزيع المهام والنشاطات التأمينية فيما بينها بنسب توفيقية حسب حصة كل شركة في السوق رغبـة                

 وذلك من خلال إنشاء مكتب موحد لشركات التـأمين       شركات في تنظيم عمل قطاع التأمين؛     من تلك ال  

 حصة كل شركة في السوق، إلا        والأعمال بين شركات التأمين المختلفة بنسبة      ،يقوم بتوزيع النشاطات  

 أو العمل به على الإطلاق، كما لا يوجد نظام رقابة فاعل على عمـل               ،أن ذلك الاقتراح لم يتم تنفيذه     

                                           
  .5/1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 19/3م 275
 .، الخاص بشأن تعاطي أعمال التأمين على الحياة3/1966 من القرار رقم 1م 276
 .1212/1990 من الأمر العسكري رقم 3م  277
  .93/1967يل الوارد عليها بموجب الأمر العسكري رقم ، والتعد5/1965 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 47م  278
  .5/1965، الخاص تعديل بعض أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 1966 لسنة 3 من القرار رقم 1م  279
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، كما يجب علينا أن لا نغفل مـدى         " الرقابة لهذهشركات التأمين في فلسطين لغياب الأسس التشريعية        

 )5(جوب مباشرة عملها برأس مال لا يقل عن         الغبن الذي لحق بشركات التأمين الوطنية من خلال و        

 ألف  )100(ملايين دولار، في حين نجد شركات التأمين الأجنبية تعمل بموجب وديعة مالية مقدارها              

  .280دولار فقط لا غير

  

 إلـى   )2004(دفع المشرع الفلسطيني في نهاية العـام        أعلاه  هذا القصور التشريعي الذي اشرنا إليه       

 والذي بموجبه تم إنشاء هيئـة سـوق         ؛)2004( لسنة   13(وق رأس المال رقم     إصدار قانون هيئة س   

 والرقابـة   ، ومراقبة سوق رأس المال في فلسطين، من خلال الإشراف         ، وتطوير ،رأس المال لتنظيم  

. بما فيها شركات التأمين   ) باستثناء القطاع المصرفي  (على كافة المؤسسات المالية العاملة في فلسطين        

د مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين كأساس تشريعي لتنظيم عمل شـركات             كذلك تم إعدا  

التأمين والرقابة عليها، والمعد للمناقشة أمام المجلس التشريعي، والذي جاء فيهما مـستوى التحريـر               

  :على النحو التالي

  

  .قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني -أ

 إنشاء هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وتهدف إلى تهيئـة           بموجب قانون هيئة سوق رأس المال تم      

 ونمو رأس المال، وتنظيم ومراقبة سوق رأس المال فـي فلـسطين،             ،المناخ الملائم لتحقيق استقرار   

 والإداري  ، والاستقلال المالي  ، حيث تمتعت بالشخصية الاعتبارية    ؛وحماية حقوق المستثمرين الماليين   

  :281يل تحقيق الأهداف التاليةوالأهلية القانونية في سب

 الإشراف على سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل فيها، والإشـراف علـى شـركات                 -1

  . وشركات تمويل الرهن العقاري، وشركات التأجير التمويلي،التأمين

                                           
لمزيد من التفاصيل حول التنظيم القانوني لقطاع التأمين في فلسطين، انظر طارق الديسي، نحو إشراف ورقابة فاعلة على  280
 .مال التأمين في فلسطين، رسالة ماجستير مقدمة في معهد الحقوق، جامعة بيرزيتأع

 . قانون هيئة سوق رأس المال من3م  281
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ول  والإشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيهـا تـدا            ، والرقابة ، التنظيم -2

  . والخدمات المالية غير المصرفية،الأوراق المالية

  . أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي، عن آية بياناتالإفصاح تنظيم -3

  .  مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة تعاملها-4

  

  .  والرقابة على التأمين،مشروع قانون الإشراف -ب

 ،انون الإشراف والرقابة على التأمين سيتم إنشاء الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين      بموجب مشروع ق  

، بحيث يضم في عضويته كافة شركات التأمين العاملة فـي           282ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة   

مين لدى الدوائر الرسـمية، كمـا يمـارس         أ ويكون الاتحاد هو الممثل القانوني لشركات الت       ،فلسطين

 ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين من حيث تحديد أسعار التأمين الاختياري بما يتناسـب              ،تحاد أعماله الا

شـركات  (، كما يتولى الاتحاد تنظيم العلاقات بـين الأعـضاء           283والأسعار العالمية لهذه التأمينات   

 الحـسابات    ووضع آليات تسوية   ، والمستردة ،فيما يتعلق بتسوية قضايا التعويضات المشتركة     ) التأمين

  ). المقاصة بين شركات التأمين(بين شركات التأمين 

  

 مرجعيات إدارية عليا تتولى تنظـيم       قام بإنشاء  أن المشرع الفلسطيني     ؛ يمكن لنا أن نستنتج    ؛مما سبق 

 والإشراف عليه، ووضع اللوائح التنفيذية الكفيلة بذلك، بما تلائم احتياجـات الأسـواق              ،قطاع التأمين 

وتقلبات الأسعار العالمية فيما يتعلق بقطاع التأمين، حيث تتمتع تلك المرجعيات بالأهليـة              ،الفلسطينية

 والاستقلال الإداري اللازم لتنفيذ مهامها بعيدا عن نفوذ بعـض الـسلطات التنفيذيـة فـي                 ،القانونية

  .284فلسطين

                                           
 . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين126م  282
  من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين 128م  283
 تتمثل في تبعيته المطلقـة لـوزارة        ؛د أهم سلبيات عمل قطاع التأمين في فلسطين       إن اح  ":مراقب التأمين / حيث صرح لنا السيد    284

 والأهلية  ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة    ،المالية الفلسطينية، دون أن تكون هناك هيئات إدارية عليا تنظم عمل قطاع التأمين            
هجا مختلفا عما عليه الحال في مصر والأردن، حيث نجد أن الهيئة            وقد سلك المشرع الفلسطيني ن    ". القانونية اللازمة لمباشرة عملها   
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ع التأمين علـى     فقد تم تنظيم قطا    ؛وحسب مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين في فلسطين        

  :النحو الأتي

 و شركات إعادة التأمين بالعمل في شكل شركة مساهمة عامة فلسطينية لا             ، تلتزم شركات التأمين   -1

 أو ما يعادلها بالنقد المتداول في فلسطين، ولا ،يقل رأس مالها المصدر عن أربعة ملايين دينار أردني    

، كما يشترط أن تكون جميع أسهم تلك الـشركة          يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ عند التأسيس        

   .285 لأشخاص فلسطينيين بصفة دائمة)%51(ومملوكة بما لا يقل عن  ،اسمية

 تلتزم شركات التأمين العاملة في فلسطين بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين سواء داخـل                -2

 ،ة تحديد أسس إعـادة التـأمين      فلسطين أو خارجها، على أن تتولى هيئة سوق رأس المال الفلسطيني          

  . 286ونسب مبالغ إعادة التأمين

 تلتزم شركات التأمين قبل تسجيلها بإيداع وديعة مالية لا تقل قيمتها عن خمسين ألف دينار أردني                 -3

عن كل فرع من فروع أعمال التأمين التي ترغب الشركة في مزاولته، وبحد أقصى مقداره ثلاثمائة                 

  . 287تعددت أعمال تلك الشركةألف دينار أردني مهما 

 يشترط على فروع شركات التأمين الأجنبية التي ترغب في العمل في فلسطين أن تقدم ميزانيـة                 -4

، وفي جميـع الحـالات      288م لأخر ثلاث سنوات قبل تسجيلها في فلسطين       الأمصدقة لأعمال الشركة    

تلتزم شركات التأمين بتجديـد      و ،تكون مدة الإجازة لعمل شركات التأمين في فلسطين سنة واحدة فقط          

  . الترخيص سنويا

                                                                                                                         
المصرية العامة للرقابة على التأمين في مصر تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، أما في الأردن فنجد عدم وجود هيئة إدارية عليا تنظم         

و الحال في الـضفة الغربيـة الأن، بينمـا نجـد            نشاط التأمين ولكن يوجد مراقب التأمين في الأردن الذي يتولى تلك المهام كما ه             
استقلالية هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، ونحن بدورنا نميل إلى الأخذ بالنهج المصري في تبعية تلك الهيئة لـوزارة الاقتـصاد                     

عمل هيئة سـوق رأس     والتجارة باعتبارها الوزارة المختصة برسم السياسة الاقتصادية في فلسطين، بالتالي هي الأقدر على توجيه               
  .     المال بما يتناسب والسياسات الاقتصادية التي تقررها وترى ضرورتها

  . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين34م  285
 . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين137/2 و م 8/12 م 286
  . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين40 م  287
 .وذلك للوقوف على مستوى نشاط وحجم ائتمان الشركة الأم.  من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين45/3م  288
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 وتكوين الأموال بأن تحـتفظ فـي        ، تلتزم شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة         -5

 هذهفلسطين بأموال تعادل مقدار الالتزام الحسابي قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، شريطة ألا تقل    

 الشركات هذه إذا أبرمت :، وهذا يعني أنه 289سين ألف دينار أردني   الأموال في جميع الحالات عن خم     

 أو صفقات تكوين أموال ترتب التزامات مالية مستقبلية على شركة التأمين            ،صفقات تأمين على الحياة   

 الشركات الاحتفاظ بقيمة تلك المبـالغ فـي         هذهتجاه معتمديها بمقدار معين من الأموال، فيجب على         

ميد رؤؤس الأموال وعدم استغلالها في فلسطين فقد أقر مشروع القانون أن يـتم              فلسطين، ومنعا لتج  

 من قيمتها كوديعة نقدية في احد البنوك العاملة في فلسطين )%25(الاحتفاظ بتلك المبالغ المالية بواقع 

%) 75( ولأمر هيئة سوق رأس المال، على أن يتم استثمار باقي قيمـة المبلـغ                ،باسم شركة التأمين  

 هـذه توضع إشارة الـرهن علـى       على أن    وسندات في شركات مساهمة فلسطينية       ،لى شكل أسهم  ع

الأسهم والسندات لأمر الهيئة، أما شركات التأمين عند ممارستها لأعمال أخرى بخلاف التأمين علـى     

ق رأس   وتكوين الأموال فتلتزم بتقديم وديعة مالية للهيئة قبل مباشرتها لعملها تتولى هيئة سـو              ،الحياة

  . 290وديعة الشركة الوطنيةقيمة على أن تلتزم الشركات الأجنبية بدفع ضعف المال تحديد قيمتها، 

 من إجمـالي    )%5( تلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في فلسطين بحد أقصى مقداره             -6

  . 291 وفنية للمركز الرئيسي،قيمة الأقساط المستحقة سنويا كمصاريف إدارية

لهيئة سوق رأس المال أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة لفروع شركات التأمين الأجنبية في       يجوز   -7

 تتمثل في عدم تحقيق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثـال قيمـة               :الحالة الأولى . حالتين

، والحالـة    وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التامين التي يزاولها في فلسطين             ؛الوديعة المقدمة 

                                           
 .  من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين58م  289
 . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين57م  290
 يعود إلى أن تلك النفقات تعفى من ضريبة الـدخل           ؛والسبب في ذلك  . تأمين من مشروع قانون الإشراف والرقابة على ال       86 م    291

 خوفا مـن التلاعـب      ، المشرع الفلسطيني إلى تقييد فروع شركات التأمين الأجنبية في تلك النسبة            إرادة  بالتالي اتجهت  ؛في فلسطين 
 .يسي تحت بند الاستقطاعات المخصصة للمركز الرئ،بالتهرب من استحقاقات ضريبة الدخل
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 سنوات متتاليـة بنـسبة لا تقـل عـن           الفرع أرباحا إجمالية لمدة ثلاث      تتمثل في عدم تحقيق    :الثانية

  . 292 وذلك عن كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها؛ من الأقساط الإجمالية السنوية)7.5%(

أن تـستعين   الـشركات  لهـذه  يجب أن يكون مستخدمو شركات التأمين من الفلسطينيين، ويجوز    -8

موافقة شرط الحصول على     ب ؛ والاختصاص في أعمال التأمين    ،بتشغيل أجانب ممن تتوافر لهم الخبرة     

  .293مسبقة من المدير العام للهيئة الفلسطينية للرقابة على أعمال التأمين

  . يشترط لقيد الخبراء الأكتواريين في فلسطين أن يكون مجازا لهم بمزاولة المهنة في الخارج-9

  

  

  . قرارات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية-ج

 تلتزم شركات التأمين التي تزاول أعمال التأمين على الحياة في فلسطين، بأن تحول إلى الصندوق          -1

من قيمة قـسط التـأمين الإجبـاري للمركبـات     %) 17(الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق   

  .294الميكانيكية

  -:ة أن تقدم تأمينا كوديعة مقدارها على كل شركة تأمين فلسطيني-2

 .ألف دولار أمريكي عن أعمال التامين على الحياة) 100( •

    . ألف دولار أمريكي عن التأمين عن الحريق، ومن الأضرار بالممتلكات) 100( •

 .295ألف دولار أمريكي عن التأمين من الحوادث) 125( •

  -:مقدارها على كل شركة تأمين أجنبية أن تقدم تأمينا كوديعة -3

 .ألف دولار أمريكي عن أعمال التامين على الحياة) 250( •

                                           
 تقييد شركات التأمين الأجنبية بجواز إلغاء ترخيص        ؛المادةهذه  وتعني  .  من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين       96م   292

 40 تعادل أربعة أضعاف قيمة الوديعة المالية المنصوص عليها في المادة            ،العمل الممنوح لها إذا لم تستقطب أقساطا إجمالية سنوية        
، وكذلك في حالة عدم     ) ألف دينار مهما تعددت أعمال التأمين لهذا الفرع        300 و   ، ألف دينار عن كل نشاط تأمين      50(من المشروع   

  . من إجمالي الأقساط السنوية لمدة ثلاثة سنوات متتالية% 7.5تحقيق هذا الفرع أرباحا تقل عن نسبة 
  . من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين65م  293
 .1/7/1997 صادر عن وزير المالية الفلسطيني بتاريخ 1 قرار رقم 294
 .25/12/1996 الصادر عن وزير المالية الفلسطيني بتاريخ 3 من القرار رقم 1م 295
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 .    ألف دولار أمريكي عن التأمين عن الحريق، ومن الأضرار بالممتلكات) 250( •

 .296ألف دولار أمريكي عن التأمين من الحوادث) 300( •

    

  

  )الجاتس( في اتفاقية  فيما يتعلق بقطاع التأمين المحددةالتزامات مصر -2

؛ حيـث امتـاز هـذا       297وردت مصر خمسة أنواع من خدمات التأمين في جدول تعهداتها المحددة          أ

  :الجدول بالتعقيد البالغ؛ حيث جاءت التزامات مصر على النحو التالي

  . يشترط في شركات التأمين التي تؤدي هذه الخدمات أن تكون في شكل شركة مساهمة عامة-أ

كات المشتركة بممارسة نشاطها في المناطق الحرة فقط؛ بشرط          السماح للشركات الأجنبية، والشر    -ب

اقتصار نشاطها في التعامل على     : (أن يقتصر نشاطها من خلال التعامل بالعملات القابلة للتحويل؛ أي         

  .   298)العملات القابلة للتداول عالميا، ويحظر عليها التعامل بالعملة المصرية

  .مال الأجنبي في الشركات العاملة في المناطق الحرة لا توجد حدود قصوى لمساهمة رأس ال-ت

، تطبق عليها متطلبـات     )داخل الأسواق المصرية  : ( الشركات العاملة خارج المناطق الحرة؛ أي      -ث

؛ على أن يتم التخفيف من تلك المتطلبـات         299الحاجة الاقتصادية المنصوص عليها في القطاع الأفقي      

  .نشاطاتبالنسبة لتلك ال) 2000(بحلول العام 

                                           
 .25/12/1996 الصادر عن وزير المالية الفلسطيني بتاريخ 3 من القرار رقم 2م  296
 خـدمات التـأمين   -2.  والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث خدمات التأمين على الحياة  -1(تمثلت هذه الأنواع الخمسة في       297

 .) خدمات الوساطة في التأمين-5.  الخدمات المعاونة لخدمات التأمين-4.  خدمات إعادة التأمين وإعادة التأمين المتكرر-3. العام
 قد الغي بقرار صادر عـن وزيـر         ،تحويل إلى أن هذا الشرط المتعلق بالتعامل بالعملات القابلة لل         ؛نود أن ننوه في هذا السياق      298

  .، بالتالي يجوز لتلك الشركات التعامل بالعملة المحلية المصرية2000الاقتصاد والتجارة في منتصف العام 
  : حيث تمثلت تلك المتطلبات في،قامت مصر بالنص الصريح على تلك المتطلبات في القطاع الأفقي المتعلق بالخدمات المالية 299

 أو  ،الفائض في الطلب على الأشكال التقليدية للتأمين للشركات الجديدة فرصة للعمل دون حدوث منافسة ضارة للسوق                أن يعطى    -أ
  .المواقف المالية للشركات القائمة وبالتالي حاملي الوثائق

قـى فـائض فـي       بحيث يب  ، ويتم حساب هذه المدة على أساس هامش الملاءة        ،من طاقات الشركات القائمة   % 50 استنفاذ نسبة    -ب
  .الطلب يتجاوز الطاقة التي تكمن الشركة الجديدة من تحقيق أهدافها

  . مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الفنية، أن يؤدي إنشاء شركة جديدة إلى زيادة في إجمالي نسبة الاحتفاظ في السوق-ج
  .    أن تقدم الشركة الجديدة تغطية تأمينية جديدة-د
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 يحظر أن تزيد نسبة مساهمة رأس المال الأجنبي في الشركات العاملة خارج المناطق الحرة عن                -ج

في الأول مـن    %) 51(من إجمالي رأس مال الشركة، على أن يسمح بزيادة تلك النسبة إلى             %) 49(

  ).2000(يناير 

ئة العامة للرقابة على التـأمين       على شركات التأمين التخلي عن النسبة المئوية، التي تقررها الهي          -ح

%). 5(؛ بالإضافة إلى تخليها عن نسبة       300من مجموع عملياتها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين       

  .301من إجمالي عمليات الشركة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التامين

ابلـة  مناصب مدراء شركات التأمين لمدة خمـسة سـنوات ق         بتولي   السماح للأجانب المختصين     -خ

للتجديد؛ بشرط أن تتم الموافقة على تعيينهم، والتجديد لهم من الهيئة المصرية العامة للرقابـة علـى                 

  . على أن يكون هناك بديلان اثنان له على الأقل من المصريين. التأمين

 يشترط في موردي الخدمات الأكتوارية الأجانب؛ أن يكون مرخصا له بمزاولة هذا النشاط فـي                -د

  .302صلي، ومسجلا في السجل المصري لهذا الغرضبلده الأ

أيا ما بلغ عدد ( سجلت مصر قيدا على دخول، وإقامة الأجانب لتوريد خدمات في أي وحدة مالية -ذ

من مجموع %) 10(، يتمثل هذا القيد، في وجوب ألا تزيد نسبة هؤلاء الأجانب عن نسبة )فروعها

  .303العاملين في تلك الوحدة

                                           
، وهو لا يعني احتياطي قانوني كما هو الحال في الاحتياطي القانوني للبنـوك لـدى البنـك                  )Ceded(نونيا   يعتبر ذلك إسنادا قا    300

 .المركزي، ولكن يمكن لنا اعتبارها نسبة خصم لصالح شركات إعادة التامين
 مـن   79 و 34 و   27 يرجى مراجعة نصوص المـواد       :لمزيد من التفاصيل حول التوافق التشريعي المصري مع تلك التعهدات          301

، والمنـشور   1981/ 10 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التامين المصري رقم             91/1995القانون رقم   
 .4/5/1995بتاريخ ) تابع أ( 18في الجريدة الرسمية، عدد 

رقابة على التامين المـصري      الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف وال       ،91/1995 من القانون رقم     63انظر نص المادة     302
 حيث أشارت هـذه المـادة إلـى شـروط          ؛4/5/1995بتاريخ  ) تابع أ ( 18، والمنشور في الجريدة الرسمية، عدد       1981/ 10رقم  

 أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك في الهيئة، وان            :ممارسة الخبراء الأكتواريين لأعمالهم في مصر، ومن بين تلك الشروط         
 .خصا له بمزاولة تلك المهنة في الخارجيكون مر

 والمتعلق بشروط الترخيص    ، الصادر عن وزارة القوى العاملة والتدريب      1988 لسنة   43 من القرار رقم     4 نص المادة    : أنظر  303
  . 69 العدد -21/3/1988 -الوقائع المصرية. لعمل الأجانب
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على ترخيص لتملك الأراضي، أو العقارات، )  معنوي-طبيعي(خص الأجنبي  وجوب حصول الش-ر

أو كليهما من الهيئات المختصة بذلك، بحيث يتم بحث طلب الامتلاك على أساس تقييم المشروع 

 .304المراد التقييم لأجله؛ طبقا لأهداف السياسة القومية في مصر

  

امات الاستثمارية في قطاع التجارة، والمال، تشير الإحصائيات المصرية؛ إلى ارتفاع معدل الاستخد

مليون جنية ) 1043.7(، إلى )1999(مليون جنية مصري عن شهر يونيو ) 508(والتأمين من 

 .305%)105(؛ أي بمعدل زيادة قدرها )2004(مصري عن شهر يونيو 

  

  )الجاتس( في اتفاقية التزامات الأردن المحددة فيما يتعلق بقطاع التأمين -3

  ، 306لاثة أنواع من خدمات التأمين أوردها الأردن في جداول التزاماته المحددةهناك ث

، بحيث تحدد ملكية الأجانب فيها      307يجب أن يتمثل الوجود التجاري في شكل شركة مساهمة عامة          -أ

على أن يسمح بالملكية المطلقة للأجانب بعد عام واحد فقط من انـضمام             %). 51(بنسبة لا تزيد عن     

  .308 منظمة التجارة العالميةالأردن إلى

  . العاملين في قطاع التأمينالأجانب اختبارات الحاجة الاقتصادية على إجراء يشترط -ب

 لا يجوز شراء عقار من قبل مؤسسات، أو شركات أجنبية؛ إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويشترط -ت

يه من الجهات المختصة في ذلك؛ أن يكون الشراء لأغراض الاستثمار في نشاط اقتصادي موافق عل

                                           
 المتعلق بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية، والأراضـي  1996 لسنة 230نص المادة الثانية من القانون رقم      :  أنظر  304

  .الفضاء
 .مركز المعلومات المصري، ودعم اتخاذ القرار: المصدر 305
 خدمات إعـادة التـأمين،   -2.  خدمات التأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث      -1(تمثلت هذه الفئات في      306

 ).  الخدمات التابعة لخدمات التأمين-3. روإعادة التأمين المتكر
، والتي أوجبت على شركات     1997 لسنة   22 من قانون الشركات الأردني رقم       93أشرنا في بداية هذا المبحث إلى نص المادة          307

  .التأمين أن تكون في شكل شركة مساهمة عامة
  .11/4/2001أي اعتبارا من تاريخ  308

مـن  ) 24( الصادر بمقتضى أحكام المـادة       2000لسنة  ) 54(م استثمارات غير الأردنيين رقم      من نظام تنظي  ) أ/3( المادة    أشارت
 ، مساهمته بالتأجير التمـويلي الـذي تقـوم بـه البنـوك            أو ، نسبة تملك غير الأردني    أنإلى   ،1995قانون تشجيع الاستثمار لسنة     

  . وشركات التامين تكون غير مقيدة بنسبة معينة،والشركات المالية



 

 

154

كما لا يجوز تأجير عقارات لمؤسسات، أو شركات أجنبية لمدة أكثر من ثلاث سنوات؛ . في المملكة

ويمنع على غير الأردنيين شراء، أو استئجار الأراضي المملوكة . لوزراءاإلا بموافقة مجلس 

  .309للدولة

ين في المصارف والشركات الماليـة       يجب أن لا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسس           -ث

  . 310من رأس المال المصرح به% 50وشركات التأمين عن 

خضوع الأردن لأي التزام قانوني فيما يتعلق بحقها في تقديم الدعم لمواطنيها الطبيعيين،  عدم -ج

اج والاعتباريين وفق أساليب التوريد الأربعة، وفي هذا تحوط أردني لحماية المنتج الوطني إن احت

  .إلى تقديم دعم حكومي

 يقتصر حق تقديم خدمات السمسرة، والوكالة على الأشخاص الطبيعيين الأردنيين، أو شـركات              -ح

التضامن التي تكون غالبية الملكية فيها للأردنيين، أو الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تكـون               

 أيضا أن يكون وكيل التأمين، أو مدير        فيها غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأردنيين، كذلك يشترط        

  . 311وكالة التأمين أردني الجنسية

مليون دينار  ) 211(تشير الإحصائيات الأردنية؛ إلى ارتفاع قيمة إجمالي موجودات قطاع التأمين من            

؛ أي بمعـدل زيـادة      )2003(مليون دينار أردني في العام      ) 303.9(، إلى   )1999(أردني في العام    

مليون دينـار   ) 69(كما ارتفع إجمالي رؤؤس الأموال العاملة في قطاع التأمين من           ،  %)44(قدرها  

  .312%)23(مليون دينار أردني خلال هذه الفترة؛ أي بمعدل زيادة قدرها ) 81(أردني إلى 

  

                                           
 . 1953 لسنة 40 أشرنا سابقا إلى نص المادة الثالثة، والثانية من قانون أيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم  309
 .22/1997 المؤقت المعدل لقانون الشركات الأردني رقم 40/2002رقم   من قانون الشركات الأردني44نص المادة  310
 على وجوب توافر عدد من الـشروط فـي          1988التأمين المحليين الأردنية لسنة      من تعليمات ترخيص وسطاء      3 نصت المادة    311

 بتـاريخ   3578الجريدة الرسمية، العدد  ". أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا أردني الجنسية       "وسطاء التأمين، ومن بين هذه الشروط       
  .1953، ص 16/10/1998
 .الاتحاد الأردني للتأمين: المصدر 312
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 أن إرادة المشرع الفلسطيني قد اتجهت إلى إيجاد قدر كبير من التمييز             ،ما سبق يمكن لنا أن نستنتج     م 

 أعمـال  والأجنبية، وأن النصوص القانونية التـي نظمـت          ،مل بين شركات التأمين الوطنية    في التعا 

 تقوم علـى  لأنهاالتأمين في فلسطين لا تتوافق مع متطلبات انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية،   

 الأسواق لىإ تتعارض مع مبدأ النفاذ      أنها، كما   والأجنبية ،مبدأ التمييز الواضح بين الشركات والوطنية     

  : بشكل واضح فيما يليالأمرويبرز هذا . بشكل كبير

 من رأس مال الـشركة؛    ) %49(تحديد نسبة ملكية الأجانب في شركات التأمين بما لا يزيد عن             -1

ولضمان تحقيق ذلك اشترطت أن تكون جميع أسهم شركات التأمين اسمية، وفي هذا تعارض واضح               

 لـذا   ؛313)الجاتس( يعتبر أحد أهم المبادىء التي قامت عليها اتفاقية          مع مبدأ النفاذ إلى الأسواق الذي     

 على غرار مـا     للأجانب والسماح بالملكية المطلقة     ، هذا الشرط  إلغاءنقترح على المشرع الفلسطيني     

 شـرط   إعمـال ، ويمكن للمشرع الفلسطيني حماية قطاع التأمين مـن خـلال            الأردنيفعله المشرع   

  .والأردن ،ية كما فعلت مصرمتطلبات الحاجة الاقتصاد

شـركات  "جاء الباب الرابع من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين تحـت عنـوان                -2 

، حيث  314 الشركات العديد من الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات         هذه وأورد ل  ،"التأمين الأجنبية 

ية وديعة مالية لهيئة سـوق رأس        منه على وجوب أن تقدم شركات التأمين الأجنب        )57(نصت المادة   

وفـي هـذا مخالفـة      . 315 تعادل ضعف قيمة الوديعة التي تقدمها الشركات الوطنية        ؛المال الفلسطينية 

قترح تعديل نـص هـذه      أ لذا   ؛الأردني و ،واضحة لمبدأ المعاملة الوطنية لم يسلكه المشرع المصري       

ديم نفس قيمة الوديعة، ولضمان تحقيق قـدر   والأجنبية بتق،المادة بحيث تلتزم شركات التأمين الوطنية  

                                           
 والسماح بالملكية المطلقة للأجانب، وسماح مـصر بالملكيـة          ،ذا المجال عدول الأردن عن تحديد تلك النسبة       حيث وجدنا في ه    313

 ..عند العمل داخل الأسواق المصرية% 51 ورفع نسبية ملكية الأجانب إلى ،المطلقة للأجانب عند العمل في المناطق الحرة
 تحـت    المعدل لقانون مراقبة أعمال التـأمين      67/2002في القانون رقم    بالرغم من أن المشرع الأردني قد أورد فصلا مستقلا           314

 والأجنبية فـي هـذا     ، نلاحظ  وجود أية نصوص قانونية تمييزية بين الشركات الوطنية           لم  إلا أننا  ؛"شركات التأمين الأجنبية  "عنوان  
 . الفصل، على عكس ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني

 .25/12/1996 الصادر عن وزير المالية الفلسطيني بتاريخ 3وجب الأمر رقم تم تحديد قيم هذه الودائع بم 315
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 عمـا هـو     )%35( بقيمةرى بضرورة رفع قيمة تلك الوديعة       أ ؛ الشركات هذهكبر من الائتمان من     أ

  .  على أن تتساوى في تقديمها شركات التأمين الوطنية والأجنبية؛مقرر لشركات التأمين الوطنية

منـع  تهدفان إلى   روع شركات التأمين الأجنبية      أحكاما خاصة بف   )96( و   ،)86(أوردت المادتان    -3

وع شـركات التـأمين    وضمان حسن عمل فر،)86م(التهرب من دفع كامل مستحقات ضريبة الدخل       

ن مبدأ عدم التمييز في التعامـل بـين         ؛ لأ )86( ونحن نؤيد النص الوارد في المادة        ).96م(الأجنبية  

 بالمساواة بينهما في دفـع الاسـتحقاقات الـضريبية           والأجنبية لا يتحقق إلا    ،شركات التأمين الوطنية  

 على شـركات التـأمين      )96(إلا أننا نرى بوجوب تعميم النص الوارد في المادة          . المفروضة عليهما 

الوطنية كذلك، أو الإلغاء المطلق لتلك المادة، لإزالة هذا التمييز الواضح الذي يتعارض من المبادىء               

 إتبـاع سياسـة متطلبـات الحاجـة         نقترحة التجارة العالمية، كما أننا      التي قامت عليها اتفاقية منظم    

الاقتصادية عند عمل شركات تأمين جديدة في الأسواق الفلسطينية، حيث لاحظنا زيادة عدد شـركات               

التأمين العاملة في فلسطين قياسا على حجم نشاط قطاع التأمين بوجه عام في فلسطين، وهذا ما اتبعته                 

  .       المتعلقة بقطاع التأميناا لجداول التزاماتهمصر عند إدراجه

 و  ،)45( و   ،)43( النظر في نصوص المواد      إعادة نقترح على المشرع الفلسطيني      ؛الأمرفي مجمل   

 بما لا يتعارض    انظر فيها  وإعادة والرقابة على التأمين،     الإشراف من مشروع قانون     )96( و   ،)57(

  . والوطنيين،الأجانبمات التأمين مع مبدأ عدم التمييز بين موردي خد
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   القانوني لسوق الأوراق المالية في فلسطينالإطار -ج

  

لمـشاريع  ا وخارج فلـسطين، وتـوفير تمويـل         ،في سبيل استقطاب المدخرات الفلسطينية من داخل      

 ـ) باديكو( ومشاريع البنية التحتية، بادرت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار        ،الإنتاجية ديم دراسـة  بتق

 تـم   17/11/1996وافية للسلطة الفلسطينية حول إقامة سوق للأوراق المالية في فلسطين، وبتـاريخ             

توقيع اتفاقية تشغيل سوق فلسطين للأوراق المالية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، لتنـشأ بـذلك أول                

ر القانوني المنظم لعمـل   الاتفاقية تم رسم الإطا  هذه، ومن خلال    316سوق للأوراق المالية في فلسطين    

 نجد أنفسنا أمام عقـد     ؛ الاتفاقية هذه، وبالنظر إلى مضمون     عملهاالسوق إلى حين صدور قانون ينظم       

طرفا فيه، وبموجب البند الخامس من هذه       ) وزارة المالية (من العقود الإدارية على اعتبار أن الإدارة        

  :الاتفاقية حددت للسوق العديد من الأهداف منها

  . وسهولة هذا التداول، وشفافية، ومراقبة تداول الأوراق المالية بشكل يضمن كفاءة،نظيم ت-1

 والدقة  ، ونقل لملكية الأوراق المالية تكفل السرعة      ، وتحويل ، وتسوية ، ورقابة ، توفير أنظمة تداول   -2

الأسـعار   وتيسير اكتـشاف     ، وسلامة التعامل في الأوراق المالية     ، والشراء ،في إنجاز صفقات البيع   

  . والطلب، من خلال تعزيز عوامل العرض؛الحقيقية للأسهم والسندات المدرجة في السوق

 والتساوي بين جميع المتعاملين بـالأوراق   ، وإيصال المعلومة تضمن العدالة    ، وضع أسس للتداول   -3

مستثمرين  مما يوفر لجميع ال    ؛ أو موقعهم الجغرافي   ، أو حجم تعاملهم   ،بغض النظر عن هويتهم   المالية  

  .فرصا متكافئة في الربح والخسارة

                                           
 كونها باشرت عملها من خـلال عقـد         ؛هذا على الرغم من بطلان الأساس القانوني لعمل شركة سوق فلسطين للأوراق المالية             316

 وفقـا لقـانون     ،ن إلا لشركات المساهمة العامـة     امتياز بينها وبين وزارة المالية الفلسطينية، ومن المعلوم أن عقود الامتياز لا تكو            
 الساري في الضفة الغربية، في حين تمثلت شركة سوق فلسطين للأوراق المالية في شـكل                1964 لسنة   12الشركات الأردني رقم    
  . شركة مساهمة محدودة
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 وذلـك ليتـسنى     ؛ وإيصالها بالسرعة اللازمـة    ، توفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المطلوبة      -4 

  .للمستثمر اتخاذ القرار المناسب له

  وبالتعـاون مـع الـسلطة      ، السعي لتأهيل السوق ليكون سوقا إقليميا في منطقة الشرق الأوسـط           -5

   .الفلسطينية

  

 فقد منحت إدارة السوق الحق المطلق فـي         هذه الاتفاقية؛  من أحكام    )4(وبموجب البند السادس فقرة     

 والإشراف عليها وعلـى     ، وتنظيم أعمالها  ،قبول شركات الأوراق المالية المؤهلة كأعضاء في السوق       

 )16( منحت الفقرة     ونقل ملكيتها، كما   ،مستخدميها بالشكل الذي يكفل سلامة التداول بالأوراق المالية       

من البند السادس لإدارة السوق الحق المطلق في وضع الشروط والأسس الخاصة بـإدراج الأوراق               

 ومتطلبات الإدراج   ،المالية بكافة أنواعها في السوق، ورفض إدراج أية أوراق مالية لا تنطبق شروط            

  . 317 أو على الجهة المصدرة لها،عليها

 أن سوق فلسطين للأوراق المالية قد خضعت منذ تأسيـسها لرقابـة             ؛ يمكن لنا أن نستنتج    ؛مما سبق 

تمت المصادقة على قانون الأوراق      أن   إلى ،وزارة المالية الفلسطينية بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما      

  ).2004(لسنة ) 13(رقم ، وقانون هيئة سوق رأس المال )2004( لسنة )12(المالية رقم 

  

 خضعت سوق فلسطين للأوراق المالية إلى العديـد مـن الـضوابط             ؛لية قانون الأوراق الما   بموجب

القانونية التي تحكم عملها، وتم سحب العديد من صلاحياتها التي منحت لها بموجب عقد امتيازها مع                

 لتكون الهيئة الجهة الإداريـة العليـا        ى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛     وزارة المالية الفلسطينية إل   

                                           
القانوني المنظم لسوق فلسطين للأوراق     رانيا جوزع، الإطار    لمزيد من التفاصيل حول التعليق على نصوص هذه الاتفاقية، انظر            317

 .المالية، رسالة ماجستير مقدمة في معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، فلسطين
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 من قـانون الأوراق     )5/6(، حيث نصت المادة     318 والإشراف على عمل السوق    ،التنظيمالتي تتولى   

 والتفتيش عليها، ويجوز للهيئة التدقيق على       ، وإشرافها ،تخضع السوق لرقابة الهيئة   ": أنهالمالية على   

 ،خليةعلى السوق أن تقدم إلى الهيئة الأنظمة الدا        " : من القانون نفسه   )8(كما نصت المادة    ". سجلاتها

عليها قبل العمل بهـا، وللهيئـة   للموافقة أ ر، وأية تعديلات تط)قواعد السوق (والتعليمات الخاصة بها    

 ؛ التعديلات نافـذة   هذه تعديلات عليها خلال مدة محددة من الطلب، وتعتبر          إجراءالطلب من السوق    

 القانونية الكاملة لهيئة سوق      بالتالي فقد خضعت السوق للرقابة     ؛"اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة     

 ، والتشريعي، من خلال رقابة الهيئة على العمل التنظيمي للـسوق          ،رأس المال على الصعيد الإداري    

  .  وضرورة إقرارها للأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل السوق قبل نفاذها

ماليـة صـلاحية    والمشرع الأردني، فقد أنيطت بسوق فلسطين للأوراق ال،وأسوة بالمشرع المصري  

 ، والعضوية في السوق، ولكن تحت إشـراف       ، والتعليمات التي تحدد شروط الإدارج     ،إصدار الأنظمة 

  .  ورقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

  

أصبحت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية هي الجهة الرقابية         قانون هيئة سوق رأس المال       بموجبو

 والرقابة على عمل سوق الأوراق المالية بمـا يكفـل           ،شرافحيث تولت مهمة الإ   على عمل السوق،    

 والأشراف على نشاطات المؤسـسات الماليـة غيـر          ، والرقابة ،التنظيمسلامة التعامل فيها، وكذلك     

، كما تولـت الهيئـة      319 والخدمات المالية غير المصرفية    ،المصرفية بما فيها تداول الأوراق المالية     

 لتطبيق هذا القانون، إلا أنها قـد أقـرت          ةكات المالية اللازم  وضع شروط ومتطلبات ترخيص الشر    

بالتالي سنعتمد فـي هـذه      . 320العمل بالتراخيص القائمة إلى حين سريان متطلبات الترخيص الجديدة        

                                           
 من قانون الأوراق    12 و   11 يرجى مراجعة نص المواد      :لمزيد من التفصيل حول صلاحيات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية          318

  ..13/2004 هيئة سوق راس المال الفلسطيني رقم قانون من 3، ونص المادة 12/2004المالية رقم 
 .13/2004 من قانون هيئة سوق راس المال الفلسطيني رقم 3م  319
 .13/2004 من قانون هيئة سوق راس المال الفلسطيني رقم 26م  320
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الدراسة على مجموعة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن إدارة سوق نابلس المـالي لعـدم صـدور                

  .  المال حتى الأنتعليمات وأنظمة عن هيئة سوق رأس 

وبالنظر إلى التطور التشريعي الذي صاحب إصدار هذه التعليمات من قبل السوق؛ نجد أن السوق قد                

د صدور قانون   ، وبع )1997(شباط  أصدرت العديد من التعليمات التي تنظيم عمل الشركات فيها في           

راق المالية تعليمات جديدة   أصدرت سوق فلسطين للأو    ، وقانون الأوراق المالية   هيئة سوق رأس المال   

، على أن يبدأ العمل فيها بتاريخ    )2005 أيار   9(لتنظيم عمل الشركات المالية فيها، تم إقرارها بتاريخ         

  .)2005 تموز 15(

  

   التنظيم القانوني لعمل سوق فلسطين للأوراق المالية -1

  

   : متطلبات العضوية في سوق فلسطين للأوراق المالية-أ

 سوق فلسطين لـلأوراق الماليـة        فإن ؛، والتي نظمت عمل السوق    1997 الداخلية لعام    للأنظمةوفقا  

 ،بحق قبول انتساب الشركات الفلسطينية الراغبة في القيـام بأعمـال الوسـاطة الاسـتثمارية              تحتفظ  

والنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية المستوفية لشروط العضوية كأعضاء في سوق فلسطين للأوراق            

، وانحـصرت   )2004(ة، حيث بلغ عدد الشركات الأعضاء في السوق ستة شركات في العـام              المالي

  :321شروط العضوية في

  . ومسجلة في فلسطين،أن تكون الشركة الراغبة في الانضمام لعضوية السوق مؤسسة -1

  .أن يكون أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة مقيمين بصورة دائمة في فلسطين -2

 والوساطة الاسـتثمارية  ، وأعمال الشركة بالنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية،ر غايات أن تنحص -3

  .فقط

  . أو ما يعادله، أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون دولار أمريكي-4

                                           
 .1997انظر النظام الداخلي لسوق فلسطين للأوراق المالية، نابلس،  321
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 الأنظمة قد فرضت قيـدا      هذه فإننا نلاحظ أن      المشار إليهما أعلاه؛   وبالنظر إلى الشرط الأول والثاني    

ا على نفاذ موردي الخدمات الأجانب للعمل في السوق المالي الفلسطيني، مـن خـلال حظـر                 مطلق

، ومتطلبات الإقامة الدائمة لأكثر من       لأنها غير مؤسسة في فلسطين     العضوية على الشركات الأجنبية   

  . نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة

  

 الشرط الثـاني المتـضمن      إلغاءد تم    فق ؛)2005(ووفقا للتعلميات الصادرة عن إدارة السوق في أيار         

 إمكانية إليها وأضيف،   الشركة في فلسطين   إدارة مجلس   أعضاء من نصف    لأكثر الدائمة   الإقامةشرط  

 شـركة   أو ، شـركة قابـضة    أو ، شركة تابعة  أو ، التي لها فرعا في فلسطين     الأجنبيةتقدم الشركات   

        .322لعضوية السوقمرتبطة 

  

  : فلسطين للأوراق الماليةج في سوق شروط الإدرا-ب

 )2004(بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية في نهاية عام               

ستة وعشرون شركة، وتنضوي الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية تحـت خمـسة          

 تمثلـت شـروط     ومين،   والتـأ  ، والصناعة ، والمصارف ، والاستثمار ،الخدمات: قطاعات عمل وهي  

 :323في ما يلي )1997(وفق التعليمات الصادرة في شباط الإدراج في السوق 

  . الشركة الراغبة في الإدراج في السوق شركة مساهمة عامة  أن تكون-1

 أو ما يعادلها بالعملات     ،دولار أمريكي  ألف   )750( أن لا يقل رأس مال الشركة المكتتب به عن           -2

  .القابلة للتداول

  .)%50( أن لا تقل نسبة ما تم دفعه من رأس مال الشركة المكتتب به عن -3

  . ألف سهم)100( أن لا تقل عدد الأسهم المصدرة عن -4

                                           
 .2005 أيار 9فلسطين للأوراق المالية المقر بتاريخ ت من نظام العضوية في سوق /2/1م  322
  .1997 من تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق فلسطين للأوراق المالية، نابلس، 2م 323
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  . مساهم)100( أن لا يقل عدد المساهمين العاملين في الشركة عن -5

  .  )%25(عن  والمملوكة من قبل المساهمين العامين ، أن لا تقل نسبة الأسهم القابلة للتداول-6

  . ألف سهم)100( أن لا تقل عدد الأسهم المصدرة عن -7

  

 تعديل الشرط الثاني فقط برفع رأس مال الـشركة          م فقد ت  ؛)2005(ووفقا للتعليمات الصادرة في أيار      

أي  ":أنهاوجاء في هذه التعليمات تعريف الشركة المدرجة على         . 324أردني مليون دينار    إلىالمكتتب  

. 325 غير فلسطينية  أو في السوق، سواء كانت شركة فلسطينية        أسهمها إدراجمة تم   شركة مساهمة عا  

 وإسـناد   ، والأذون ، والأسـهم  ، السندات ،كما أن هذه التعليمات لم تميز في مجملها بين شروط إدراج          

 والـشركات   ،القرض الفلسطينية وغيـر الفلـسطينية، وإجـراءات الإدراج للـشركات الفلـسطينية            

  .326الأجنبية

  

  وراق الماليةجراءات التداول في سوق فلسطين للأ إ-ج

لم تختلف إجراءات التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية في التعليمـات الـصادرة فـي العـام                  

يجري التعامل بالأوراق المالية فـي سـوق         ، حيث 2005عن التعليمات الصادرة في العام       )1997(

  :ليةفلسطين للأوراق المالية وفقا للإجراءات التا

  . فتح حساب للتداول بالأوراق المالية لدى الوسيط-1

 والـشراء ليقـوم     ، بعد استكمال إجراءات فتح حساب التداول يمكن للمستثمر إرسال أوامر البيع           -2

 أو عبر   ، الأوامر شفهيا  هذهالوسيط بإدخالها إلى نظام التداول وفقا للأصول المعتمدة، ويمكن إرسال           

  . ة وسيلة أخرى متاحة أو خطيا أو بأي،الهاتف

                                           
 .2005تعليمات إدراج الأوراق المالية في سوق فلسطين للأوراق المالية، نابلس،  من 6/1م  324
 .2005ي سوق فلسطين للأوراق المالية، نابلس، تعليمات إدراج الأوراق المالية ف من 1م  325
تعليمات إدراج الأوراق  من 20، 19، 18، 10، 8، 6يرجى مراجعة نصوص المواد : لمزيد من التفاصيل حول هذه التعليمات 326

 .2005المالية في سوق فلسطين للأوراق المالية، نابلس، 
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 وحسب التسلسل الزمني الذي ، يدخل الوسيط أوامر المستثمر إلى نظام التداول الالكتروني بالتتالي-3

 بحيث لا يجوز تنفيذ أي عملية تداول لأوراق مالية لشركة مدرجة إلا مـن               ؛وردت فيه هذه الأوامر   

  .خلال نظام التداول الالكتروني

 ، أو حسب الأقدمية إذا تساوت الأسـعار       ،وامر على أساس السعر الأفضل     يحدد النظام أولوية الأ    -4

  . ونفس السعر،وتكون الأولوية لأوامر المستثمر على أوامر الوسيط على نفس الورقة المالية

 يتيح النظام للمستثمر إدخال أوامر البيع والشراء كبيرة الحجم بشكل غير معلن لتجنب ضـغوط                -5

  .لأسهمغير مبررة على أسعار ا

 والشراء من قبل السوق في يوم العمل الثالث من بعـد            ، يتم نقل الملكية الناتجة عن عمليات البيع       -6

  .التداول

  . يقوم السوق بإصدار شهادات ملكية الأسهم في حال طلب المستثمرين فقط-7

  

   التزامات مصر المحددة فيما يتعلق بقطاع سوق الأوراق المالية-2

 -أ: تمثلت تلك الخدمات في نوعين من الخدمات؛ فقد لالتزامات المحددة لمصرفيما يتعلق بجدول ا

  .327 خدمات التأجير التمويلي-ب. خدمات الأوراق المالية

 خدمات -2.  خدمات الاكتتاب-1: شملت خدمات الأوراق المالية ثمانية أنواع من الخدمات هي

 ،بيع وشراء الأوراق المالية بواسطة فرد خدمات التجارة في الأوراق المالية من حيث -3. السمسرة

 ، خدمات التسويق-5.  خدمات المقاصة والتسوية-4. أو مؤسسة في بورصة الأوراق المالية

 خدمات إنشاء -7.  خدمات إدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمار-6. والترويج في السوق المالية

  . خاطر خدمات رأسمال الم– 8. صناديق الاستثمار الجماعية

                                           
 أو تلقاها من المورد     ، المؤجر بان يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له        عقد يلتزم بمقتضاه  " :نهأيعرف التأجير التمويلي على      327

 لسنة  95 من قانون التأجير التمويلي المصري رقم        2/1م  . "ية يتفق عليها طرفي العقد    راستنادا إلى عقد من العقود، مقابل قيمة إيجا       
1995. 
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 نجد أنها قد اتبعت نهج التحرير الشامل فيما ؛وبالنظر إلى جدول التزامات مصر في هذا الجانب

 والمعاملة الوطنية، حيث أشارت إلى عدم وجود أية ،يتعلق بالقيود الواردة على النفاذ إلى الأسواق

  . الخدماتهذهقيود على 

الخدمات، يتمثل في أن التواجد التجاري المتعلق هذه  لكنها أوردت قيدا في القطاع الأفقي المتعلق ب

، يجب أن يتمثل في شكل شركة )باستثناء التجارة في الأوراق المالية( بممارسة تلك النشاطات

  .328 أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة،مساهمة عامة

  

 من والإسكندرية ،رصتي القاهرة القيمة السوقية لبوإجمالي ارتفاع إلى المصرية الإحصائياتتشير 

 في يوليو أمريكي مليون دولار )29.867( إلى )2002( مليون دولار أمريكي في ديسمبر )26.339(

 )5.912.89(من  المتداولة الأسهمكما ارتفعت قيمة . )%13.4+(؛ أي بمعدل تغيير قدره )2003(

؛ أي )2002(دولار أمريكي في العام  مليار )6.443.71( إلى )2001(مليار دولار أمريكي في العام 

  .329)%8.97+( ابمعدل زيادة قدره

  

   التزامات الأردن المحددة فيما يتعلق بقطاع سوق الأوراق المالية-3

  : فئات من النشاطات في خمسأدرج الأردن التزاماته

 لحساب  في الاتجار،تمثلت هذه الفئة من النشاطات حسب ما وردت في القطاع الأفقي: الفئة الأولى

  : أو خارجها، أو لحساب العملاء في البنود التالية سواء داخل البورصة،الذات

  ) وغير ذلك، وشهادات الإيداع، والسندات الإذنية،الشيكات( أدوات السوق المالية  -

  . النقد الأجنبي-

  . والخيارات، المنتوجات المشتقة بما في ذلك العقود الآجلة-

                                           
 قـانون سـوق رأس المـال    ؛ يرجى مراجعة نـصوص    لمزيد من التفصيل حول التوافق التشريعي المصري مع هذه التعهدات          328

 . 95/1992المصري رقم 
 .2003لعام ) الربع الرابع(، والنشرة الفصلية 2003صندوق النقد العربي، النشرة السنوية لعام : المصدر 329
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 عمليات المقايضة : وفي أسعار الفائدة بما في ذلك منتوجات مثل،الأجنبي أدوات التعامل في النقد -

  . والعقود الآجلة على سعر الفائدة،المالية–

  .الأوراق المالية القابلة للتحويل-

  .  والأصول المالية بما فيها المعادن النفيسة،غير ذلك من الأدوات القابلة للتداول-

 شركات الخدمات المالية التـي      -ب.  البنوك - أ :النشاطات على اقتصر العمل في تلك      وفي هذه الفئة  

 ، أو شركة ذات مسئولية محـدودة ، وتسجيلها في الأردن على شكل شركة مساهمة عامة    ،يتم تأسيسها 

  .أو شركة توصية بالأسهم

 المشاركة في إصدار جميع الأوراق -أ: هي تمثلت هذه الفئة في نوعين من النشاطات: الفئة الثانية

، وتقديم )سواء للجمهور أو على نطاق خاص(  والتصريف بصفة وكيل،مالية بما في ذلك الاكتتابال

 أو محفظة الأوراق ،مثل إدارة النقد:  إدارة الأصول-ب. الخدمات المتصلة بمثل هذه الإصدارات

دارة المالية، وجميع أشكال إدارة الاستثمارات الجماعية، وخدمات وديعة الحراسة والاستئمان، وإ

  .صناديق التقاعد

 ، شركات الخدمات المالية التي يتم تأسيسها- - أ:اقتصر العمل في تلك النشاطات على وفي هذه الفئة

 أو شركة ، أو شركة ذات مسئولية محدودة،وتسجيلها في الأردن على شكل شركة مساهمة عامة

 ، من خلال شركات مرتبطةعلى أن تقدم الخدمة.  البنوك المرخصة في الأردن-ب. توصية بالأسهم

  .أو من خلال حساب منفصل

 ،خدمات التسويات، والمقاصة فيما يتعلق بالأصول المالية تمثلت نشاطات هذه الفئة في: الفئة الثالثة

  . وسائر الأدوات القابلة للتداول، والمنتوجات المشتقة،بما فيها الأوراق المالية

 وذلك بالنسبة للأوراق ؛يداع في سوق عمان المالي على مراكز الإاتالخدمهذه اقتصر حق تقديم 

  . والبنك المركزي لكافة الأدوات المالية الأخرى،المالية

تمثلت نشاطات هذه الفئة في خدمات الاستشارات المالية، وغيرها من الخدمات التابعة : الفئة الرابعة

ات المالية الأخرى، بما في  والخدم،لها، في جميع الأنشطة المذكورة في قطاع الخدمات المصرفية
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 ، والمشورة في الاستثمارات،ذلك البيانات عن الجدارة الائتمانية، وتحليل تلك البيانات، والبحوث

  . وفي إعادة تشكيل الشركات والاستراتيجية التي تسير عليها،والمحفظة، والمشورة في مجال التمليك

 شركات الخدمات المالية التي -ب.  البنوك-أ: اقتصر العمل في تلك النشاطات علىوفي هذه الفئة 

 أو ، أو شركة ذات مسئولية محدودة،يتم تأسيسها وتسجيلها في الأردن على شكل شركة مساهمة عامة

  .شركة توصية بالأسهم

 وذلك فيما يتعلق بمعالجة  تقديم المعلومات المالية ونقلها؛تمثلت نشاطات هذه الفئة في: الفئة الخامسة

وفي هذه الفئة التزم بل مقدمي الخدمات المالية الأخرى، مالية، وبرامجها الحاسبية من قالبيانات ال

  .330الأردن بالتحرير المطلق

  

 مليون )7.087(تشير الإحصائيات الأردنية إلى ارتفاع إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان من 

؛ أي )2003(في يوليو  دولار أمريكي مليون )9.033( إلى )2002(دولار أمريكي في ديسمبر 

 )934.38(كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة عمان من . )%27.5+(بمعدل تغيير قدره 

؛ )2002( مليار دولار أمريكي في العام )1.334.67( إلى )2001(مليون دولار أمريكي في العام 

  .331)%42.8( اأي بمعدل زيادة قدره

  

 طابعـا   كانت تتضمن ضوية في سوق فلسطين للأوراق المالية          أن متطلبات الع   ؛مما سبق يتضح لنا   

 والثـاني   ، تمثل فـي الـشرطين الأول      ،)الجاتس( اتفاقية   ومبادئ ،تمييزا واضحا لا يتفق مع أهداف     

المدرجين في شروط الإدراج، إلا أن إدارة السوق قد عدلت من هذه الشروط برفع هذا التمييز علـى                  

  .ين لعضوية منظمة التجارة العالميةنحو يتفق مع شروط انضمام فلسط

                                           
  .2004النظام الداخلي لبورصة عمان لسنة انظر  330
 .2003لعام ) الربع الرابع(، والنشرة الفصلية 2003صندوق النقد العربي، النشرة السنوية لعام : المصدر 331
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 فلم نجد فيها ما يشير إلى وجـوب         ؛أما فيما يتعلق بشروط الإدراج في سوق فلسطين للأوراق المالية         

 ومسجلة في فلسطين،  فقد لاحظنا وجود شركة         ،أن تكون الشركة الراغبة في إدراج أسهمها مؤسسة       

وهي شركة باديكو المـسجلة     ( خارج فلسطين    جميع الشركات المدرجة أسهمها مسجلة    بين  وحيدة من   

 والتي تعتبر احد أهم الشركات المدرجة في سوق فلسطين حيث بلغ رأس مالها المكتتـب                ،في ليبيريا 

، والسؤال الذي يمكن لنا أن نطرحه هنـا، هـل تـستطيع فـروع               )دولار أمريكي  مليون   172.132

  ؟332تداول في سوق فلسطين للأوراق الماليةالشركات الأجنبية العاملة في فلسطين إدراج أسهمها لل

  :تتطلب الإجابة على هذا التسأول التمييز بين نوعين من فروع الشركات الأجنبية

 والتي لا يتم تداول أسهمها في أي مـن          ، فروع الشركات الأجنبية المسجلة في فلسطين      :النوع الأول 

وراق اول أسهمها في سوق فلسطين لـلأ      الأسواق المالية الخارجية، وهذا النوع من الشركات يجوز تد        

 أما عن فروع الشركات الأجنبية التي يتم تداول أسهمها في أسواق مالية             ؛)مثل شركة باديكو  (المالية  

 فلا يجوز لها إدراج أسهمها في سوق فلسطين إلا من خلال إبرام اتفاقات ثنائية بـين                 ،خارج فلسطين 

 عند ذلـك يـسمى هـذا        سهم تلك الشركة؛  ي المدرج لأ   والسوق المال  ،سوق فلسطين للأوراق المالية   

، وهو ما تعكف على عمله سوق فلسطين للأوراق المالية مع سوق عمان )بالإدراج المشترك(الإدراج 

  .للأوراق المالية في الوقت الراهن وسوق دبي ،للأوراق المالية

ا في أسـواق ماليـة خـارج         يتمثل في فروع الشركات الأجنبية التي يتم تداول أسهمه         :النوع الثاني 

 ولا توجد اتفاقات ثنائية بين تلك السوق وسوق فلسطين، فهذا النوع من الشركات لا يجـوز                 ،فلسطين

 والسبب في ذلك يعود إلى عدم إمكانية التنسيق بين          ا في سوق فلسطين للأوراق المالية؛     تداول أسهمه 

  . الأسهمهذه السوقين فيما يخص التعامل ب

                                           
 الأمـر الـذي دفعنـا إلـى         ؛ والتعليمات الداخلية التي تحكم عمل السوق ما يجيب على هذا التسأول الهام            ، لم نجد في الأنظمة     332

 .  مدير إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية مباشرة/  من السيدهالاستفسار عن
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 هذا القيد بشكل صـريح، حيـث        12/2004 من قانون الأوراق المالية رقم       )34/4( وقد أقرت المادة  

لا يجوز لأي مصدر في فلسطين إدراج أوراق مالية في سوق مالي، أو سـوق تـداول                 "نصت على   

  ". أوراق مالية خارج فلسطين دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة
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  سطين في قطاع الخدمات الماليةجدول الالتزامات المحددة لفل: ثالثا

  

عمل على إدراج جدول التزامات لفلسطين فيما يتعلق بقطاع الخـدمات           أفي هذا الجزء من الدراسة س     

 بصدد إدراج جدول    ت لس ينوه بداية إلى أنن   أ. المالية وفقا لما هو مقرر في النظام القانوني الفلسطيني        

 سابقا  ظمة التجارة العالمية، فكما أوضحت    وية من التزامات فلسطين المقترح عند طلب انضمامها لعض      

ن مستوى التعهدات الذي تقدمه الدول الراغبة في الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية يحكمه              إف

المعيار الاقتصادي وليس القانوني، حيث تقوم الدول بداية بتحديد مستوى التعهـدات الـذي يناسـب                

 مستوى التعهدات الذي    لتتوافق مع  ؛تعديلات التشريعية المطلوبة  وضعها الاقتصادي، ومن ثم تقوم بال     

رد مستوى الالتزامات الفلسطيني    رت أن أو   قد آث  يإلا أنن . تم قبوله من أعضاء منظمة التجارة الدولية      

قوم بـإدراج   أ س ي بمعنى أنن  لنظام القانوني الفلسطيني الحالي؛   فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية وفقا ل      

تحرير الذي اتبعه المشرع الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية في جدول التزامات             مستوى ال 

    .محدد

نوه بداية إلى وجود مؤشرين رئيسيين على مستوى الانفتاح المالي فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية               أ

 موجودات القطـاع     نسبة الموجودات المصرفية الخارجية إلى إجمالي      :على الصعيد الخارجي، الأول   

 نسبة الالتزامات الخارجية إلـى إجمـالي الالتزامـات للقطـاع            :المصرفي ككل في الدولة، والثاني    

 العديد مـن الـدول      إلىوبمقارنة مستوى الانفتاح المالي لفلسطين بالنسبة       . المصرفي ككل في الدولة   

 الدول العربيـة  إلىتى بالنسبة  سنجد أن فلسطين قد احتلت مرتبة الصدارة في هذا الانفتاح ح       ؛العربية

 ، يشير إلى نسبة الموجودات الخارجية)2( الجدول رقم.  عضوية منظمة التجارة العالميةإلىالمنضمة 

والالتزامات الداخلية من إجمالي الموجودات الكلية للقطاع المصرفي في العديد من الـدول العربيـة               

 الموجودات للمـصارف    إجماليرجية كنسبة من    الموجودات الخارجية والالتزامات الخا   .2002للعام  

  .2002العربية عام 
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  )2(جدول رقم 

نسبة الموجودات الخارجية، والالتزامات الداخلية من إجمالي الموجودات الكلية للقطاع المصرفي في العديد 
  2002من الدول العربية للعام 

  الدولة
نسبة الموجودات الخارجية من 

إجمالي موجودات القطاع 
  صرفيالم

نسبة الالتزامات الخارجية من إجمالي 
  المعدل  موجودات القطاع المصرفي

  %63.5  %58  %69  فلسطين
  %27.5  %32  %23  قطر

  %26.5  %1  %52  سوريا
  %26.5  %23  %30  الأردن

  %23.5  %15  %32  البحرين
  %21  %7  %35  الامارات

  %17.5  %4  %31  اليمن
  %16.5  %14  %19  لبنان

  %12.5  %9  %19  السعودية

  %10.5  %12  %9  عمان

  %7  %9  %5  مصر

  %4.5  %6  %3  الجزائر

  الجدول من إعداد الباحث
  اتحاد المصارف العربية: المصدر

  .2003التقرير السنوي التاسع الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية 
  

خدمات  لقطاع الامن هذا الجدول يتضح لنا مستوى الانفتاح المالي الذي اتبعته فلسطين في تنظيمه

المنضمة لعضوية العربية   كافة الدول والذي فاق بكثير كافة الدول العربية، ومن ضمنها،المالية

 سنجد الإجابة عن سبب هذا الانفتاح المالي عند تفصيلنا لجدول التزامات .منظمة التجارة العالمية

ات فلسطين فيما يتعلق  يشير إلى التزام؛)3(الجدول رقم  .فلسطين وفقا للنظام القانوني الفلسطيني

  . وفقا للنظام القانوني الفلسطيني الحالي،بقطاع الخدمات المالية
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  )3(جدول رقم 

  جدول التزامات فلسطين فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية

  وجود الأشخاص الطبيعيين) 4 التواجد التجاري        ) 3الاستهلاك في الخارج     ) 2التوريد عبر الحدود    ) 1: أساليب توريد الخدمة

 

  القيود على المعاملة الوطنية  قاسوقيود النفاذ إلى الأ  القطاع أو القطاع الفرعي
  الالتزامات الأفقية في قطاع الخدمات المالية. 7
 يخضع التواجد التجاري على شكل شـركة مـساهمة          -3  

 ومسجلة في فلسطين أيا ما بلغت نسبة تملك         ،عامة مؤسسة 
فيها، باستثناء ما يرد فـي القطاعـات الفرعيـة          الأجانب  
  ). من مشروع قانون الشركات الفلسطيني166م ( .المحددة

 يحظر على غير الفلسطيني العمل فـي فلـسطين دون           -4
 .الحصول على ترخيصا مسبقا من وزارة العمل الفلسطينية       

  ).2000 لسنة 7 من قانون العمل الفلسطيني رقم 24م (
  

ى ترخيص مسبق بتملك الأجانب      يجب الحصول عل   -3
للعقارات في فلسطين، علـى أن تـتم دراسـة طلبـات            

 وتقييمها بما يـساهم فـي تحقيـق التنميـة           ،الترخيص
الاقتصادية في فلسطين، وفي جميع الأحوال يمنع علـى         

 والعقـارات   ،غير الفلسطيني تملك الأراضي الزراعيـة     
ن تملك   من مشروع قانو   4م (.ذات الأهمية الخاصة والأثرية   

  .)الأجانب للعقارات في فلسطين
     
  

 .CPC812)(خدمات التأمين وما يتصل بها ) أ(

 أو ما يعادلها بالنقد المتداول في فلسطين، ، لا يقل رأسمالها المصدر عن أربعة ملايين دولار،يخضع الوجود التجاري لشركات التأمين على شكل شركات مساهمة عامة) 3(
 من مشروع قانون 34م  (%.49 عن نصف هذا المبلغ عند التأسيس، ويشترط في أسهم شركات التأمين أن تكون اسمية إلى حد أعلى على ملكية الأجنبي ولا يقل المدفوع منه

 ).الإشراف والرقابة على التأمين

  
من إجمالي الأقساط المستحقة سنويا عن عمله في % 5كثر من  أن يحتسب من ضمن نفقاته القابلة للتنزيل من دخله الخاضع للضريبة أ،لا يسمح لفرع الشركة الأجنبية



 

 

172

  ). من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين81م  (. والفنية التي يقدمها المركز، بما في ذلك الخدمات الإدارية، للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي،فلسطين
  : إلغاء إجازة التأمين الممنوحة لفروع الشركات الأجنبية في حالتين،يجوز للجهات الفلسطينية المختصة بالرقابة على التأمين

  . التأمين التي يزاولها في فلسطينأنواع وذلك عن أعماله في كل نوع من ، إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة-أ
من الأقساط الإجمالية السنوية، وذلك في كل نوع من أنـواع التـأمين        % 7.5 سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن         إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاثة           -ب

  ). من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين96م ( .التي يزاولها
 بشرط تطبيق معايير ،الاستعانة بخبراء أجانب في أعمال التأمينيجب أن يكون مستخدمو شركات التأمين من الفلسطينيين، ويجوز بموافقة مسبقة من الجهات المختصة ) 4(

 ). من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين65م  (.متطلبات الحاجة الاقتصادية

   
  .يشترط الوجود التجاري لتقديم الخدمة) CPC81211 .(  )1(خدمات التأمين على الحياة ) أ(

ين خارج فلـسطين    لا يجوز التأمين لدى شركات تأم     ) 2(
 .على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في فلسطين       

  ) من مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين137م (
تلتزم الشركات الأجنبية بتقديم ميزانية مصدقة لأخـر        ) 3(

 من مشروع   45/3م  ( .ثلاث سنوات قبل تسجيلها في فلسطين     
  .)أمينقانون الإشراف والرقابة على الت

تلتزم شركات التأمين الأجنبية، بتقديم وديعة مالية لدى احد         
ألـف دولار   ) 250(البنوك العاملة في فلسطين مقـدارها       

  ). الصادر عن وزير المالية الفلسطيني3قرار رقم ( . أمريكي
غير خاضع للالتزام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع           ) 4(

  الأفقي

  .الخدمةيشترط الوجود التجاري لتقديم ) 1(
  .غير خاضع للالتزام) 2(
تلتزم شركات التأمين بأن تحـول إلـى الـصندوق          ) 3(

من %) 17(الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق      
قرار ( . قيمة قسط التأمين الإجباري للمركبات الميكانيكية     

  ). الصادر عن وزير المالية الفلسطيني1رقم 
 القطـاع   غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي       ) 4(

  الأفقي

ــأمين الــصحي  ) ب( ، )CPC81212(خــدمات الت
  .)CPC8129(والتأمين ضد الحوادث 

  . يشترط الوجود التجاري لتقديم الخدمة-)1(
  .م غير خاضع للالتزا-)2(

  .دمة يشترط الوجود التجاري لتقديم الخ-)1(
  .غير خاضع للالتزام) 2(
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  . لا قيد-)3(
 باستثناء ما ورد فـي القطـاع        م غير خاضع للالتزا   -)4(

  .الأفقي
  

تلتزم فروع الشركات الأجنبية بتقديم وديعة ماليـة        ) 3(
وديعة شركات التأمين الفلسطينية لدى     قيمة  تعادل ضعف   

 من مـشروع    57م  ( .الهيئة الفلسطينية للرقابة على التأمين    
حددت هذه الوديعة بقيمـة      .)قانون الإشراف والرقابة على التأمين    

 الصادر عن وزيـر     3ر أمريكي وفقا للقرار رقم      ألف دولا ) 300(
  .المالية الفلسطيني

غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          ) 4(
  .الأفقي

خدمات إعادة التأمين وإعادة التـأمين المتكـرر  ) ج(
)CPC 81299.(  

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
د فـي القطـاع     غير خاضع للالتزام باستثناء مـا ور      ) 4(

  .الأفقي

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(

تلتزم فروع الشركات الأجنبية بتقديم وديعة ماليـة        ) 3 (
وديعة شركات التأمين الفلسطينية لدى     قيمة  تعادل ضعف   

 من مـشروع    57م  ( .الهيئة الفلسطينية للرقابة على التأمين    
  )قانون الإشراف والرقابة على التأمين

م باستثناء ما ورد فـي القطـاع        غير خاضع للالتزا  ) 4(
  الأفقي

  )CPC 81401(الخدمات التابعة لخدمات التأمين ) د(
  . لا قيد) CPC 81404(  )1 (الأكتواريةالخدمات 

  .لا قيد) 2(
 الأجانـب أن يكـون      الأكتواريينيشترط لقيد الخبراء    ) 3(

 من مشروع   102/2م  ( .مجازا لهم بمزاولة المهنة في الخارج     
  ).اف والرقابة على التأمينقانون الإشر

 غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع           -)4(

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          ) 4(

  .الأفقي
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  .الأفقي

  . لا قيد) CPC 81402.(  )1(خدمات الاستشارات 
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
 للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          غير خاضع  -)4(

  .الأفقي

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          ) 4(

  .الأفقي

  .غير خاضع للالتزام) CPC 81403 .(  )1(خدمات تقدير الخسائر 
  .غير خاضع للالتزام) 2(
  .لا قيد) 3(
ناء مـا ورد فـي القطـاع        غير خاضع للالتزام باستث   ) 4(

  .الأفقي

  .غير خاضع للالتزام) 1(
  .غير خاضع للالتزام) 2(
  .لا قيد) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          ) 4(

  .الأفقي

  .غير خاضع للالتزام) CPC 8140.(  )1(خدمات الوساطة والوكالة 
  .غير خاضع للالتزام) 2(
  .لا قيد) 3(
ام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع         غير خاضع للالتز  ) 4(

  .الأفقي

  .غير خاضع للالتزام) 1(
  .غير خاضع للالتزام) 2(
  .لا قيد) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد فـي القطـاع          ) 4(

  .الأفقي
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  ).CPC 8111( الخدمات المصرفية -ب
وتسجيلها في فلسطين، باستثناء فروع المصارف الأجنبية التي يجب أن تسجل في فلـسطين               ، يقتصر حق الوجود التجاري على شركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها           -3

  ).2/2002 من قانون المصارف رقم 8/1م ( .باعتبارها شركات أجنبية، وكذلك تستثنى المصارف المشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساهمة عامة
   ). الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية1998/أ/20قرار رقم (  .كحد أقصى%) 65 (بنسبة الخارجية هانسبة توظيفاتعلى بالحفاظ  العاملة في فلسطين المصارف تلتزم جميع -   
  ).2/2002 من قانون المصارف رقم 22م (  . تشترط الإقامة الدائمة لأكثرية أعضاء مجلس إدارة أي مصرف-4
  ).، صادر عن سلطة النقد الفلسطينية98/أ/20قرار رقم (. د أدنى من نسبة الائتمان إلى الودائعكح%) 40(تلتزم جميع المصارف العاملة في فلسطين بنسبة  -5
  .المصارف المشتركة) أ(
 قبول الودائع في كافة أشكالها بفوائد أو عوائد أو -

  .)CPC 81115 (بدونها
 تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة -
)CPC 8113.(  
  وشراء لحسابه الخاص أو لحساب العملاءالبيع وال -

  . )CPC 81339 (تقديم خدمات تحويل الأموال
  .)CPC 81333 (بيع وشراء العملات الأجنبية -
 تقديم خدمة الاعتمادات المستندية وخطابات  -

  .)CPC 81199 (الضمان
إصدار وإدارة وسائل الدفع بما في ذلك، بطاقات  -

فة أنواعها بشرط الائتمان والدفع والشيكات بكا
  .الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد

  .خصم الكمبيالات، والأوراق التجارية الأخرى -
استثمارية،  تقديم الخدمات باعتباره مديرا لمحفظة -

أو وكيلا ماليا، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن 

  .دلا قي) 1(
  .لا قيد) 2(
نسبة مساهمة فرع المصرف الأجنبي في المـصرف        ) 3(

من رأسمال المصرف   % 49المشترك يجب أن لا تتجاوز      
  ).2/2002 من قانون المصارف رقم 1م ( .المشترك

غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطاع ) 4(
  .الأفقي

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
لالتزام باستثناء ما ورد في القطاع غير خاضع ل) 4(

  .الأفقي
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  ).2/2002من قانون المصارف رقم  15م ( .سلطة النقد

  .فروع المصارف الأجنبية) ب(
يسمح لها بممارسة كافة الأنشطة الواردة أعلاه بالنسبة 

  .للمصارف المشتركة
   

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
 توافر مبدأ المعاملة بالمثل بشأن فـتح فـروع        نبغي  ي) 3(

م التي تتبعهـا    ألا بين فلسطين والدولة     المصارف الأجنبية 
 ما لم يتوافر لدى سلطة النقـد أسـباب          جنسية المصرف، 

من قـانون المـصارف رقـم       ح  /11/2م  ( .داعية إلى غير ذلك   
2/2002.(  

تلتزم فروع المصارف الأجنبية التي يزيد حجم ودائعها عن 
 مليون 20 برفع رأسمالها إلى دولار أمريكي مليون 30

الصادر عن سلطة النقد  75/2003 قرار رقم  (.دولار أمريكي
   ).الفلسطينية

غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطاع ) 4(
  .الأفقي

  .لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
يحظر على فروع المـصارف الأجنبيـة تحويـل         ) 3(

أرباحها إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مـسبق          
مار  من قانون الاستث   11م  (  .بذلك من سلطة النقد الفلسطينية    

  ).2/2002 من قانون المصارف رقم 32م ( ، و )1/1998رقم 
  
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطاع ) 4(

  الأفقي

  . مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية)ج(
 وإمكانيات ،يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق

 أو ، دون أن تمارس أي عمر مصرفي،الاستثمار
  ).2/2002ارف رقم  من قانون المص1م (  .تجاري

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
يقتصر حق إنشاء مكاتب تمثيل فـي فلـسطين علـى         ) 3(

م ( . التي ليس لها فروع في فلـسطين       ،المصارف الأجنبية 
  ).2/2002 من قانون المصارف رقم 12
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطاع ) 4(

  .الأفقي

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .ير ممكن من الناحية الفنيةغ) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء ما ورد في القطاع  )4(

  .الأفقي

  . خدمات سوق المال-ج
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  ).2005 لسنة ت من نظام العضوية في سوق فلسطين للأوراق المالية/2/1م ( . ومسجلة في فلسطين، يجب أن تكون الشركة الراغبة في الانضمام لعضوية السوق مؤسسة-1
 شـركة   أو ، شـركة قابـضة    أو ، شركة تابعـة   أو ، كان لها في فلسطين فرع     إذا التقدم بطلب عضوية لدى السوق       ،مح لشركات الأوراق المالية العضو في سوق أجنبية       يس -4

  ).2005 لسنة ت من نظام العضوية في سوق فلسطين للأوراق المالية/2/1م ( .مرتبطة
  .تسويق الأوراق المالية

  
  . لا قيد) 1(
  . لا قيد)2(
  .لا قيد) 3(
غير خاضع للالتزام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع           ) 4(

  .الأفقي

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
  .لا قيد) 4(

  الوساطة المالية
  

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
غير خاضع للالتزام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع           ) 4(

  .الأفقي

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  . قيدلا) 3(
  .لا قيد) 4(
  

  . لا قيد) 1(  إدارة محفظة الأوراق المالية
  .لا قيد) 2(
غير خاضع للالتزام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع           ) 4(

  .الأفقي

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
  .لا قيد) 4(
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  . لا قيد) 1(  .القيام بدور متعهد التغطية أو وكيل الاستثمار
  .لا قيد) 2(
ير خاضع للالتزام باستثناء مـا ورد فـي القطـاع           غ) 4(

  .الأفقي

  . لا قيد) 1(
  .لا قيد) 2(
  .لا قيد) 3(
  .لا قيد) 4(
  
  

 
  .عداد الباحثإالجدول من 
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 أن تحرير قطاع الخدمات المالية في فلسطين قد جاء بشكل مختلف من             ؛مما سبق يمكن لنا أن نستنتج     

، وقطـاع   تحرير العالي الذي تمتع به القطاع المصرفي       حيث وجدنا مستوى ال    ؛خرآ إلى    فرعي قطاع

هذا الاستنتاج يجيب بـدوره     . د التي رافقت تنظيم قطاع التأمين     ، ومستوى القيو  سوق الأوراق المالية  

 عن سبب وصول قطاع الخدمات المالية الفلسطيني بشكل عام إلى           ؛على التساؤل الذي طرحناه أعلاه    

حيـث  ). 13(ي الدول العربية كما هو موضح في الجدول رقـم           مستوى تحرير عالي قياسا على باق     

 من جهة،    وقطاع سوق الأوراق المالية    ،وجدنا مستوى التحرير الجيد الذي تمتع به القطاع المصرفي        

ات الخـدمات الماليـة      بالنسبة لباقي قطاع   هذان القطاعان ومن جهة أخرى النسبة الكبيرة التي يحتلها        

 تخلص المشرع الفلسطيني    فإذا. المالي بشكل عام بمستوى تحرير مرتفع     لذا جاء القطاع    . 333الأخرى

 لوصل القطاع المالي الفلسطيني في مجملـه        ؛القيود المالية التي فرضها على قطاع التأمين      بعض  من  

 ومن الممكن للمفاوض الفلـسطيني حمايـة القطـاع          ؛إلى مستوى تحرير مرتفع على الصعيد الدولي      

الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية من خلال إعمال مبدأي متطلبـات           المالي أثناء مفاوضات    

علـى  ( والدعم على المستوى المحلي      ،)على غرار ما سلكه المفاوض المصري     (الحاجة الاقتصادية   

   ).    الأردنيغرار ما سلكه المفاوض 

   

                                           
 .    في فلسطين في هذه الدراسةالخدمات الماليةمراجعة التطور الاقتصادي لقطاع  يرجى :لمزيد ن التفاصيل 333
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  الخاتمة
  

ع الخدمات المالية في إطار اتفاقيـة       بعد أن استعرضنا العديد من المواضيع ذات العلاقة بتحرير قطا         

منظمة التجارة العالمية، وواقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين؛ يمكننا أن نجيب على التـساؤلات               

ها في مقدمة هذه الدراسة، والتي شكلت في مجموعة إشكالية هذه الدراسـية علـى النحـو                 تالتي أثر 

  :التالي

  

 هو إزالة جميـع القيـود، والإجـراءات         )الجاتس(اتفاقية  بالرغم من أن الهدف الذي قامت عليه        * 

الحكومية، التي تحد من نفاذ موردي الخدمات الأجانب إلى الأسواق الوطنية، وتحقيـق مبـدأ عـدم                 

 إلا أن الاتفاقية قد حملت في ثناياها العديد من الاسـتثناءات،            ييز بين المورد الوطني، والأجنبي؛    التم

.  يمكن أن تؤثر على تحقيق هذا الهدف، وخاصة بالنسبة إلى الدول النامية            والإجراءات الحكومية التي  

حيث تستطيع هذه الدول توجيه الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامته، واستقراره؛ من خلال وضع              

  . )الجاتس(العديد من الضوابط القانونية والاقتصادية التي أجازتها اتفاقية 

ع أسس قانونية دولية؛ لتحرير تجارة الخدمات، دون الوصول إلى           في وض  )الجاتس(نجحت اتفاقية   * 

 والانفتاح الدولي المطلق لهذا القطاع الاقتصادي الهام، من خلال التفاوض المباشـر             ،مرحلة الحرية 

. بين جميع الدول الأعضاء، على مستوى التحرير الذي سيسلكه كل عضو، تبعا لأوضاعه الاقتصادية          

 قد تم التعامل معها بمنظور مختلف من كل عضو، تبعا لمستوى            )الجاتس(فاقية  يمكننا أن ندعي أن ات    

  .   التحرير الذي يناسبه، ولا يؤثر سلبا على عافية اقتصاده الوطني

لا يمكن لتحرير القطاع المالي، أن يحقق النتائج الايجابية المرجوة منه، بمعزل عن العديـد مـن                 * 

، والإدارية التي يجب على الدول إتباعهـا؛ حيـث تمثلـت تلـك              الإجراءات الاقتصادية، والقانونية  

الإجراءات في إتباع مستوى تحرير مالي يناسب الوضع الاقتصادي لهذه الدول، وتحقيـق انـسجام               
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تشريعي يلبي حاجات هذا التحرير، وتحقيق إصلاحات إدارية، وهيكلية علـى المؤسـسات الماليـة               

  .الحكومية العاملة في هذه الدول

مت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات على العديد من المبادىء العامة، شـكلت فـي مجموعهـا                قا* 

منظومة قانونية متكاملة؛ لرسم الحدود العامة لسياسات التحرير، التي سعى إليهـا أعـضاء منظمـة                

؛ بمـا لا     التي تستفيد منها الدول الأعضاء     تالتجارة العالمية، وحملت في ثناياها العديد من الاستثناءا       

هذه المبادىء جاءت مماثلة لما ورد فـي جميـع اتفاقيـات            . يؤثر سلبا على عافية اقتصادها الوطني     

  .منظمة التجارة العامة، مع مراعاة خصوصية قطاع الخدمات وما يتطلبه التحرير الوارد عليه

لمعاملة والوطنيـة؛    وا ، على مبدأي النفاذ إلى الأسواق     )الجاتس(قامت التعهدات المحددة في اتفاقية      * 

 والـوطني، مـن خـلال       ، مورد الخدمات الأجنبي   تكافؤ فرص عمل  واللذان من خلالهما يتحقق مبدأ      

 والعمل في الأسواق الوطنية، ومعاملتهم بنفس المعاملـة         ،السماح لموردي الخدمات الأجانب بالدخول    

هذين المبدأين على الاقتصاد    التي يتم بها التعامل مع المورد الوطني، ونظرا لأهمية وخطورة إعمال            

الوطني؛ فقد تم تضمينهما بشكل مختلف من دولة إلى أخرى؛ من خلال ما تورده هـذه الـدول فـي              

  .   جداول التزامات خاصة بها

إزالة كافة القيود والإجراءات التي تحد من أسعار، وكميات          ؛يقصد بتحرير قطاع الخدمات المالية    * 

ي الأسواق الوطنية، من خلال إزالة التمييز في المعاملة بـين المـوردين             الخدمات المالية المتداولة ف   

، ويشمل هذا التحرير كافة قطاعات التـأمين، والمـصارف، وأسـواق             والمحليين ،للخدمات الأجانب 

الأوراق المالية، باستثناء ما يرد في إطار ممارسة السلطات الحكومية، على أسـاس غيـر تجـاري                 

   . تنافسي

هدف حماية الصناعات المحلية من      على إزالة القيود التي تنتهجها الدول؛ ب       )الجاتس(قية  عملت اتفا  *

 في  وإزالة التمييز  فتح الأسواق المحلية أمام الموردين الأجانب،        من خلال . منافسة الموردين الأجانب  

 الـدول   والموردين المحليين، وتجنبت الاتفاقيـة التـدخل فـي دور         المعاملة بين الموردين الأجانب،     
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الأعضاء في إدارة، وتحديد السياسة الاقتصادية لها، وكذلك دور الحكومات المركزيـة فـي وضـع                

تشريعات وقائية، وتدابير احترازية بغية حماية القطاع المالي، والسيطرة عليه؛ بهدف الحفاظ علـى              

  .الاستقرار الاقتصادي في الدولة، وحماية المستهلكين الوطنيين

ردن نهجين مختلفين في إدراج جداول التزاماتهما المحددة، حيث قامـت مـصر             اتبعت مصر والأ  * 

بداية بإدراج التزامات محددة، انسجمت مع تشريعاتها الوطنية المنظمة لقطاع الخدمات المالية، وبعد             

التفاوض مع أعضاء المنظمة الدولية قامت بتعديل تلك الالتزامات على النحو الذي اتفق عليه، ومـن                

ت مصر من تشريعاتها الوطنية المنظمة لقطاعات الخدمات المالية بما ينسجم مـع تعهـداتها               ثم عدل 

المحددة، أما الأردن فقد قامت بداية بتعديل تشريعاتها المالية الوطنية على النحو الذي يناسب مستوى               

  .  لتشريعاتالتحرير المقبول من أعضاء المنظمة الدولية، ومن ثم قدمت جداول التزامات تناسب تلك ا

تمتع قطاع الخدمات المالية في فلسطين بأهمية كبيرة في الاقتصاد الفلسطيني، على نحو مشابه لما               * 

إلا أن الواقـع الـسياسي      . عليه الحال في الدول العربية، من حيث تطوره ومدى أهميته الاقتصادية          

 القطاع، والسيطرة عليه؛ من     الراهن قد فرض على السلطة الفلسطينية قيودا اقتصادية، في تنظيم هذا          

خلال القيود التي تضمنتها اتفاقية باريس الاقتصادية، على صلاحية السلطة الفلسطينية، في السيطرة             

  . على هذا القطاع وتنظيمه

وفقا للوضع السياسي والاقتصادي القائم حاليا في فلسطين؛ لا يحق للسلطة الفلسطينية الانـضمام              * 

لعالمية، لعدم قدرتها على إدارة علاقاتها التجارية الخارجية بـشكل مـستقل            لعضوية منظمة التجارة ا   

  . من اتفاقية منظمة التجارة العالمية12/1حسب ما نصت عليه المادة 

اتبع المشرع الفلسطيني مستويات تحرير مختلفة في تنظيمه لقطاعات الخدمات المالية؛ حيث وصل             * 

 باسـتثناء القيـود      (ير فيما يتعلق بتنظيم القطاع المصرفي     هذا المستوى إلى درجة متقدمة من التحر      

لقطاع سوق الأوراق المالية، في حين اتسم       و،  )المفروضة على حركة رؤؤس الأموال خارج فلسطين      

تنظيم قطاع التأمين بمستوى تحرير متدني، لا يناسب انضمام فلسطين لعـضوية منظمـة التجـارة                
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 المالي في فلسطين إلى مستوى تحرير فـاق جميـع الـدول             في مجمل الأمر وصل القطاع    . العالمية

العربية، بما فيها الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية؛ والسبب في ذلك يعود إلى مستوى التحريـر                

العالي الذي اتسم به القطاع المصرفي في فلسطين، ونسبة مساهمته في حجم القطـاع المـالي فـي                  

  .   فلسطين
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  ر والمراجعالمصاد

  المراجع العربية: أولا

 الكتب -أ

مركـز  : أبو ظبـي (عبد المنعم السيد علي، العولمة من منظور اقتصادي وفرضية الاحتواء            .1

  ).2003سات والبحوث الاستراتيجية، الأمارات للدرا

منـشأة المعـارف،   : الإسـكندرية (منير إبراهيم هنداوي، إدارة الأسواق والمنشآت الماليـة       .2

1999(.  

دار النهـضة العربيـة،     : القـاهرة (مد جامع، اتفاقات التجارة العالمية وشهرتها الجـات         أح .3

  .، الجزء الثاني)2001

دار النهـضة   : قـاهرة ال(محمد صـافي يوسـف، النظريـة العامـة للمنظمـات الدوليـة               .4

    ).2003العربية،

: القاهرة(ي  حسام أحمد هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدول            .5

  .)1998دار النهضة العربية، 

  ).2000دار النهضة العربية، : القاهرة(عبد الباسط وفا، سياسات التجارة الخارجية  .6

الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، منظمة التجارة العالمية وآثارها على اقتصاديات الدول            .7

 ).1997القاهرة،: وزارة الإعلام( العربية 

الدار : بيروت(عرض تاريخي تحليلي . يد حجازي، منظمة التجارة العالميةالمرسي الس -8

 ).2001الجامعية، 

الـدار الجامعيـة،    : ريةالإسكند(الآثار الاقتصادية لاتفاقية الجات   -محمد علي إبراهيم، الجات    .8

2002-2003.( 
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ر الجامعية،  الدا: ريةالإسكند(عبد المطلب عبد الحميد، الجات واليات منظمة التجارة العالمية           .9

2002-2003(.  

 ).1996 النهضة العربية، دار: القاهرة(السيد عبد المولى، الوجيز في التشريعات الاقتصادية  . 10
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 ).2001مكتبة ومطبعة الإشعاع، : يةالإسكندر(

 .1، ط)2002القاهرة، : مجموعة النيل العربية(لث عاطف السيد، الجات والعالم الثا . 12
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التطورات الحديثة للنظرية السياسية والنقدية، مفهوم النقد والطلب عليه، مجلة جامعة دمشق             . 18
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1

  
  )1(جدول رقم 

  )OECD(متوسط تنامي صادرات وواردات قطاعات الخدمات المختلفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
 ).2002 إلى العام 1997عام (في الفترة منذ ) G7(، والدول الصناعية السبع 

  
 G-7الدول الصناعية السبع    OECDدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

  الواردات  الصادرات  القطاع الخدمي  الواردات  الصادرات  قطاع الخدميال
  14+  12.5+  التأمين  12+  17.5+  تكنولوجيا المعلومات

  10+  11+  تكنولوجيا المعلومات  12.5+  12.5+  التأمين
  2+  6+  الخدمات المالية الأخرى  7.5+  8+  الخدمات المالية الأخرى

  2-  2.5+  صالاتخدمات الات  1+  4.1+  خدمات الاتصالات
  1.5  0.25  خدمات السفر والسياحة  2.5+  2+  خدمات السفر والسياحة

  1+  02.-  خدمات النقل  1.5+  1+  خدمات النقل
  7+  2-  الخدمات الحكومية  7+  1-  الخدمات الحكومية
  2+  0.5+  خدمات النقل الجوي  7-  8.5-  خدمات الإنشاءات

  2.5+  2+  ماتكافة قطاعات الخد  4+  3+  كافة قطاعات الخدمات
  

  

  .الجدول من إعداد الباحث
  .2004التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام : المصدر
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2

  

  )2(جدول رقم 

  بالتريليون دولار أمريكيقيم صادرات وواردات التجارة في الخدمات المالية 
 ).2002 و 1990 (في الدول الصناعية السبع في الفترة ما بين 

  
  2002  2001  2000  1999  1990  الدولة

  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  
  19  18.7  5.3  17.7  11.7  20.6  11.6  11.2  3.5  4.3  الولايات المتحدة الأمريكية

  4.7  3.1  6.4  3.5  5.2  3.9  4.7  3.6  --  --  كندا
  2.3  2.1  2  3  1.8  2.6  2.5  2.4  11.5  11.1  فرنسا
  5.0  11.7  4.3  4.2  4.8  6.2  5.0  6.5  0.84  0.5  ألمانيا
  2.4  1.9  2.0  1.5  2.4  8.5  4.9  3.6  4.8  2.6  ايطاليا

  6.4  29.2  5.5  24.2  1.3  17.0  1.2  17.6  1.1  8.8  المملكة المتحدة
  4.8  3.5  4.2  2.8  3.9  3.1  5.0  2.1  --  --  اليابان

  125.4  100.3  --  --  --  --  --  --  46.8  49.5  جميع دول العالم
  
  
  

  .الجدول من إعداد الباحث
   تعني أن البيانات غير متوفرة--

 .2003 و 1999مجموعة التقارير الدورية السنوية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية للأعوام ما بين : المصدر
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3

  

  

  )3( جدول رقم

  اريةنسبة الخدمات المالية من حجم الخدمات التج
 ).2002 و1990( في الدول الصناعية السبع في الفترة ما بين 

  
  2002  2001  2000  1999  1990  الدولة

  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  واردات  صادرات  
ــدة   ــات المتحـ الولايـ

  الأمريكية
3.5  4.5  7.5  6.5  7.5  5.8  6.7  2.8  6.8  9.3  

  11.3  8.3  10.9  9.9  12.4  10.5  9.4  10.5  --  --  كندا

  4.5  2.5  3.3  2.4  3.9  3.2  3.9  2.4  19.2  14.8  فرنسا

  3.4  11.7  3.2  5.2  3.7  7.7  3.6  8.2  1.0  1.0  ألمانيا

  3.9  3.3  3.6  2.6  4.3  4.3  7.8  5.3  10.4  5.5  ايطاليا
  6.3  23.7  6.0  22.3  1.6  17  5.6  17.5  2.4  16.4  المملكة المتحدة

  4.5  6.4  4.0  4.5  3.4  4.5  4.4  3.4  --  --  اليابان

  6.8  8.3  --  --  --  --  --  --  6.0  6.6  جميع دول العالم
  
  
  
  

  .داد الباحثإعالجدول من 
  . تعني أن البيانات غير متوفرة--

 .2003 و 1999مجموعة التقارير الدورية السنوية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية للأعوام ما بين : المصدر
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4

  

  )4(جدول رقم

 ).2002 و 1995(للفترة بين بالبليون دولار أمريكي لميزان التجاري لتجارة الخدمات المالية في بعض الدول الكبرى ا

  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة  
  9.4  4.4  5  5.5  3.7  4.2  3..3  2.9  المملكة المتحدة  قطاع التأمين

  -12.5  -9.2  -5.1  -4.3  -3.2  -2.6  -2.7  -2.7  الولايات المتحدة الأمريكية  
  6.1  0.4  -0.5  0.5  -1.1  0.0  0.4  -0.2  ألمانيا  
  0.5  0.3  -1.7  0.2  -0.4  0.2  -0.1  0.3  فرنسا  
  2.2  0.8  1.2  1.7  1.4  1.3  1.3  1.1  سويسرا  
  -3.6  -2.7  -1.9  -2.4  -2.3  -1.7  -1.4  -2.2  اليابان  

  13.4  13.8  15.2  12.9  11.2  10.9  8.2  7.1  المملكة المتحدة  الخدمات المالية الأخرى
  12.2  11.2  11.0  10.0  7.7  6.9  5.3  4.6  الولايات المتحدة الأمريكية  
  0.6  0.4  0.9  1.1  1.7  1.3  1.8  1.9  ألمانيا  
  -0.4  -0.4  -0.2  0.0  -0.1  0.1  0.2  0.2  فرنسا  
  6.7  7.0  7.9  7.4  6.4  6.1  6.3  5.6  سويسرا  
  1.5  1.1  1.0  -0.7  -0.5  -0.8  -0.1  -0.2  اليابان  

  22.8  18.2  20.2  18.4  14.9  15.2  11.4  10.1  المملكة المتحدة  مجموع الخدمات المالية
  -0.3  2.0  5.9  5.7  4.5  4.3  2.7  1.9  الولايات المتحدة الأمريكية  
  6.7  0.9  0.5  1.6  0.6  1.3  2.2  1.7  ألمانيا  
  0.9-  0.1-  1.5  0.2-  0.5-  0.3  0.1  0.5  فرنسا  
  7.8  7.8  9.1  9.1  7.7  7.3  7.6  6.7  سويسرا  
  2.1-  1.7-  0.9-  3.1-  2.9-  2.5-  1.6-  2.4-  اليابان  

  الجدول من إعداد الباحث
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  .2004التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن البنك المركزي البريطاني للعام : المصدر

  
  )5(جدول رقم 

 دولنسبة مساهمة الخدمات المالية من حجم العمالة الكلية في العديد من ال

  1995  1990  1985  1980  1970  الدولة
  3.2  3.0  2.9  2.7  2.4  كندا

  2.7  2.8  2.9  2.6  1.8  فرنسا
  -  3.1  3.0  2.8  2.2  ألمانيا
  3.1  3.3  3.2  3.0  2.4  اليابان

  5.0  --  --  2.7  -  سنغافورة
  4.7  4.8  4.6  -  -  سويسرا

  4.3  4.6  3.5  3.0  -  المملكة المتحدة
  4.7  4.8  4.7  4.4  3.8  ةالولايات المتحدة الأمريكي

  
  
  
  
  
  
  

  ,Masamichi Kono, Patrick Law, Mukela Luanga, Aaditya Mattoo and Maika Oshikawa:        المصدر
Opening Market in Financial Service and the Role of the GATS ( WTO secretariat : 1999Oshikawa),P8.  
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  )6(جدول رقم 

  ).2003 ،1981 (      في الفترة بين) ألف عامل( قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أعداد العاملين في
  الولايات المتحدة الأمريكية  المملكة المتحدة  السنة
1981  782  --  
1993  1.016  --  
1998  1.039  5.532.0  
1999  1.075.0  5.668.4  
2000  1.076  5.680.4  
2001  1.064  5.773.1  
2002  1.048  5.814.9  
2003  1.047  --  

  

  

  

                                                

    

  الجدول من إعداد الباحث

  ).2004(التقرير الاقتصادي السنوي، الصادر عن البنك المركزي البريطاني، والبنك المركزي الأمريكي، للعام : المصدر
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  )7(جدول رقم 
  إحصاءات قطاع الخدمات في فلسطين

عدد المؤسسات   السنة
  *الخدمية  

قيمة إنتاج قطاع 
 ألف( الخدمات 

  )*دولار أمريكي

حجم الصادرات 
مليون ( الخدمية 

  )دولار أمريكي

حجم الواردات 
مليون ( الخدمية 

  )دولار أمريكي

عدد العاملين في 
قطاع الخدمات 

  )*ألف عامل(

ة نسبة مساهم
الخدمات في حجم 

  *العمالة 

القيمة المضافة 
لقطاع الخدمات 

ألف دولار (
  )*أمريكي

مساهمة الخدمات 
في حجم الناتج 

  المحلي

حجم الناتج 
ألف (المحلي  

مليون دولار 
  )أمريكي

1994      57  147    45%    52%  3.289.9  
1995  50.441  1.118.628  63  527  97.825  55%  819.306  54%  3.490.4  
1996  55.666  1.337.485  74  593  119.379  51%  947.957  52%  3.577.0  
1997  51.393  1.199.963  84  632  107.085  57%  841.222  51%  4.011.9  
1998  51.277  1.297.700  111  670  111.617  61%  956.739  51%  4.485.8  
1999  52.275  1.567.972  130  588  126.869  60%  1.084.927  52%  4.883.4  
2000  55.203  1.410.388  179  560  136.552  61%  1.040.114  53%  4.619.2  
2001  51.233  1.143.158  --  --  140.458  --  808.293  52%  4.325.7  
2002  52.531  0.929.130  --  --  125.016  --  721.711  53%  4.169.3  

  
  
  
  
  

  .الجدول من إعداد الباحث
  تعني باستثناء الخدمات المالية* 

  .ر متوفرة تعني البيانات غي--
  . ومسح التجارة الداخلية، أعداد مختلفة، ومسح الخدمات،الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح الحسابات القومية: المصدر                          

  ).ماس( مجموعة دراسات صادرة عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني
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  )8(جدول رقم 
  )بالمليون دولار أمريكي(رفي في فلسطين تطور الجهاز المص

  2003حزيران   2001  2000  1999  1998  1997  1996  المؤشر
  22  22  21  22  22  21  20  عدد المصارف

  133  126  120  117  105  89  71  عدد فروع المصارف
  4636.3  4422.7  4594.2  3857.4  3336.6  2907.6  220.4  حجم الموجودات المالية

  197.67  208.33  250.06  245.59  222.22  216.18  136.99  مجموع رأس المال
  4146.72  5970.4  6120.7  5456.8  4937.4  4553  3961.1  مجموع ودائع لدى الجهاز المصرفي

  %30.5-  %2.4-  %12.1+  %10.5+  %8.4+  %14.9+    معدل تغير مجموع الودائع
  
  

  
  

 .الجدول من إعداد الباحث

  .ادرة عن سلطة النقد الفلسطينيةمجموعة التقارير السنوية الص: المصدر
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  )9(جدول رقم 
  تطور قطاع التأمين في فلسطين

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  
  9  9  9  9  9  9  عدد مؤسسات التأمين

  929  630  718  845  788  747  عدد العاملين في قطاع التأمين
  34834.1  25240.3  23779.6  30.250.7  30711.1  18029.6  )ألف دولار أمريكي(حجم الإنتاج الكلي لقطاع التأمين 
  17030.3  12730.2  8660.9  15263.1  19513.1  13083.6  )ألف دولار أمريكي(الاستهلاك الوسيط لقطاع التأمين 

  17803.8  12510.14  15118.6  14987.6  11198.1  4946.0  )ألف دولار أمريكي(إجمالي القيمة المضافة لقطاع التامين 
  35.7  417.3  727.7  2642.3  1751.2  1739.7  )ألف دولار أمريكي(وين الرأسمالي الثابت لقطاع التأمين التك

  
  
  
  
  
  
  

  .الجدول إعداد الباحث
  . مجموعة تقارير مسح المالية والتأمين الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: المصدر
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  )10(جدول رقم 

  لمالية في فلسطينتطور قطاع سوق الأوراق ا

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  المؤشر

  29  23  24  29  24  21  20  19  عدد الشركات المدرجة في السوق

  103.642.845  40.350.788  18.666.938  33.465.535  93.351.075  68.892.607  16.782.498  10.000.276  عدد الأسهم المتداولة

  200.556.709  58.326.445  45.084.654  74.528.351  188.982.443  150.243.919  68.642.344  25.158.471  )ر أمريكيدولا(قيمة الأسهم المتداولة 
  27.296  10.552  4.579  8.205  20.143  10.625  7.639  1.957  عدد الصفقات

  %54.36+  18.552+  22.48-  6.08-  12.31-  %52.77+  %11.39+  لا يوجد  معدل التغير السنوي

  
  
  
  
  
  
  

  .لجدول إعداد الباحثا
  . مجموعة التقارير السنوية الصادرة عن سوق فلسطين للأوراق المالية:المصدر
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  )11( جدول رقم 

  .2002 و 1995أهمية قطاع الخدمات المالية في فلسطين في الفترة ما بين 
  )بالمليون دولار أمريكي(

  
  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  المؤشر

  146.5  143.0  191.3  169.5  123.6  103.6  --  --  لناتج المحلي الإجمالي للخدمات الماليةا
نسبة مساهمة الخدمات الماليـة فـي النـاتج المحلـي           

  %3.5  %3.3  %4.1  %3.5  %3  %2  --  --  الإجمالي الكلي

  136.970.5  155.357.3  180.865.8  149.167.7  122.446.5  101.615.2  79.980.7  61.230.3  القيمة المضافة للخدمات المالية
  180.320.7  190.685.3  222.836.9  191.381.4  165.985.4  134.632  112.358.7  81.268.5  حجم الإنتاج الكلي للخدمات المالية

  44  45  45  46  44  39  34  33  عدد المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية
  4796  4628  4613  4546  4127  3691  3666  2968  عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية

  4169.3  4325.7  4619.2  4883.4  4485.8  4011.9  3577  3490  الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني
  

  
  

  .الجدول من إعداد الباحث
  . تعني أن البيانات غير متوفرة--

  . المركزي للإحصاء الفلسطينيمجموعة تقارير الحسابات القومية ومسح المالية والتأمين الصادرة عن الجهاز : المصدر
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ANNEX 1B

GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

PART I SCOPE AND DEFINITION

Article I Scope and Definition

PART II GENERAL OBLIGATIONS AND DISCIPLINES

Article II Most-Favoured-Nation Treatment
Article III Transparency
Article III bis Disclosure of Confidential Information
Article IV Increasing Participation of Developing Countries
Article V Economic Integration
Article V bis Labour Markets Integration Agreements
Article VI Domestic Regulation
Article VII Recognition
Article VIII Monopolies and Exclusive Service Suppliers
Article IX Business Practices
Article X Emergency Safeguard Measures
Article XI Payments and Transfers
Article XII Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
Article XIII Government Procurement
Article XIV General Exceptions
Article XIV bis Security Exceptions
Article XV Subsidies

PART III SPECIFIC COMMITMENTS

Article XVI Market Access
Article XVII National Treatment
Article XVIII Additional Commitments

PART IV PROGRESSIVE LIBERALIZATION

Article XIX Negotiation of Specific Commitments
Article XX Schedules of Specific Commitments
Article XXI Modification of Schedules

PART V INSTITUTIONAL PROVISIONS

Article XXII Consultation
Article XXIII Dispute Settlement and Enforcement
Article XXIV Council for Trade in Services
Article XXV Technical Cooperation
Article XXVI Relationship with Other International Organizations

../pdf/01a-toc.pdf


Page 284

PART VI FINAL PROVISIONS

Article XXVII Denial of Benefits 
Article XXVIII Definitions
Article XXIX Annexes

Annex on Article II Exemptions
Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under the Agreement
Annex on Air Transport Services
Annex on Financial Services
Second Annex on Financial Services
Annex on Negotiations on Maritime Transport Services
Annex on Telecommunications
Annex on Negotiations on Basic Telecommunications
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GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES

Members,

Recognizing the growing importance of trade in services for the growth and development of
the world economy;

W ishing to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with
a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization
and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of
developing countries;

Desiring the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services
through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants
on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while
giving due respect to national policy objectives;

Recognizing the right of Members to regulate, and to introduce new regulations, on the supply
of services within their territories in order to meet national policy objectives and, given asymmetries
existing with respect to the degree of development of services regulations in different countries, the
particular need of developing countries to exercise this right;

Desiring to facilitate the increasing participation of developing countries in trade in services
and the expansion of their service exports including, inter alia, through the strengthening of their domestic
services capacity and its efficiency and competitiveness;

Taking particular account of the serious difficulty of the least-developed countries in view of
their special economic situation and their development, trade and financial needs;

Hereby agree as follows:

PART I

SCOPE AND DEFINITION

A rticle I

Scope and Definition

1. This Agreement applies to measures by Members affecting trade in services.

2. For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service:

(a) from the territory of one Member into the territory of any other Member;

(b) in the territory of one Member to the service consumer of any other Member;

(c) by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of
any other Member;
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(d) by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member
in the territory of any other Member.

3. For the purposes of this Agreement:

(a) "measures by Members" means measures taken by:

(i) central, regional or local governments and authorities; and 

(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central,
regional or local governments or authorities;

In fulfilling its obligations and commitments under the Agreement, each Member shall take
such reasonable measures as may be available to it to ensure their observance by regional and
local governments and authorities and non-governmental bodies within its territory;

(b) "services" includes any service in any sector except services supplied in the exercise
of governmental authority;

(c) "a service supplied in the exercise of governmental authority" means any service which
is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service
suppliers.

PART II

GENERAL OBLIGATIONS AND DISCIPLINES

A rticle II

Most-Favoured-Nation Treatment

1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately
and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable
than that it accords to like services and service suppliers of any other country.

2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure
is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.

3. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from
conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to
contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.

A rticle III

Transparency

1. Each Member shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by the
time of their entry into force, all relevant measures of general application which pertain to or affect
the operation of this Agreement. International agreements pertaining to or affecting trade in services
to which a Member is a signatory shall also be published.
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2. Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information shall be
made otherwise publicly available.

3. Each Member shall promptly and at least annually inform the Council for Trade in Services
of the introduction of any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines
which significantly affect trade in services covered by its specific commitments under this Agreement.

4. Each Member shall respond promptly to all requests by any other Member for specific information
on any of its measures of general application or international agreements within the meaning of
paragraph 1. Each Member shall also establish one or more enquiry points to provide specific information
to other Members, upon request, on all such matters as well as those subject to the notification
requirement in paragraph 3. Such enquiry points shall be established within two years from the date
of entry into force of the Agreement Establishing the WTO (referred to in this Agreement as the "WTO
Agreement"). Appropriate flexibility with respect to the time-limit within which such enquiry points
are to be established may be agreed upon for individual developing country Members. Enquiry points
need not be depositories of laws and regulations.

5. Any Member may notify to the Council for Trade in Services any measure, taken by any other
Member, which it considers affects the operation of this Agreement.

A rticle III bis

Disclosure of Confidential Information

Nothing in this Agreement shall require any Member to provide confidential information, the
disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public interest,
or which would prejudice legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

A rticle IV

Increasing Participation of Developing Countries

1. The increasing participation of developing country Members in world trade shall be facilitated
through negotiated specific commitments, by different Members pursuant to Parts III and IV of this
Agreement, relating to:

(a) the strengthening of their domestic services capacity and its efficiency and
competitiveness, inter alia through access to technology on a commercial basis;

(b) the improvement of their access to distribution channels and information networks;
and

(c) the liberalization of market access in sectors and modes of supply of export interest
to them.

2. Developed country Members, and to the extent possible other Members, shall establish contact
points within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement to facilitate the access
of developing country Members' service suppliers to information, related to their respective markets,
concerning:

(a) commercial and technical aspects of the supply of services;
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(b) registration, recognition and obtaining of professional qualifications; and

(c) the availability of services technology.

3. Special priority shall be given to the least-developed country Members in the implementation
of paragraphs 1 and 2. Particular account shall be taken of the serious difficulty of the least-developed
countries in accepting negotiated specific commitments in view of their special economic situation and
their development, trade and financial needs.

A rticle V

Economic Integration

1. This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to or entering into
an agreement liberalizing trade in services between or among the parties to such an agreement, provided
that such an agreement:

(a) has substantial sectoral coverage1, and 

(b) provides for the absence or elimination of substantially all discrimination, in the sense
of Article XVII, between or among the parties, in the sectors covered under
subparagraph (a), through:

(i) elimination of existing discriminatory measures, and/or

(ii) prohibition of new or more discriminatory measures,

either at the entry into force of that agreement or on the basis of a reasonable time-frame,
except for measures permitted under Articles XI, XII, XIV and XIV bis.

2. In evaluating whether the conditions under paragraph 1(b) are met, consideration may be given
to the relationship of the agreement to a wider process of economic integration or trade liberalization
among the countries concerned. 

3. (a) Where developing countries are parties to an agreement of the type referred to in
paragraph 1, flexibility shall be provided for regarding the conditions set out in paragraph 1, particularly
with reference to subparagraph (b) thereof, in accordance with the level of development of the countries
concerned, both overall and in individual sectors and subsectors.

(b) Notwithstanding paragraph 6, in the case of an agreement of the type referred to in
paragraph 1 involving only developing countries, more favourable treatment may be granted to juridical
persons owned or controlled by natural persons of the parties to such an agreement.

4. Any agreement referred to in paragraph 1 shall be designed to facilitate trade between the parties
to the agreement and shall not in respect of any Member outside the agreement raise the overall level
of barriers to trade in services within the respective sectors or subsectors compared to the level applicable
prior to such an agreement. 

                                                                   

     1This condition is understood in terms of number of sectors, volume of trade affected and modes of supply. In order to
meet this condition, agreements should not provide for the a priori exclusion of any mode of supply.
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5. If, in the conclusion, enlargement or any significant modification of any agreement under
paragraph 1, a Member intends to withdraw or modify a specific commitment inconsistently with the
terms and conditions set out in its Schedule, it shall provide at least 90 days advance notice of such
modification or withdrawal and the procedure set forth in paragraphs 2, 3 and 4 of Article XXI shall
apply.

6. A service supplier of any other Member that is a juridical person constituted under the laws
of a party to an agreement referred to in paragraph 1 shall be entitled to treatment granted under such
agreement, provided that it engages in substantive business operations in the territory of the parties
to such agreement. 

7. (a) Members which are parties to any agreement referred to in paragraph 1 shall promptly
notify any such agreement and any enlargement or any significant modification of that agreement to
the Council for Trade in Services. They shall also make available to the Council such relevant information
as may be requested by it. The Council may establish a working party to examine such an agreement
or enlargement or modification of that agreement and to report to the Council on its consistency with
this Article.

(b) Members which are parties to any agreement referred to in paragraph 1 which is
implemented on the basis of a time-frame shall report periodically to the Council for Trade in Services
on its implementation. The Council may establish a working party to examine such reports if it deems
such a working party necessary. 

(c) Based on the reports of the working parties referred to in subparagraphs (a) and (b),
the Council may make recommendations to the parties as it deems appropriate.

8. A Member which is a party to any agreement referred to in paragraph 1 may not seek
compensation for trade benefits that may accrue to any other Member from such agreement. 

A rticle V  bis

Labour Markets Integration A greements

This Agreement shall not prevent any of its Members from being a party to an agreement
establishing full integration2 of the labour markets between or among the parties to such an agreement,
provided that such an agreement:

(a) exempts citizens of parties to the agreement from requirements concerning residency
and work permits;

(b) is notified to the Council for Trade in Services.

A rticle V I

Domestic Regulation

1. In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures
of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial
manner.

                                                                   

     2Typically, such integration provides citizens of the parties concerned with a right of free entry to the employment markets
of the parties and includes measures concerning conditions of pay, other conditions of employment and social benefits.
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2. (a) Each Member shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or
administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier,
for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative decisions affecting
trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the
administrative decision concerned, the Member shall ensure that the procedures in fact provide for
an objective and impartial review.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Member to institute
such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its constitutional structure or the
nature of its legal system.

3. Where authorization is required for the supply of a service on which a specific commitment
has been made, the competent authorities of a Member shall, within a reasonable period of time after
the submission of an application considered complete under domestic laws and regulations, inform the
applicant of the decision concerning the application. At the request of the applicant, the competent
authorities of the Member shall provide, without undue delay, information concerning the status of
the application.

4. With a view to ensuring that measures relating to qualification requirements and procedures,
technical standards and licensing requirements do not constitute unnecessary barriers to trade in services,
the Council for Trade in Services shall, through appropriate bodies it may establish, develop any necessary
disciplines. Such disciplines shall aim to ensure that such requirements are, inter alia:

(a) based on objective and transparent criteria, such as competence and the ability to supply
the service;

(b) not more burdensome than necessary to ensure the quality of the service;

(c) in the case of licensing procedures, not in themselves a restriction on the supply of
the service.

5. (a) In sectors in which a Member has undertaken specific commitments, pending the entry
into force of disciplines developed in these sectors pursuant to paragraph 4, the Member shall not apply
licensing and qualification requirements and technical standards that nullify or impair such specific
commitments in a manner which:

(i) does not comply with the criteria outlined in subparagraphs 4(a), (b) or (c);
and

(ii) could not reasonably have been expected of that Member at the time the
specific commitments in those sectors were made.

(b) In determining whether a Member is in conformity with the obligation under
paragraph 5(a), account shall be taken of international standards of relevant international organizations3

applied by that Member.

6. In sectors where specific commitments regarding professional services are undertaken, each
Member shall provide for adequate procedures to verify the competence of professionals of any other
Member.

                                                                   

     3The term "relevant international organizations" refers to international bodies whose membership is open to the relevant
bodies of at least all Members of the WTO.
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A rticle V II

Recognition

1.  For the purposes of the fulfilment, in whole or in part, of its standards or criteria for the
authorization, licensing or certification of services suppliers, and subject to the requirements of
paragraph 3, a Member may recognize the education or experience obtained, requirements met, or licenses
or certifications granted in a particular country. Such recognition, which may be achieved through
harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the country concerned
or may be accorded autonomously.

2. A Member that is a party to an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1,
whether existing or future, shall afford adequate opportunity for other interested Members to negotiate
their accession to such an agreement or arrangement or to negotiate comparable ones with it. Where
a Member accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Member
to demonstrate that education, experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in
that other Member's territory should be recognized.

3. A Member shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of
discrimination between countries in the application of its standards or criteria for the authorization,
licensing or certification of services suppliers, or a disguised restriction on trade in services.

4. Each Member shall:

(a) within 12 months from the date on which the WTO Agreement takes effect for it, inform
the Council for Trade in Services of its existing recognition measures and state whether
such measures are based on agreements or arrangements of the type referred to in
paragraph 1; 

(b) promptly inform the Council for Trade in Services as far in advance as possible of the
opening of negotiations on an agreement or arrangement of the type referred to in
paragraph 1 in order to provide adequate opportunity to any other Member to indicate
their interest in participating in the negotiations before they enter a substantive phase;

(c) promptly inform the Council for Trade in Services when it adopts new recognition
measures or significantly modifies existing ones and state whether the measures are
based on an agreement or arrangement of the type referred to in paragraph 1.

5. Wherever appropriate, recognition should be based on multilaterally agreed criteria. In appropriate
cases, Members shall work in cooperation with relevant intergovernmental and non-governmental
organizations towards the establishment and adoption of common international standards and criteria
for recognition and common international standards for the practice of relevant services trades and
professions.

A rticle V III

Monopolies and Exclusive Service Suppliers

1. Each Member shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not,
in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with that
Member's obligations under Article II and specific commitments.

2. Where a Member's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated company,
in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Member's
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specific commitments, the Member shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position
to act in its territory in a manner inconsistent with such commitments.

3. The Council for Trade in Services may, at the request of a Member which has a reason to believe
that a monopoly supplier of a service of any other Member is acting in a manner inconsistent with
paragraph 1 or 2, request the Member establishing, maintaining or authorizing such supplier to provide
specific information concerning the relevant operations.

4. If, after the date of entry into force of the WTO Agreement, a Member grants monopoly rights
regarding the supply of a service covered by its specific commitments, that Member shall notify the
Council for Trade in Services no later than three months before the intended implementation of the
grant of monopoly rights and the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of Article XXI shall apply.

5. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where
a Member, formally or in effect, (a) authorizes or establishes a small number of service suppliers and
(b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory.

A rticle IX

Business Practices

1. Members recognize that certain business practices of service suppliers, other than those falling
under Article VIII, may restrain competition and thereby restrict trade in services.

2. Each Member shall, at the request of any other Member, enter into consultations with a view
to eliminating practices referred to in paragraph 1. The Member addressed shall accord full and
sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through the supply of publicly available
non-confidential information of relevance to the matter in question. The Member addressed shall also
provide other information available to the requesting Member, subject to its domestic law and to the
conclusion of satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting
Member.

A rticle X

Emergency Safeguard Measures

1. There shall be multilateral negotiations on the question of emergency safeguard measures based
on the principle of non-discrimination. The results of such negotiations shall enter into effect on a
date not later than three years from the date of entry into force of the WTO Agreement.

2. In the period before the entry into effect of the results of the negotiations referred to in
paragraph 1, any Member may, notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XXI, notify
the Council on Trade in Services of its intention to modify or withdraw a specific commitment after
a period of one year from the date on which the commitment enters into force; provided that the Member
shows cause to the Council that the modification or withdrawal cannot await the lapse of the three-year
period provided for in paragraph 1 of Article XXI.

3. The provisions of paragraph 2 shall cease to apply three years after the date of entry into force
of the WTO Agreement.
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A rticle X I

Payments and Transfers

1. Except under the circumstances envisaged in Article XII, a Member shall not apply restrictions
on international transfers and payments for current transactions relating to its specific commitments.

2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of the members of the
International Monetary Fund under the Articles of Agreement of the Fund, including the use of exchange
actions which are in conformity with the Articles of Agreement, provided that a Member shall not impose
restrictions on any capital transactions inconsistently with its specific commitments regarding such
transactions, except under Article XII or at the request of the Fund.

A rticle X II

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

1. In the event of serious balance-of-payments and external financial difficulties or threat thereof,
a Member may adopt or maintain restrictions on trade in services on which it has undertaken specific
commitments, including on payments or transfers for transactions related to such commitments. It is
recognized that particular pressures on the balance of payments of a Member in the process of economic
development or economic transition may necessitate the use of restrictions to ensure, inter alia, the
maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation of its programme of
economic development or economic transition.

2. The restrictions referred to in paragraph 1:

(a) shall not discriminate among Members;

(b) shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;

(c) shall avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests
of any other Member;

 
(d) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1;

(e) shall be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph
1 improves.

3. In determining the incidence of such restrictions, Members may give priority to the supply of
services which are more essential to their economic or development programmes. However, such
restrictions shall not be adopted or maintained for the purpose of protecting a particular service sector.

4. Any restrictions adopted or maintained under paragraph 1, or any changes therein, shall be
promptly notified to the General Council.

5. (a) Members applying the provisions of this Article shall consult promptly with the
Committee on Balance-of-Payments Restrictions on restrictions adopted under this Article.
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(b) The Ministerial Conference shall establish procedures4 for periodic consultations with
the objective of enabling such recommendations to be made to the Member concerned as it may deem
appropriate.

(c) Such consultations shall assess the balance-of-payment situation of the Member concerned
and the restrictions adopted or maintained under this Article, taking into account, inter alia, such factors
as:

(i) the nature and extent of the balance-of-payments and the external financial
difficulties;

(ii) the external economic and trading environment of the consulting Member;

(iii) alternative corrective measures which may be available.

(d) The consultations shall address the compliance of any restrictions with paragraph 2,
in particular the progressive phaseout of restrictions in accordance with paragraph 2(e).

(e) In such consultations, all findings of statistical and other facts presented by the
International Monetary Fund relating to foreign exchange, monetary reserves and balance of payments,
shall be accepted and conclusions shall be based on the assessment by the Fund of the balance-of-
payments and the external financial situation of the consulting Member.

6. If a Member which is not a member of the International Monetary Fund wishes to apply the
provisions of this Article, the Ministerial Conference shall establish a review procedure and any other
procedures necessary.

A rticle X III

Government Procurement

1. Articles II, XVI and XVII shall not apply to laws, regulations or requirements governing the
procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and not with
a view to commercial resale or with a view to use in the supply of services for commercial sale.

2. There shall be multilateral negotiations on government procurement in services under this
Agreement within two years from the date of entry into force of the WTO Agreement.

A rticle X IV

General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute
a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail,
or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent
the adoption or enforcement by any Member of measures: 

(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;5

                                                                   

     4It is understood that the procedures under paragraph 5 shall be the same as the GATT 1994 procedures.

     5The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the
fundamental interests of society.
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(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent
with the provisions of this Agreement including those relating to:

(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects
of a default on services contracts;

(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and
dissemination of personal data and the protection of confidentiality of
individual records and accounts;

(iii) safety;

(d) inconsistent with Article XVII, provided that the difference in treatment is aimed at
ensuring the equitable or effective6 imposition or collection of direct taxes in respect
of services or service suppliers of other Members;

(e) inconsistent with Article II, provided that the difference in treatment is the result of
an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of
double taxation in any other international agreement or arrangement by which the
Member is bound.

A rticle X IV  bis

Security Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to require any Member to furnish any information, the disclosure of which it considers
contrary to its essential security interests; or

                                                                   

     6Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes include measures
taken by a Member under its taxation system which:

(i) apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation of non-residents
is determined with respect to taxable items sourced or located in the Member's territory; or

(ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the Member's territory;
or

(iii) apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes, including
compliance measures; or

(iv) apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Member in order to ensure
the imposition or collection of taxes on such consumers derived from sources in the Member's territory;
or

(v) distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other service suppliers, in
recognition of the difference in the nature of the tax base between them; or

(vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of resident persons or branches,
or between related persons or branches of the same person, in order to safeguard the Member's tax base.

Tax terms or concepts in paragraph (d) of Article XIV and in this footnote are determined according to tax definitions
and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts, under the domestic law of the Member taking the measure.
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(b) to prevent any Member from taking any action which it considers necessary for the
protection of its essential security interests:

(i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for the
purpose of provisioning a military establishment;

(ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which
they are derived;

 (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent any Member from taking any action in pursuance of its obligations under
the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

2. The Council for Trade in Services shall be informed to the fullest extent possible of measures
taken under paragraphs 1(b) and (c) and of their termination.

A rticle X V

Subsidies

1. Members recognize that, in certain circumstances, subsidies may have distortive effects on trade
in services. Members shall enter into negotiations with a view to developing the necessary multilateral
disciplines to avoid such trade-distortive effects.7 The negotiations shall also address the appropriateness
of countervailing procedures. Such negotiations shall recognize the role of subsidies in relation to the
development programmes of developing countries and take into account the needs of Members,
particularly developing country Members, for flexibility in this area. For the purpose of such negotiations,
Members shall exchange information concerning all subsidies related to trade in services that they provide
to their domestic service suppliers.

2. Any Member which considers that it is adversely affected by a subsidy of another Member
may request consultations with that Member on such matters. Such requests shall be accorded
sympathetic consideration.

                                                                   

     7A future work programme shall determine how, and in what time-frame, negotiations on such multilateral disciplines
will be conducted.
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PART III

SPECIFIC COMMITMENTS

A rticle X V I

Market A ccess

1. With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member
shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that
provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule.8

2. In sectors where market-access commitments are undertaken, the measures which a Member
shall not maintain or adopt either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire
territory, unless otherwise specified in its Schedule, are defined as:

(a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas,
monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;

(b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical
quotas or the requirement of an economic needs test;

(c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service
output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the
requirement of an economic needs test;9

(d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular
service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and
directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or
the requirement of an economic needs test;

(e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through
which a service supplier may supply a service; and

(f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit
on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.

                                                                   

     8If a Member undertakes a market-access commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply
referred to in subparagraph 2(a) of Article I and if the cross-border movement of capital is an essential part of the service
itself, that Member is thereby committed to allow such movement of capital. If a Member undertakes a market-access
commitment in relation to the supply of a service through the mode of supply referred to in subparagraph 2(c) of Article I,
it is thereby committed to allow related transfers of capital into its territory.

     9Subparagraph 2(c) does not cover measures of a Member which limit inputs for the supply of services.
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A rticle X V II

National Treatment

1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set
out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect
of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to
its own like services and service suppliers.10

2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service
suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to
that it accords to its own like services and service suppliers.

3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if
it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member
compared to like services or service suppliers of any other Member.

A rticle X V III

A dditional Commitments

Members may negotiate commitments with respect to measures affecting trade in services not
subject to scheduling under Articles XVI or XVII, including those regarding qualifications, standards
or licensing matters. Such commitments shall be inscribed in a Member's Schedule.

PART IV

PROGRESSIVE LIBERALIZATION

A rticle X IX

Negotiation of Specific Commitments

1. In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds
of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO
Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of
liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects
on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall
take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis
and to securing an overall balance of rights and obligations.

2. The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives
and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There
shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors,
liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their
development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers,
attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV.

                                                                   

     10Specific commitments assumed under this Article shall not be construed to require any Member to compensate for any
inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the relevant services or service suppliers.

../pdf/01a-toc.pdf


Page 299

3. For each round, negotiating guidelines and procedures shall be established. For the purposes
of establishing such guidelines, the Council for Trade in Services shall carry out an assessment of trade
in services in overall terms and on a sectoral basis with reference to the objectives of this Agreement,
including those set out in paragraph 1 of Article IV. Negotiating guidelines shall establish modalities
for the treatment of liberalization undertaken autonomously by Members since previous negotiations,
as well as for the special treatment for least-developed country Members under the provisions of
paragraph 3 of Article IV.

4. The process of progressive liberalization shall be advanced in each such round through bilateral,
plurilateral or multilateral negotiations directed towards increasing the general level of specific
commitments undertaken by Members under this Agreement.

A rticle X X

Schedules of Specific Commitments

1. Each Member shall set out in a schedule the specific commitments it undertakes under Part III
of this Agreement. With respect to sectors where such commitments are undertaken, each Schedule
shall specify:

(a) terms, limitations and conditions on market access;

(b) conditions and qualifications on national treatment;

(c) undertakings relating to additional commitments;

(d) where appropriate the time-frame for implementation of such commitments; and

(e) the date of entry into force of such commitments.

2. Measures inconsistent with both Articles XVI and XVII shall be inscribed in the column relating
to Article XVI. In this case the inscription will be considered to provide a condition or qualification
to Article XVII as well.

3. Schedules of specific commitments shall be annexed to this Agreement and shall form an integral
part thereof.

A rticle X X I

Modification of Schedules

1. (a) A Member (referred to in this Article as the "modifying Member") may modify or
withdraw any commitment in its Schedule, at any time after three years have elapsed from the date
on which that commitment entered into force, in accordance with the provisions of this Article.

(b) A modifying Member shall notify its intent to modify or withdraw a commitment pursuant
to this Article to the Council for Trade in Services no later than three months before the intended date
of implementation of the modification or withdrawal.

2. (a) At the request of any Member the benefits of which under this Agreement may be affected
(referred to in this Article as an "affected Member") by a proposed modification or withdrawal notified
under subparagraph 1(b), the modifying Member shall enter into negotiations with a view to reaching
agreement on any necessary compensatory adjustment. In such negotiations and agreement, the Members
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concerned shall endeavour to maintain a general level of mutually advantageous commitments not less
favourable to trade than that provided for in Schedules of specific commitments prior to such negotiations.

(b) Compensatory adjustments shall be made on a most-favoured-nation basis. 

3. (a) If agreement is not reached between the modifying Member and any affected Member
before the end of the period provided for negotiations, such affected Member may refer the matter to
arbitration. Any affected Member that wishes to enforce a right that it may have to compensation must
participate in the arbitration. 

(b) If no affected Member has requested arbitration, the modifying Member shall be free
to implement the proposed modification or withdrawal.

4. (a) The modifying Member may not modify or withdraw its commitment until it has made
compensatory adjustments in conformity with the findings of the arbitration.

(b) If the modifying Member implements its proposed modification or withdrawal and does
not comply with the findings of the arbitration, any affected Member that participated in the arbitration
may modify or withdraw substantially equivalent benefits in conformity with those findings.
Notwithstanding Article II, such a modification or withdrawal may be implemented solely with respect
to the modifying Member.

5. The Council for Trade in Services shall establish procedures for rectification or modification
of Schedules. Any Member which has modified or withdrawn scheduled commitments under this Article
shall modify its Schedule according to such procedures.

PART V

INSTITUTIONAL PROVISIONS

A rticle X X II

Consultation

1. Each Member shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity
for, consultation regarding such representations as may be made by any other Member with respect
to any matter affecting the operation of this Agreement. The Dispute Settlement Understanding (DSU)
shall apply to such consultations.

2. The Council for Trade in Services or the Dispute Settlement Body (DSB) may, at the request
of a Member, consult with any Member or Members in respect of any matter for which it has not been
possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.

3. A Member may not invoke Article XVII, either under this Article or Article XXIII, with respect
to a measure of another Member that falls within the scope of an international agreement between them
relating to the avoidance of double taxation. In case of disagreement between Members as to whether
a measure falls within the scope of such an agreement between them, it shall be open to either Member
to bring this matter before the Council for Trade in Services.11 The Council shall refer the matter to
arbitration. The decision of the arbitrator shall be final and binding on the Members.

                                                                   

     11With respect to agreements on the avoidance of double taxation which exist on the date of entry into force of the WTO
Agreement, such a matter may be brought before the Council for Trade in Services only with the consent of both parties to
such an agreement.
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A rticle X X III

Dispute Settlement and Enforcement

1. If any Member should consider that any other Member fails to carry out its obligations or specific
commitments under this Agreement, it may with a view to reaching a mutually satisfactory resolution
of the matter have recourse to the DSU. 

2. If the DSB considers that the circumstances are serious enough to justify such action, it may
authorize a Member or Members to suspend the application to any other Member or Members of
obligations and specific commitments in accordance with Article 22 of the DSU. 

3. If any Member considers that any benefit it could reasonably have expected to accrue to it under
a specific commitment of another Member under Part III of this Agreement is being nullified or impaired
as a result of the application of any measure which does not conflict with the provisions of this
Agreement, it may have recourse to the DSU. If the measure is determined by the DSB to have nullified
or impaired such a benefit, the Member affected shall be entitled to a mutually satisfactory adjustment
on the basis of paragraph 2 of Article XXI, which may include the modification or withdrawal of the
measure. In the event an agreement cannot be reached between the Members concerned, Article  22
of the DSU shall apply.

A rticle X X IV

Council for Trade in Services

1. The Council for Trade in Services shall carry out such functions as may be assigned to it to
facilitate the operation of this Agreement and further its objectives. The Council may establish such
subsidiary bodies as it considers appropriate for the effective discharge of its functions.

2. The Council and, unless the Council decides otherwise, its subsidiary bodies shall be open to
participation by representatives of all Members.

3. The Chairman of the Council shall be elected by the Members.

A rticle X X V

Technical Cooperation

1. Service suppliers of Members which are in need of such assistance shall have access to the
services of contact points referred to in paragraph 2 of Article IV.

2. Technical assistance to developing countries shall be provided at the multilateral level by the
Secretariat and shall be decided upon by the Council for Trade in Services.

A rticle X X V I

Relationship with Other International Organizations

The General Council shall make appropriate arrangements for consultation and cooperation
with the United Nations and its specialized agencies as well as with other intergovernmental organizations
concerned with services.
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PART VI

FINAL PROVISIONS

A rticle X X V II

Denial of Benefits

A Member may deny the benefits of this Agreement:

(a) to the supply of a service, if it establishes that the service is supplied from or in the
territory of a non-Member or of a Member to which the denying Member does not
apply the WTO Agreement; 

(b) in the case of the supply of a maritime transport service, if it establishes that the service
is supplied:

(i) by a vessel registered under the laws of a non-Member or of a Member to
which the denying Member does not apply the WTO Agreement, and

(ii) by a person which operates and/or uses the vessel in whole or in part but
which is of a non-Member or of a Member to which the denying Member
does not apply the WTO Agreement;

(c) to a service supplier that is a juridical person, if it establishes that it is not a service
supplier of another Member, or that it is a service supplier of a Member to which the
denying Member does not apply the WTO Agreement.

A rticle X X V III

Definitions

For the purpose of this Agreement:

(a) "measure" means any measure by a Member, whether in the form of a law, regulation,
rule, procedure, decision, administrative action, or any other form;

(b) "supply of a service" includes the production, distribution, marketing, sale and delivery
of a service; 

(c) "measures by Members affecting trade in services" include measures in respect of

(i) the purchase, payment or use of a service;

(ii) the access to and use of, in connection with the supply of a service, services
which are required by those Members to be offered to the public generally;

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member for
the supply of a service in the territory of another Member;

(d) "commercial presence" means any type of business or professional establishment,
including through
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(i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or

(ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office, 

within the territory of a Member for the purpose of supplying a service;

(e) "sector" of a service means,

(i) with reference to a specific commitment, one or more, or all, subsectors of
that service, as specified in a Member's Schedule, 

(ii) otherwise, the whole of that service sector, including all of its subsectors;

(f) "service of another Member" means a service which is supplied,

(i) from or in the territory of that other Member, or in the case of maritime
transport, by a vessel registered under the laws of that other Member, or by
a person of that other Member which supplies the service through the operation
of a vessel and/or its use in whole or in part; or

(ii) in the case of the supply of a service through commercial presence or through
the presence of natural persons, by a service supplier of that other Member;

(g) "service supplier" means any person that supplies a service;12

(h) "monopoly supplier of a service" means any person, public or private, which in the
relevant market of the territory of a Member is authorized or established formally or
in effect by that Member as the sole supplier of that service;

(i) "service consumer" means any person that receives or uses a service;

(j) "person" means either a natural person or a juridical person;

(k) "natural person of another Member" means a natural person who resides in the territory
of that other Member or any other Member, and who under the law of that other
Member:

(i) is a national of that other Member; or

(ii) has the right of permanent residence in that other Member, in the case of a
Member which: 

1. does not have nationals; or 

2. accords substantially the same treatment to its permanent residents
as it does to its nationals in respect of measures affecting trade in
services, as notified in its acceptance of or accession to the WTO
Agreement, provided that no Member is obligated to accord to such
permanent residents treatment more favourable than would be

                                                                   

     12Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such
as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence
be accorded the treatment provided for service suppliers under the Agreement. Such treatment shall be extended to the presence
through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory
where the service is supplied.
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accorded by that other Member to such permanent residents. Such
notification shall include the assurance to assume, with respect to
those permanent residents, in accordance with its laws and regulations,
the same responsibilities that other Member bears with respect to its
nationals;

(l) "juridical person" means any legal entity duly constituted or otherwise organized under
applicable law, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or
governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole
proprietorship or association;

(m) "juridical person of another Member" means a juridical person which is either:

(i) constituted or otherwise organized under the law of that other Member, and
is engaged in substantive business operations in the territory of that Member
or any other Member; or

(ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned
or controlled by:

1. natural persons of that Member; or

2. juridical persons of that other Member identified under
subparagraph (i);

(n) a juridical person is: 

(i) "owned" by persons of a Member if more than 50 per cent of the equity
interest in it is beneficially owned by persons of that Member;

(ii) "controlled" by persons of a Member if such persons have the power to name
a majority of its directors or otherwise to legally direct its actions;

(iii) "affiliated" with another person when it controls, or is controlled by, that other
person; or when it and the other person are both controlled by the same
person;

(o) "direct taxes" comprise all taxes on total income, on total capital or on elements of
income or of capital, including taxes on gains from the alienation of property, taxes
on estates, inheritances and gifts, and taxes on the total amounts of wages or salaries
paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

A rticle X X IX

A nnexes

The Annexes to this Agreement are an integral part of this Agreement. 
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 ANNEX ON ARTICLE II EXEMPTIONS

Scope

1. This Annex specifies the conditions under which a Member, at the entry into force of this
Agreement, is exempted from its obligations under paragraph 1 of Article II.

2. Any new exemptions applied for after the date of entry into force of the WTO Agreement shall
be dealt with under paragraph 3 of Article IX of that Agreement.

Review

3. The Council for Trade in Services shall review all exemptions granted for a period of more
than 5 years. The first such review shall take place no more than 5 years after the entry into force
of the WTO Agreement.

4. The Council for Trade in Services in a review shall:

(a) examine whether the conditions which created the need for the exemption still prevail;
and 

(b) determine the date of any further review.

Termination

5. The exemption of a Member from its obligations under paragraph 1 of Article II of the Agreement
with respect to a particular measure terminates on the date provided for in the exemption.

6. In principle, such exemptions should not exceed a period of 10 years. In any event, they shall
be subject to negotiation in subsequent trade liberalizing rounds.

7. A Member shall notify the Council for Trade in Services at the termination of the exemption
period that the inconsistent measure has been brought into conformity with paragraph 1 of Article II
of the Agreement.

Lists of A rticle II Exemptions

[The agreed lists of exemptions under paragraph 2 of Article II will be annexed here in the treaty copy
of the WTO Agreement.]
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ANNEX ON MOVEMENT OF NATURAL PERSONS
SUPPLYING SERVICES UNDER THE AGREEMENT

1. This Annex applies to measures affecting natural persons who are service suppliers of a Member,
and natural persons of a Member who are employed by a service supplier of a Member, in respect of
the supply of a service.

2. The Agreement shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the
employment market of a Member, nor shall it apply to measures regarding citizenship, residence or
employment on a permanent basis. 

3. In accordance with Parts III and IV of the Agreement, Members may negotiate specific
commitments applying to the movement of all categories of natural persons supplying services under
the Agreement. Natural persons covered by a specific commitment shall be allowed to supply the service
in accordance with the terms of that commitment.

4. The Agreement shall not prevent a Member from applying measures to regulate the entry of
natural persons into, or their temporary stay in, its territory, including those measures necessary to protect
the integrity of, and to ensure the orderly movement of natural persons across, its borders, provided
that such measures are not applied in such a manner as to nullify or impair the benefits accruing to
any Member under the terms of a specific commitment.1

                                                                   

     1The sole fact of requiring a visa for natural persons of certain Members and not for those of others shall not be regarded
as nullifying or impairing benefits under a specific commitment.
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 ANNEX ON AIR TRANSPORT SERVICES

1. This Annex applies to measures affecting trade in air transport services, whether scheduled
or non-scheduled, and ancillary services. It is confirmed that any specific commitment or obligation
assumed under this Agreement shall not reduce or affect a Member's obligations under bilateral or
multilateral agreements that are in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement.

2. The Agreement, including its dispute settlement procedures, shall not apply to measures affecting:

(a) traffic rights, however granted; or

(b) services directly related to the exercise of traffic rights, 

except as provided in paragraph 3 of this Annex.

3. The Agreement shall apply to measures affecting:

(a) aircraft repair and maintenance services;

(b) the selling and marketing of air transport services;

(c) computer reservation system (CRS) services.

4. The dispute settlement procedures of the Agreement may be invoked only where obligations
or specific commitments have been assumed by the concerned Members and where dispute settlement
procedures in bilateral and other multilateral agreements or arrangements have been exhausted.

5. The Council for Trade in Services shall review periodically, and at least every five years,
developments in the air transport sector and the operation of this Annex with a view to considering
the possible further application of the Agreement in this sector.

6. Definitions:

(a) "Aircraft repair and maintenance services" mean such activities when undertaken on
an aircraft or a part thereof while it is withdrawn from service and do not include so-called line
maintenance.

(b) "Selling and marketing of air transport services" mean opportunities for the air carrier
concerned to sell and market freely its air transport services including all aspects of marketing such
as market research, advertising and distribution. These activities do not include the pricing of air transport
services nor the applicable conditions.

(c) "Computer reservation system (CRS) services" mean services provided by computerised
systems that contain information about air carriers' schedules, availability, fares and fare rules, through
which reservations can be made or tickets may be issued.

(d) "Traffic rights" mean the right for scheduled and non-scheduled services to operate
and/or to carry passengers, cargo and mail for remuneration or hire from, to, within, or over the territory
of a Member, including points to be served, routes to be operated, types of traffic to be carried, capacity
to be provided, tariffs to be charged and their conditions, and criteria for designation of airlines, including
such criteria as number, ownership, and control.
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ANNEX ON FINANCIAL SERVICES

1. Scope and Definition

(a) This Annex applies to measures affecting the supply of financial services. Reference
to the supply of a financial service in this Annex shall mean the supply of a service as defined in
paragraph 2 of Article I of the Agreement. 

(b) For the purposes of subparagraph 3(b) of Article I of the Agreement, "services supplied
in the exercise of governmental authority" means the following:

(i) activities conducted by a central bank or monetary authority or by any other
public entity in pursuit of monetary or exchange rate policies;

(ii) activities forming part of a statutory system of social security or public
retirement plans; and

(iii) other activities conducted by a public entity for the account or with the
guarantee or using the financial resources of the Government.

(c) For the purposes of subparagraph 3(b) of Article I of the Agreement, if a Member allows
any of the activities referred to in subparagraphs (b)(ii) or (b)(iii) of this paragraph to be conducted
by its financial service suppliers in competition with a public entity or a financial service supplier,
"services" shall include such activities.

(d) Subparagraph 3(c) of Article I of the Agreement shall not apply to services covered
by this Annex.

2. Domestic Regulation

(a) Notwithstanding any other provisions of the Agreement, a Member shall not be prevented
from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy
holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the
integrity and stability of the financial system. Where such measures do not conform with the provisions
of the Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the Member's commitments or
obligations under the Agreement. 

(b) Nothing in the Agreement shall be construed to require a Member to disclose information
relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information
in the possession of public entities.

3. Recognition

(a) A Member may recognize prudential measures of any other country in determining
how the Member's measures relating to financial services shall be applied. Such recognition, which
may be achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement
with the country concerned or may be accorded autonomously.

(b) A Member that is a party to such an agreement or arrangement referred to in
subparagraph (a), whether future or existing, shall afford adequate opportunity for other interested
Members to negotiate their accession to such agreements or arrangements, or to negotiate comparable
ones with it, under circumstances in which there would be equivalent regulation, oversight, implementation
of such regulation, and, if appropriate, procedures concerning the sharing of information between the
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parties to the agreement or arrangement. Where a Member accords recognition autonomously, it shall
afford adequate opportunity for any other Member to demonstrate that such circumstances exist.

(c) Where a Member is contemplating according recognition to prudential measures of
any other country, paragraph 4(b) of Article VII shall not apply.

4. Dispute Settlement

 Panels for disputes on prudential issues and other financial matters shall have the necessary
expertise relevant to the specific financial service under dispute.

5. Definitions

For the purposes of this Annex:

(a) A financial service is any service of a financial nature offered by a financial service
supplier of a Member. Financial services include all insurance and insurance-related services, and all
banking and other financial services (excluding insurance). Financial services include the following
activities:

Insurance and insurance-related services

(i) Direct insurance (including co-insurance):

(A) life
(B) non-life

(ii) Reinsurance and retrocession;

(iii) Insurance intermediation, such as brokerage and agency;

(iv) Services auxiliary to insurance, such as consultancy, actuarial, risk assessment
and claim settlement services.

Banking and other financial services (excluding insurance)

(v) Acceptance of deposits and other repayable funds from the public;

(vi) Lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring
and financing of commercial transaction;

(vii) Financial leasing;

(viii) All payment and money transmission services, including credit, charge and
debit cards, travellers cheques and bankers drafts;

(ix) Guarantees and commitments;

(x) Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange,
in an over-the-counter market or otherwise, the following:

(A) money market instruments (including cheques, bills, certificates of
deposits);

(B) foreign exchange;
(C) derivative products including, but not limited to, futures and options;
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(D) exchange rate and interest rate instruments, including products such
as swaps, forward rate agreements;

(E) transferable securities;
(F) other negotiable instruments and financial assets, including bullion.

(xi) Participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and
placement as agent (whether publicly or privately) and provision of services
related to such issues;

(xii) Money broking;

(xiii) Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of
collective investment management, pension fund management, custodial,
depository and trust services;

(xiv) Settlement and clearing services for financial assets, including securities,
derivative products, and other negotiable instruments;

(xv) Provision and transfer of financial information, and financial data processing
and related software by suppliers of other financial services;

(xvi) Advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all the
activities listed in subparagraphs (v) through (xv), including credit reference
and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on
acquisitions and on corporate restructuring and strategy.

(b) A financial service supplier means any natural or juridical person of a Member wishing
to supply or supplying financial services but the term "financial service supplier" does not include a
public entity.

(c) "Public entity" means:

(i) a government, a central bank or a monetary authority, of a Member, or an
entity owned or controlled by a Member, that is principally engaged in carrying
out governmental functions or activities for governmental purposes, not
including an entity principally engaged in supplying financial services on
commercial terms; or

(ii) a private entity, performing functions normally performed by a central bank
or monetary authority, when exercising those functions.
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SECOND ANNEX ON FINANCIAL SERVICES

1. Notwithstanding Article II of the Agreement and paragraphs 1 and 2 of the Annex on Article II
Exemptions, a Member may, during a period of 60 days beginning four months after the date of entry
into force of the WTO Agreement, list in that Annex measures relating to financial services which are
inconsistent with paragraph 1 of Article II of the Agreement.

2. Notwithstanding Article XXI of the Agreement, a Member may, during a period of 60 days
beginning four months after the date of entry into force of the WTO Agreement, improve, modify or
withdraw all or part of the specific commitments on financial services inscribed in its Schedule.

3. The Council for Trade in Services shall establish any procedures necessary for the application
of paragraphs 1 and 2.
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ANNEX ON NEGOTIATIONS ON MARITIME TRANSPORT SERVICES

1. Article II and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to list in the Annex
any measure inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter
into force for international shipping, auxiliary services and access to and use of port facilities only on: 

(a) the implementation date to be determined under paragraph 4 of the Ministerial Decision
on Negotiations on Maritime Transport Services; or, 

(b) should the negotiations not succeed, the date of the final report of the Negotiating Group
on Maritime Transport Services provided for in that Decision.

2. Paragraph 1 shall not apply to any specific commitment on maritime transport services which
is inscribed in a Member's Schedule.

3. From the conclusion of the negotiations referred to in paragraph 1, and before the implementation
date, a Member may improve, modify or withdraw all or part of its specific commitments in this sector
without offering compensation, notwithstanding the provisions of Article XXI.
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ANNEX ON TELECOMMUNICATIONS

1. Objectives

 Recognizing the specificities of the telecommunications services sector and, in particular, its
dual role as a distinct sector of economic activity and as the underlying transport means for other
economic activities, the Members have agreed to the following Annex with the objective of elaborating
upon the provisions of the Agreement with respect to measures affecting access to and use of public
telecommunications transport networks and services. Accordingly, this Annex provides notes and
supplementary provisions to the Agreement.

2. Scope

(a) This Annex shall apply to all measures of a Member that affect access to and use of
public telecommunications transport networks and services.1

(b) This Annex shall not apply to measures affecting the cable or broadcast distribution
of radio or television programming. 

(c) Nothing in this Annex shall be construed:

(i) to require a Member to authorize a service supplier of any other Member
to establish, construct, acquire, lease, operate, or supply telecommunications
transport networks or services, other than as provided for in its Schedule;
or

(ii) to require a Member (or to require a Member to oblige service suppliers under
its jurisdiction) to establish, construct, acquire, lease, operate or supply
telecommunications transport networks or services not offered to the public
generally.

3. Definitions

For the purposes of this Annex:

(a) "Telecommunications" means the transmission and reception of signals by any
electromagnetic means.

(b) "Public telecommunications transport service" means any telecommunications transport
service required, explicitly or in effect, by a Member to be offered to the public generally. Such services
may include, inter alia, telegraph, telephone, telex, and data transmission typically involving the real-time
transmission of customer-supplied information between two or more points without any end-to-end
change in the form or content of the customer's information.

(c) "Public telecommunications transport network" means the public telecommunications
infrastructure which permits telecommunications between and among defined network termination points.

(d) "Intra-corporate communications" means telecommunications through which a company
communicates within the company or with or among its subsidiaries, branches and, subject to a Member's
domestic laws and regulations, affiliates. For these purposes, "subsidiaries", "branches" and, where

                                                                   

     1This paragraph is understood to mean that each Member shall ensure that the obligations of this Annex are applied with
respect to suppliers of public telecommunications transport networks and services by whatever measures are necessary.

../pdf/01a-toc.pdf


Page 314

applicable, "affiliates" shall be as defined by each Member. "Intra-corporate communications" in this
Annex excludes commercial or non-commercial services that are supplied to companies that are not
related subsidiaries, branches or affiliates, or that are offered to customers or potential customers.

(e) Any reference to a paragraph or subparagraph of this Annex includes all subdivisions
thereof.

4. Transparency

 In the application of Article III of the Agreement, each Member shall ensure that relevant
information on conditions affecting access to and use of public telecommunications transport networks
and services is publicly available, including: tariffs and other terms and conditions of service;
specifications of technical interfaces with such networks and services; information on bodies responsible
for the preparation and adoption of standards affecting such access and use; conditions applying to
attachment of terminal or other equipment; and notifications, registration or licensing requirements,
if any.

5. A ccess to and use of Public Telecommunications Transport Networks and Services

(a) Each Member shall ensure that any service supplier of any other Member is accorded
access to and use of public telecommunications transport networks and services on reasonable and non-
discriminatory terms and conditions, for the supply of a service included in its Schedule. This obligation
shall be applied, inter alia, through paragraphs (b) through (f).2

(b) Each Member shall ensure that service suppliers of any other Member have access to
and use of any public telecommunications transport network or service offered within or across the
border of that Member, including private leased circuits, and to this end shall ensure, subject to
paragraphs (e) and (f), that such suppliers are permitted:

(i) to purchase or lease and attach terminal or other equipment which interfaces
with the network and which is necessary to supply a supplier's services;

(ii) to interconnect private leased or owned circuits with public telecommunications
transport networks and services or with circuits leased or owned by another
service supplier; and

(iii) to use operating protocols of the service supplier's choice in the supply of
any service, other than as necessary to ensure the availability of
telecommunications transport networks and services to the public generally.

(c) Each Member shall ensure that service suppliers of any other Member may use public
telecommunications transport networks and services for the movement of information within and across
borders, including for intra-corporate communications of such service suppliers, and for access to
information contained in data bases or otherwise stored in machine-readable form in the territory of
any Member. Any new or amended measures of a Member significantly affecting such use shall be
notified and shall be subject to consultation, in accordance with relevant provisions of the Agreement.

(d) Notwithstanding the preceding paragraph, a Member may take such measures as are
necessary to ensure the security and confidentiality of messages, subject to the requirement that such
measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable
discrimination or a disguised restriction on trade in services.

                                                                   

     2The term "non-discriminatory" is understood to refer to most-favoured-nation and national treatment as defined in the
Agreement, as well as to reflect sector-specific usage of the term to mean "terms and conditions no less favourable than those
accorded to any other user of like public telecommunications transport networks or services under like circumstances". 
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(e) Each Member shall ensure that no condition is imposed on access to and use of public
telecommunications transport networks and services other than as necessary:

(i) to safeguard the public service responsibilities of suppliers of public
telecommunications transport networks and services, in particular their ability
to make their networks or services available to the public generally;

(ii) to protect the technical integrity of public telecommunications transport
networks or services; or

(iii) to ensure that service suppliers of any other Member do not supply services
unless permitted pursuant to commitments in the Member's Schedule.

(f) Provided that they satisfy the criteria set out in paragraph (e), conditions for access
to and use of public telecommunications transport networks and services may include:

(i) restrictions on resale or shared use of such services;

(ii) a requirement to use specified technical interfaces, including interface
protocols, for inter-connection with such networks and services;

(iii) requirements, where necessary, for the inter-operability of such services and
to encourage the achievement of the goals set out in paragraph 7(a);

(iv) type approval of terminal or other equipment which interfaces with the network
and technical requirements relating to the attachment of such equipment to
such networks;

(v) restrictions on inter-connection of private leased or owned circuits with such
networks or services or with circuits leased or owned by another service
supplier; or

(vi) notification, registration and licensing.

(g) Notwithstanding the preceding paragraphs of this section, a developing country Member
may, consistent with its level of development, place reasonable conditions on access to and use of public
telecommunications transport networks and services necessary to strengthen its domestic
telecommunications infrastructure and service capacity and to increase its participation in international
trade in telecommunications services. Such conditions shall be specified in the Member's Schedule.

6. Technical Cooperation

(a) Members recognize that an efficient, advanced telecommunications infrastructure in
countries, particularly developing countries, is essential to the expansion of their trade in services.
To this end, Members endorse and encourage the participation, to the fullest extent practicable, of
developed and developing countries and their suppliers of public telecommunications transport networks
and services and other entities in the development programmes of international and regional organizations,
including the International Telecommunication Union, the United Nations Development Programme,
and the International Bank for Reconstruction and Development.

(b) Members shall encourage and support telecommunications cooperation among developing
countries at the international, regional and sub-regional levels.

(c) In cooperation with relevant international organizations, Members shall make available,
where practicable, to developing countries information with respect to telecommunications services
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and developments in telecommunications and information technology to assist in strengthening their
domestic telecommunications services sector.

(d) Members shall give special consideration to opportunities for the least-developed countries
to encourage foreign suppliers of telecommunications services to assist in the transfer of technology,
training and other activities that support the development of their telecommunications infrastructure
and expansion of their telecommunications services trade.

7. Relation to International Organizations and A greements

(a) Members recognize the importance of international standards for global compatibility
and inter-operability of telecommunication networks and services and undertake to promote such standards
through the work of relevant international bodies, including the International Telecommunication Union
and the International Organization for Standardization.

(b) Members recognize the role played by intergovernmental and non-governmental
organizations and agreements in ensuring the efficient operation of domestic and global
telecommunications services, in particular the International Telecommunication Union. Members shall
make appropriate arrangements, where relevant, for consultation with such organizations on matters
arising from the implementation of this Annex.
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ANNEX ON NEGOTIATIONS ON BASIC TELECOMMUNICATIONS

1. Article II and the Annex on Article II Exemptions, including the requirement to list in the Annex
any measure inconsistent with most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter
into force for basic telecommunications only on:

(a) the implementation date to be determined under paragraph 5 of the Ministerial Decision
on Negotiations on Basic Telecommunications; or,

(b) should the negotiations not succeed, the date of the final report of the Negotiating Group
on Basic Telecommunications provided for in that Decision.

2. Paragraph 1 shall not apply to any specific commitment on basic telecommunications which
is inscribed in a Member's Schedule.
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UNDERSTANDING ON COMMITMENTS IN FINANCIAL SERVICES

Participants in the Uruguay Round have been enabled to take on specific
commitments with respect to financial services under the General Agreement on Trade
in Services (hereinafter referred to as the "Agreement") on the basis of an alternative
approach to that covered by the provisions of Part III of the Agreement. It was agreed
that this approach could be applied subject to the following understanding:

(i) it does not conflict with the provisions of the Agreement;

(ii) it does not prejudice the right of any Member to schedule its specific
commitments in accordance with the approach under Part III of the
Agreement;

(iii) resulting specific commitments shall apply on a most-favoured-nation basis;

(iv) no presumption has been created as to the degree of liberalization to which
a Member is committing itself under the Agreement.

Interested Members, on the basis of negotiations, and subject to conditions and
qualifications where specified, have inscribed in their schedule specific commitments
conforming to the approach set out below.

A. Standstill

Any conditions, limitations and qualifications to the commitments noted below shall
be limited to existing non-conforming measures.

B. Market Access

Monopoly Rights

1. In addition to Article VIII of the Agreement, the following shall apply:

Each Member shall list in its schedule pertaining to financial services existing
monopoly rights and shall endeavour to eliminate them or reduce their scope.
Notwithstanding subparagraph 1(b) of the Annex on Financial Services, this
paragraph applies to the activities referred to in subparagraph 1(b)(iii) of the Annex.

Financial Services purchased by Public Entities

2. Notwithstanding Article XIII of the Agreement, each Member shall ensure that
financial service suppliers of any other Member established in its territory are accorded
most-favoured-nation treatment and national treatment as regards the purchase or
acquisition of financial services by public entities of the Member in its territory.

Cross-border Trade

3. Each Member shall permit non-resident suppliers of financial services to supply,
as a principal, through an intermediary or as an intermediary, and under terms and
conditions that accord national treatment, the following services:
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(a) insurance of risks relating to:

(i) maritime shipping and commercial aviation and space launching and
freight (including satellites), with such insurance to cover any or all
of the following: the goods being transported, the vehicle transporting
the goods and any liability arising therefrom; and

(ii) goods in international transit;

(b) reinsurance and retrocession and the services auxiliary to insurance as
referred to in subparagraph 5(a)(iv) of the Annex;

(c) provision and transfer of financial information and financial data processing
as referred to in subparagraph 5(a)(xv) of the Annex and advisory and other
auxiliary services, excluding intermediation, relating to banking and other
financial services as referred to in subparagraph 5(a)(xvi) of the Annex.

4. Each Member shall permit its residents to purchase in the territory of any other
Member the financial services indicated in:

(a) subparagraph 3(a);

(b) subparagraph 3(b); and

(c) subparagraphs 5(a)(v) to (xvi) of the Annex.

Commercial Presence

5. Each Member shall grant financial service suppliers of any other Member the right
to establish or expand within its territory, including through the acquisition of existing
enterprises, a commercial presence.

6. A Member may impose terms, conditions and procedures for authorization of the
establishment and expansion of a commercial presence in so far as they do not circumvent
the Member's obligation under paragraph 5 and they are consistent with the other obligations
of the Agreement.

New Financial Services

7. A Member shall permit financial service suppliers of any other Member established
in its territory to offer in its territory any new financial service.

Transfers of Information and Processing of Information

8. No Member shall take measures that prevent transfers of information or the
processing of financial information, including transfers of data by electronic means, or that,
subject to importation rules consistent with international agreements, prevent transfers
of equipment, where such transfers of information, processing of financial information or
transfers of equipment are necessary for the conduct of the ordinary business of a financial
service supplier. Nothing in this paragraph restricts the right of a Member to protect
personal data, personal privacy and the confidentiality of individual records and accounts
so long as such right is not used to circumvent the provisions of the Agreement.
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Temporary Entry of Personnel

9. (a) Each Member shall permit temporary entry into its territory of the following
personnel of a financial service supplier of any other Member that is
establishing or has established a commercial presence in the territory of the
Member:

(i) senior managerial personnel possessing proprietary information
essential to the establishment, control and operation of the services
of the financial service supplier; and

(ii) specialists in the operation of the financial service supplier.

(b) Each Member shall permit, subject to the availability of qualified personnel
in its territory, temporary entry into its territory of the following personnel
associated with a commercial presence of a financial service supplier of any
other Member:

(i) specialists in computer services, telecommunication services and
accounts of the financial service supplier; and

(ii) actuarial and legal specialists.

Non-discriminatory Measures

10. Each Member shall endeavour to remove or to limit any significant adverse effects
on financial service suppliers of any other Member of:

(a) non-discriminatory measures that prevent financial service suppliers from
offering in the Member's territory, in the form determined by the Member,
all the financial services permitted by the Member;

(b) non-discriminatory measures that limit the expansion of the activities of
financial service suppliers into the entire territory of the Member;

(c) measures of a Member, when such a Member applies the same measures
to the supply of both banking and securities services, and a financial service
supplier of any other Member concentrates its activities in the provision of
securities services; and

(d) other measures that, although respecting the provisions of the Agreement,
affect adversely the ability of financial service suppliers of any other Member
to operate, compete or enter the Member's market;

provided that any action taken under this paragraph would not unfairly discriminate against
financial service suppliers of the Member taking such action.

11. With respect to the non-discriminatory measures referred to in subparagraphs 10(a)
and (b), a Member shall endeavour not to limit or restrict the present degree of market
opportunities nor the benefits already enjoyed by financial service suppliers of all other
Members as a class in the territory of the Member, provided that this commitment does
not result in unfair discrimination against financial service suppliers of the Member applying
such measures.
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C. National Treatment

1. Under terms and conditions that accord national treatment, each Member shall grant
to financial service suppliers of any other Member established in its territory access to
payment and clearing systems operated by public entities, and to official funding and
refinancing facilities available in the normal course of ordinary business. This paragraph
is not intended to confer access to the Member's lender of last resort facilities.

2. When membership or participation in, or access to, any self-regulatory body, securities
or futures exchange or market, clearing agency, or any other organization or association,
is required by a Member in order for financial service suppliers of any other Member to
supply financial services on an equal basis with financial service suppliers of the Member,
or when the Member provides directly or indirectly such entities, privileges or advantages
in supplying financial services, the Member shall ensure that such entities accord national
treatment to financial service suppliers of any other Member resident in the territory of
the Member.

D. Definitions

For the purposes of this approach:

1. A non-resident supplier of financial services is a financial service supplier of a Member
which supplies a financial service into the territory of another Member from an establishment
located in the territory of another Member, regardless of whether such a financial service
supplier has or has not a commercial presence in the territory of the Member in which the
financial service is supplied.

2. "Commercial presence" means an enterprise within a Member's territory for the
supply of financial services and includes wholly- or partly-owned subsidiaries, joint ventures,
partnerships, sole proprietorships, franchising operations, branches, agencies, representative
offices or other organizations.

3. A new financial service is a service of a financial nature, including services related
to existing and new products or the manner in which a product is delivered, that is not
supplied by any financial service supplier in the territory of a particular Member but which
is supplied in the territory of another Member.
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ORGANIZATION  

(98-0638) 

Trade in Services 

EGYPT  

Schedule of Specific Commitments 

Supplement 2 

(This is authentic in English only) 

_______________ 

This text replaces the Financial Services section contained in document 
GATS/SC/30/Suppl.1. 

EGYPT  

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS 

Modes of supply: (1) Cross-border supply (2) Consumption abroad (3) Commercial 
presence (4) Presence of natural persons 

Sector or subsector 

Limitations on market access 

Limitations on national treatment 

Additional commitments 

FINANCIAL SERVICES 

Measures of specific application: 

A.Insurance Services, the main criteria which the economic needs test apply are as 
follows: 



1.Surplus demand to traditional classes of insurance gives new companies an opportunity 
of working without harmful competition to the market or financial positions of existing 
companies and consequently policy holders. 

2.Exhausting of 50 per cent of the capacity of the existing companies, which is calculated 
on the basis of solvency margin, and there is a surplus demand in excess of the capacity 
which enables a new company to achieve its purposes. 

3.Setting up of a new company leads to an increase of total retention in the market; taking 
into account the technical considerations. 

4.The new companies shall introduce new insurance covers. 

B.Other Financial Services 

Commercial presence for conducting the activities of other Financial Services (Capital 
Market Services excluding trading in securities) should be incorporated in Egypt to take 
the form of a joint-stock company or a partnership limited by shares. 

BANKING SERVICES 

A.Joint-Venture Banks (JVB's): 

-Acceptance of deposits and other forms of repayable funds 

-All types of lending, including consumer credit, and financing of commercial 
transactions 

-All payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, 
traveller's cheques and bankers draft 

-Guarantees and Commitments 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)The share of non- Egypt ians in the capital of JVB's and private banks may exceed 49 
per cent of the issued capital of any bank, without ceiling. On a non-discriminatory basis, 
ownership of more than 10 per cent of the issued capital of any bank, except through 
inheritance, requires the approval of the CBE Board of Directors. 

(4)The General Manager should have banking experience in Egypt of no less than ten 
years for banks established in Egypt other than branches of foreign banks.  

(1)Unbound 



(2)Unbound 

(3)Foreign service suppliers, in the context of JVBs are required to offer on-the-job 
training for national employees. 

(4)None 

-Trading for own account or for account of customers in: 

a.Money market instruments (cheques, bills and certificates of deposits); 

b.foreign exchange; 

c.securities. 

-Participation in share issues and the provision of services related to such issues through 
subsidiaries 

-Money broking 

-Safekeeping of securities 

-Credit reference services  

-Safe custody services 

B.Foreign Bank Branches 

Same activities specified under (A) above 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)Economic needs test shall be applied. 

(4)None 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)Branches of foreign banks existing on 5 June 1992 (the date of enforcement of Law 
No. 37 of 1992) may be licensed to deal in local currency in addition to foreign currency 
subject to the satisfaction of minimum capital requirement, adequacy of provisions and 
other prudential measures (Art. 13 of the executive regulations of the said Law). 



(4)None 

C.Representative Offices of Foreign Banks (R.O.'s) 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)Foreign banks which desire to set up representative offices should not have branches 
in Egypt . 

-Activities of R.O.'s should be confined to conducting studies on potential investments, 
acting as liaison with their head offices and contributing to solving problems and 
difficulties that may confront their head offices' correspondents in Egypt . 

(4)None 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)Unbound 

(4)None 

INSURANCE & INSURANCE RELATED SERVICES 

1.Life, health, personal accident 

(1)None 

(2)None 

(3)Foreign and joint venture companies are allowed only to carry on business in free 
zones, provided that their activities shall be confined to the transactions carried out in 
convertible currencies. 

(1)None 

(2)None 

(3)None  

-No maximum limits required on the foreign shareholding in free zones. 



-Economic needs test shall apply to the inland commercial presence (other than in free 
zones) according to the criteria as stipulated in the horizontal section. 

Relaxation of economic needs test shall be in 2000 for life, health & personal accident 
business. 

-Foreign insurance companies' branches and agencies are not allowed. 

-Foreign capital equity shall not exceed 49 per cent of the total capital required for the 
company (other than in free zones) up to 31 December 1999.  

-As of 1 January 2000, foreign capital equity shall be up to 51 per cent of the total capital 
required for the company (other than in free zones). 

-Legal cessions of the total transactions must be ceded to Egypt ian Reinsurance Co. 
according to the percentages to be decided by the supervisory authority and 5 per cent of 
the Company's treaties to African Reinsurance Co. 

(4)Qualified non- Egypt ian directors are allowed for a five-year term and may be 
renewed. Their appointment and renewal is subject to the approval of the Supervisory 
Authority. 

(4)A non- Egypt ian director must have at least two Egypt ian understudies. 

2.Non-life insurance 

(1)Unbound 

(2)None 

(1)Unbound 

(2)None 

(3)Foreign and joint venture companies are allowed only to carry on business in free 
zones, provided that their activities shall be confined to the transactions carried out in 
convertible currencies. 

-No maximum limits required on the foreign shareholding in free zones. 

-Economic needs test shall apply to the inland commercial presence (other than in free 
zones) according to the criteria as stipulated in the horizontal section. 

-Relaxation of economic needs test shall be in 2002 for non-life business. 

(3)None 



-Foreign capital equity shall not exceed 49 per cent of the total capital required for the 
company (other than in free zones) up to 31 December 2002.  

-As of 1 January 2003, foreign capital equity shall be up to 51 per cent of the total capital 
required for the company (other than in free zones).  

-Foreign insurance companies' branches and agencies are not allowed. 

-Legal cessions of the total transactions must be ceded to Egypt ian Reinsurance Co. 
according to the percentages to be decided by the supervisory authority and 5 per cent of 
the Company's treaties to African Reinsurance Co. 

(4)Qualified non- Egypt ian directors are allowed for a five year term and may be 
renewed. Their appointment and renewal is subject to the approval of the Supervisory 
Authority. 

(4)A non- Egypt ian director must have at least two Egypt ian understudies. 

3.Reinsurance and retrocession 

(1)None 

(2)None 

(3)Foreign and joint venture companies are allowed only to carry on business in free 
zones and inland, and in the case of carrying on their activities in free zones, their 
transactions shall be confined to be carried out in convertible currencies. 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

-No maximum limits required on the foreign shareholding in free zones or inland. 

-Foreign reinsurance companies' branches and agencies are not allowed. 

-Insurance and reinsurance companies are not allowed to deal with reinsurers not listed in 
the supervisory authority list. 

-Five per cent of the company's treaties must be ceded to African Reinsurance Co. 

(4)None 

(4)None 



4.Auxiliary services other than intermediation: 

a.Actuarial services 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)Foreign service supplier must be authorized to perform this profession from a 
competent authority in his home country and registered at the Egypt ian register for that 
purpose. 

(4)None 

(3)None 

(4)None 

b.Consultancy (risk assessment and risk management only) 

(1)None 

(2)None 

(3)Foreign service supplier must be authorized to perform this profession from a 
competent authority in his home country and registered at the Egypt ian register for that 
purpose.  

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

c.Loss assessment 

(1)Unbound 



(2)Unbound 

(3)Foreign service supplier must be authorized to perform this profession from a 
competent authority in his home country and registered at the Egypt ian register for that 
purpose. 

(4)None 

(1)Unbound 

(2)Unbound 

(3)None 

(4)None 

d.Liaison offices 

(1)None 

(2)None 

(3)Commercial presence is bound only for public relations and market research. 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

5.Intermediation 

(1)Bound only for life insurance and reinsurance services. 

(2)Bound only for life insurance and reinsurance services. 

(3)Unbound 

(4)Unbound 

(1)None 



(2)None 

(3)Unbound 

(4)Unbound 

OTHER FINANCIAL SERVICES 

A.SECURITIES 

1.Underwriting 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

2.Brokerage 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 



3.Trading in securities 

(Buy and Sell by individual or institution on the stock exchange) 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

4.Clearing and settlement 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

5.Marketing and market promotion 

(1)None 

(2)None 

(3)None 



(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

6.Portfolio and investment management 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

7.Establishment of collective investment funds 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 



8.Venture capital 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

B.FINANCIAL LEASING 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

(1)None 

(2)None 

(3)None 

(4)None 

?? 

(..continued) 
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THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN  

Schedule of Specific Commitments  
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_______________ 

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN - SCHEDULE OF SPECIFIC 
COMMITMENTS 

Modes of supply: 1) Cross-Border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial 
presence 4) Presence of natural persons 

Sector or sub-sector 

Limitations on market access 

Limitations on national treatment 

Additional commitments 

I. HORIZONTAL COMMITMENTS 

All sectors included in this schedule 

Regarding subsidies, modes 1), 2), 3) and 4) are Unbound. 

3) Foreign investments may not be less than JD 50,000. This does not apply to 
investments in public share-holding companies. 

Real Estate: 



3) All purchase of real estate by non- Jordan ian firms must be related to the approved 
business activities and is subject to Cabinet authorization. 

Lease of real estate by non- Jordan ian firms for more than three years is subject to 
Cabinet approval. 

All juridical entities are prohibited from engaging in real estate trading. 

State Owned Land: 

3) Authorization for purchase or lease of state owned lands is restricted to Jordan ian 
nationals. 

3) All investments in public utilities are generally subject to concession. In sectors where 
service provision is granted by concession, commercial establishment must be in the form 
of Public Shareholding Companies.  

4) Unbound except for measures concerning the entry and temporary stay of a natural 
person who falls in one of the following categories: 

4) Unbound, except for measures affecting the categories referred to under market access. 

Business visitors  

A natural person who stays in Jordan without acquiring remuneration from within Jordan 
and without engaging in making direct sales to the general public or supplying services, 
for the purposes of participating in business meetings, business contacts including 
negotiations for the sale of services and/or other similar activities including those to 
prepare for establishing a commercial presence in Jordan . Entry and stay shall be for a 
period of 90 days. 

Intra-Corporate Transferees  

Natural persons employed by a juridical entity of another member for a period of not less 
than one year and who seek temporary stay in order to render services to (i) the same 
juridical entity which is engaged in substantive business operation in Jordan or (ii) a 
juridical entity constituted in Jordan and engaged in substantive business operation in 
Jordan which is owned by or controlled by or affiliated with the aforementioned juridical 
entity.  

Executives  

Natural persons who are senior employees of a juridical entity, who are responsible for 
the entire or a substantial part of the entity's operations in Jordan , receiving general 
supervision or direction principally from higher level executives, the board of directors or 
stock-holders of the business. 



Managers 

Natural persons who direct the juridical entity, or department or sub-division of the 
juridical entity, supervise and control the work of supervisory, professional or managerial 
employees, have the authority to hire and fire or recommend hiring, firing, or other 
personnel actions and exercise discretionary authority over day-to-day operations at a 
senior level. 

Specialists 

Natural persons employed by a juridical entity and possess knowledge at an advanced 
level of expertise and proprietary knowledge of a juridical entity product, service, 
research, equipment, techniques, or management. 

Professionals 

Natural persons seeking to engage, as part of services contract granted by a juridical 
entity engaged in substantive business in Jordan and obtained by a juridical entity of 
another Member, (other than entities providing services as defined by CPC 872) which 
has no commercial presence in Jordan in the activity at a professional level. The person 
must possess the necessary academic credentials and professional qualifications, which 
have been duly recognized, where appropriate by the professional association in Jordan . 
The commitment relates only to the service activity which is the subject of the contract. 

Work permits for all categories are granted on the basis of an economic needs test, i.e. to 
candidates whose qualifications are not available in Jordan ians or those who are seeking 
work in fields in which Jordan ians are in short supply. 

Intra-corporate transferees who are executives, managers and specialists (as defined 
above) are presumed to meet the economic needs test requirements. 

Temporary work and residency permits are required. Such permits are issued for a 
maximum period of one year, but are renewable. 

Residency requirements: 

4) Managing director of a branch or juridical entity must be resident in Jordan . 

 

7. FINANCIAL SERVICES 

If and when applicable, the absence of any limitation on the ability of a resident 
consumer to purchase the service in the territory of another Member does not signify a 
commitment to allow a non-resident service supplier to solicit business or to conduct 
active marketing in the territory of the Member. 



A. Insurance and insurance - related services (CPC 812) 

Commercial presence in the form of public shareholding companies is subject to 51% 
foreign equity limitation. One year after accession, 100% foreign equity will be 
permitted. 

a) Life, insurance services including health insurance services (CPC 81211) and (CPC 
81212) excluding pension fund management. 

b) Non- life insurance services (including accident insurance) (CPC 8129) 

1) Commercial presence is required. 

2) Unbound. 

3) Access is restricted to public share holding companies constituted in Jordan and to 
branches of foreign insurance companies. 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) Commercial presence is required. 

2) Unbound. 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

c) Reinsurance and retrocession (CPC 81299) 

1) None 

2) None 

3) Access is restricted to Public Share Holding companies constituted in Jordan and to 
branches of foreign reinsurance companies. 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 



d) Auxiliary Services (CPC 8140) 

Agency services (CPC 81401) 

1) Unbound.  

2) Unbound. 

3) Access restricted to Jordan ian natural persons, Jordan ian general partnerships with 
majority ownership by Jordan ians, and limited liability companies with Jordan ians as 
majority in board of directors. Insurance agent or director of agent company must be 
Jordan ian nationals. 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. Insurance agent or director of 
agent company must be Jordan ian nationals. 

1) Unbound. 

2) Unbound. 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

Insurance consultancy  

(CPC 81402 excluding pension consultancy) 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 

Average and loss adjustment services (CPC 81403) 



1) Unbound. 

2) Unbound.  

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) Unbound. 

2) Unbound.  

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

Actuarial services (CPC 81404) 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in horizontal section. 

B. Banking and Other Financial Services (excluding insurance) 

The establishment of a commercial presence (in mode 3 only) or the conduct of new 
activities is restricted to Public Shareholding companies constituted in Jordan , and to 
branches and subsidiaries of foreign banks, unless otherwise stated in the specific sub-
sector. Furthermore, it is noted that only Banks may undertake activities involving the 
acceptance of deposits and other repayable funds from the public (CPC 81115-81119 
excluding CPC 81117) and extend guarantees and commitments services (CPC 81199**) 
and money broking (CPC 81339**). Financial service companies as seen in sub-sector 
entries below may provide all other financial activities. Financial service companies are 
licensed to undertake Investment Trusteeship, Investment Management, Financial 
Consultations Financial Brokerage, Depository, Management of Primary Issues. 



a) Acceptance of deposits and other repayable funds from the public (CPC 81115-81119 
excluding CPC 81117) 

e) Guarantees and Commitments CPC 81199**) 

h) Money broking  

(CPC 81339**)  

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) Real property in Jordan may not be mortgaged to banks outside Jordan . 

2) None 

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. Branches of foreign banks are 
required to have a resident regional manager. 

b) Lending of all types including consumer credit, factoring, mortgage credit, and 
financing of commercial transaction (CPC 8113) 

c) Financial leasing (CPC 8112) 

d) All payment and money transmission services  

(CPC 81339) 

1) None 

2) None 

3) Service must be provided through banks and specialized financial companies. 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) Real property in Jordan may not be mortgaged to banks outside Jordan . 

2) None 



3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. Branches of foreign banks are 
required to have a resident regional manager. 

f) Trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an 
over-the-counter market or otherwise, the following: 

Money market instruments (cheques, bills and certificates of deposits) (CPC 81339**)  

Foreign Exchange (CPC 81333) 

Derivative products incl., but not limited to, futures and options (CPC 81339**) 

Exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps and 
forward rate agreements (CPC 81339**)  

Transferable securities  

(CPC 81321) 

Other negotiable instruments and financial assets, including bullion (CPC 81339**)  

1) None, except for derivative products, unbound. 

2) None, except for derivative products, unbound. 

3) Access restricted to: 

a. Banks  

b. Financial services companies constituted in Jordan , in the form of public shareholding 
company, limited liability company or a limited partnership in shares company. 

4 ) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) None 

2) None 

3) None 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

g) Participation in issues of all kinds of securities, incl. under-writing and placement as 
agent (whether publicly or privately) and provision of service related to such issues.  



i) Asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective 
investment management, custodial, depository, trust services, and pension fund 
management. 

1) Unbound. 

2) Unbound, except for issuance and public offer of securities outside Jordan by foreign 
service providers abroad, and for management by service suppliers outside Jordan of 
assets which are not traded on Amman Financial Market or otherwise traded in Jordan . 

3) Access restricted to: 

a. Financial services companies constituted in Jordan , in the form of public shareholding 
company, limited liability company or a limited partnership in shares company. 

b. Licensed banks through affiliated companies or separate accounts. 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) Unbound. 

2) Unbound, except for issuance and public offer of securities outside Jordan by foreign 
service providers abroad, and for management by service suppliers outside Jordan of 
assets which are not traded on Amman Financial Market or otherwise traded in Jordan . 

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

j) Settlement and clearing services for financial assets including securities, derivative 
products and other negotiable instruments. 

1) Unbound* 

2) None 

3) Access restricted to the Depository Center at the Amman Bourse for securities, and to 
the Central Bank of Jordan for all other financial instruments. 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

1) Unbound* 

2) None 



3) Access is restricted to the Depository Center at the Amman Bourse for securities, and 
the Central Bank of Jordan for all other financial instruments 

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

k) Advisory and other auxiliary financial services on all the activities (a - l) , incl. credit 
reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on 
acquisitions and on corporate restructuring and strategy 

1) None 

2) None 

3) Access restricted to: 

a. Financial services companies constituted in Jordan , in the form of a public 
shareholding company, limited liability company or a limited partnership in shares 
company. 

b. Banks  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section.  

1) None 

2) None 

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

l) Provision and transfer of financial information as related to financial data processing 
and related software by providers of other financial services  

1) None 

2) None 

3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 

1) None 

2) None 



3) None  

4) Unbound, except as indicated in the horizontal section. 
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